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بِسْم ِاللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ِ

        اللهم إنا نستعين بك ، ونتوكل عليك ، ونعوذ بك من التكلف لما لا نُحسن ، و نعوذ بك من العُجب بما نُحسن . ونصلي ونسلم على خير أنبيائك ، وخاتم رسلك ، سيدنا محمد وعلى آله وصحابته . 

      ...أما بعــــد   
      فيعد ﭐبن الأثير الجزري من العلماء الذين كانت لهم قدم راسخة في الدرس اللغوي وخاصة في ما قدمه من دراسات بحثت في الحديث النبوي الشريف ، إذ ترك لنا أكثر من مصنف في هذا المجال ، من ذلك كتاب ( جامع الأصول في أحاديث الرسول ) ، و( النهاية في غريب الحديث والأثر) ، و( منـــال الطــالب في شرح طــوال الغرائــــب ) .

       وفضلا على ذلك فقد كان لشغفه في اللغة العربية وحبه لها ورغبته في الخوض في أعماقها ــــ ليستطيع قدر الإمكان ان يكشف عن شيءٍ وان كان قليلاً من الأسرار التي أودعها الله تعالى في هذه اللغة السرمدية ـــ اثر كبير في ان يقدم مصنفاً تناول فيه الدرس الصوتي والصرفي والنحوي ولم يخل من إشارات دلالية وان كانت قليلة جداً ، جمع فيه ثقافته التي تمخضت عن دراسة وبحث دام ستة قرون في لغة القرآن الكريم فجاء كتابه مرآة عاكسة لجهود العلماء في نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع ، وهو كتاب ( البديع في علم العربية ).

       ومن حسن حظي أن هذا الكتاب لم يخضع لدراسة مفصلة ، إذ شاءت الأقدار ان يقع اختياري على كتاب ( البديع في علم العربية ) ليكون محور الدراسة في هذه الأُطروحة الموسومة بـ( (( البديع في علم العربية )) لابن الأثير ( ت606ه ) دراسة لغوية ) ، واقتصرت الدراسة على الجوانب الصوتية والصرفية والنحوية فقط ؛ ؛لان الكتاب قد تناول هذه الموضوعات بشكل خاص وبشيء من التفصيل ، أما الجانب الدلالي فلم يتناوله ﭐبن الأثير بالشكل الذي يمكن ان يدرس بفصل مستقل .   

        واقتضت طبيعة الدراسة ان تكون بتمهيد و اربعة فصول ، درست في التمهيد منهج ﭐبن الأثير في كتابه من حيث التبويب وعرضه للمادة ، مع بيان السبب الذي دفعه إلى تأليف الكتاب ، وما انماز به استعمال ﭐبن الأثير للمصطلح ، و ضم هذا الفصل الحديث عن الملامح اللغوية في كتاب (( البديع )) ومدى عنايته بشرح الألفاظ وبيان معانيها ، وبيان المصادر التي عمد إليها في كتابه ، ثم ختمت الفصل بالحديث عن قيمة الكتاب وأثره في اللاحقين . 

        وقدمت في الفصل الاول دراسة عن أدلة الصناعة عند ﭐبن الأثير ، فبحثت عن مصادر السماع عند ﭐبن الأثير ، مع بيان أنواع القياس الواردة في كتاب ((البديع)) ، ومجموعة من العلل التي ذكرت في الكتاب . 

       وفي الفصل الثاني عرجت على أهم الظواهر الصوتية التي بحث فيها ﭐبن الأثير، إذ ضم الموضوعات الآتية : الهمزة ، والإبدال ، والإدغام ، والإمالة . 

        واما الفصل الثالث فقد درست فيه الظواهر الصرفية كان منها : الجمع ، والتثنية ، والنسب ، والتصغير ، وغيرها .

        وضم الفصل الرابع الظواهر النحوية كان منها : إعراب الفعل المضارع ، وبناء الفعل المضارع مع نوني التوكيــد ، وعـــمل اســـم الفاعــــل والأفعال النـــــــــاقصة ، و وقوع الفعل الماضي خبراً لـ(( لعل )) ، ومجيء الفعل الماضي حالاً ، ومجيء الحال من المضاف إليه ، وغيرها . 

       وقد كان لتشعب الموضوع ودقته أثر في تشعب مصادره وتنوعها فقد رجعت الى أُمات الكتب في الصوت والصرف والنحو وعلوم القرآن والمراجع الحديثة في علوم اللغة المختلفة ،فضلا على دواوين أشهر الشعراء والرسائل والأطاريح والبحوث، واستعنت ببعض البحوث من المكتبة الالكترونية . 

       وأنهيت الأطروحة بخاتمة ضمت أهم النتائج التي خلصت إليها ، واتبعتها بجريدة المصادر والمراجع ، فملخص الاطروحة باللغة الانكليزية . 

      وأود في ختام مقدمتي إسداء الشكر والاعتراف بالفضل لأُستاذي المشرف الدكتور حيدر حبيب حمزة ، فقد أعطاني من وقته الثمين ، وأمدني بملاحظه العلمية القيمة ، وهو ما جعل هذه الدراسة – على ما هي عليه – تبرأ من الأُمور الخارجة عن إطار البحث الأكاديمي ... جزاه الله عني خير الجزاء . 

    وأتقدم بالشكر الجزيل إلى عميد كلية الآداب الدكتور ياسر علي عبد الخالدي ، ورئيس قسم اللغة العربية الدكتور علي عباس عليوي الاعرجي فلم يبخلا علي بمدي يد المساعدة في كل وقت ... جزاهما الله عني خير الجزاء .  

    هذا وقد نال مني البحث من الجهد ، والله اعلم بتقديره ، وقد يلمس المطلع عليه شيئاً من ذلك ، فلم ابخل بالتفتيش عن مادته في المصادر ما وسعني التفتيش وتيسر لي ، واني أرجو الله سبحانه وتعالى ان يكتب لي اجر هذا العمل ، في الدنيا وفي الآخرة ، وهو سبحانه يعلم النية التي دفعتني لكتابته والأمل الذي ارجوه سائلة الله عز وجل أن يجعله وسيلة تقربني من رضاه .

والحمد لله رب العالمين
نبأ عبدالامير عبد

(   السماع   (
       يُعدُّ السماع المصدر الرئيس في استنبــــاط القواعـد والأحكام النحويــة ، وعليه اعتمد العلمــاء في جمع اللغة وأخذهـــا عمن نطق بها ، وبالسماع استطاع العلماء أن يلمّـــوا بكلّ شـــاردة وواردة في اللغــة ؛ فهو: (( الكـلام العربي الفصيح المنقــول بالنقل الصحيح الخـارج عن حدّ القلـــــة إلى حدِّ الكثــــرة ))(
) ، ويشمل (( كـــــلامَ الله تعالى وهو القرآن ، وكــلامَ نبيه – صلى الله عليه وآله وسلم – وكــلامَ العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعدَه ، إلى زمن فسدت الألسنة بكثرة المولّدين ، نظماً ونثراً ))(
) . 

         وقد عني ٱبن الأثيـــر بمصــادر السمـــاع المتمثلة بالقرآن الكريم وقراءاتــه، والحديث النبوي الشريف وكلام العرب الفصحاء من شعره ونثره ، فما حملته هذه المصادر من إرث لـغوي كان النبع الذي انتج لنا عدداً من المؤلفات التي منها كتاب (( البديع )) لابن الأثير. 

     أولاً : القرآن الكريم ، والقراءات القرآنية :

     أ – القرآن الكريم :

        يعد القرآن الكريم قمة الفصاحـة العربيــة التي تجلت في إيجاز لفظه وإعجاز معنــاه ، وهو النص الوحيد الموثــــوق بصحتــــه كــــــل الوثــــوق ، فلــم يدخلــه الوضع أو التحريف ، إذْ لا يأتيه البـــاطل من بين يديـه ولا من خلفــه ، لتكفلـه سبحانه وتعالى بحفظــه قـــال عز وجل : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  ﴾(
) . 
       وفضـــل العلمـاء القرآن الكريم في الاستشهاد وجعلوه أقوى في الحجة من الشعر، ولـم يختلفوا في أنه قد نزل بأفصح اللغات .(
)  

      واستأنس ٱبن الأثير بالاحتجــــاج بآي القـــــرآن الكريــم في كثير من المواضع في كتابـه ، إذ احتـــج بست مائـــــة وثمان وستيــــن آيـــــةً قرآنيـــــة .

     ولعـــل من أهــم الملاحظ التي يمكن استنباطها من احتجاج ٱبن الأثير بالقرآن الكريم ، ما يأتي : 

       1 – يقدم للآية التي يحتج بها بما يشعر أنها آية قرآنيـة ، نحو : (( قوله تعالى)) أو (( في التـــنزيـل )) أو (( عـزّ من قائـل )) أو(( قولــه )) أو(( في الــمصحف )) ، ومـن ذلك مما ورد في (( البديع )): (( كقوله تعالـى :﴿  إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ﴾))(
) ، وفي موضع آخــر : (( في التنزيل:﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ ))(
) ، وقــال ٱبن الأثير : (( حذفوا في المصحف ألف فاعل ، في جمـــع السلامــة إذا كــــان وصفـــاً ، نحو : ﴿ الصَّدِقُونَ ﴾ ))(
) ، وقـــد لا يقـــدم للآيـــة القرآنيــة بما يشعر أنها آية نحو قولـه :(( الأمر مما حذفت لامهُ ، تقـولُ: اغــزُه، وارْمهْ ، واخْشَهْ و﴿ اقْتَدِهْ ﴾ ونحو﴿ مَالِيهْ ﴾ و﴿  كِتَابِيهْ ﴾ و﴿  حِسَابِيهْ ﴾ ))(
) .
      2 – ومما يمكن أن يـلحظ على احتجــاج ٱبن الأثير بالنصوص القرآنيـة عدم ذكره الآية القرآنيــة بشكل كامـل، فغالـباً مـا يقتصر على موضع الشاهد الذي قد يصل إلى كلمـة واحـدة من آي الـذكر الحكيــم ، فمثلاً قال:(( قــد وَرَدَ في التـــنزيـــل حَـــذْفُ يـــاء الإضـــافــة كثيــراً ، نحــو:﴿  يَا قَوْمِ ﴾ ))(
) ، وفي موضع آخــــر قـــال ٱبن الأثير:(( قد حذفـــوا في المصحف همزة ﴿ لِلرُّؤْيَا ﴾ ،﴿ رُؤْيَايَ ﴾  وهمزة﴿ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ ﴾ ، وهمــــــزة أنتــم مــن﴿ هَاأَنتُمْ ﴾ ))(
) .  

      3 – قد يحتج ٱبن الأثير بأكثر من آيـة في الموضع الواحــد ، من ذلك ما ذكره ٱبــن الأثير في بــاب الخبر: (( فمن المحذوفِ ، قولُه تعالى:﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ ، فمن رفــع بالابتداء و( صبر وغفر ) ، صِلتُـه، و ( إِنَّ) وما بعدهُ الخَبَـرُ ، والعائـدُ محذوفٌ ، تقديرهُ : منْـــهُ ، وذلك إشارةٌ إلى الصَّبـر والغفرانِ ، ومثلـه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾ في قولٍ ، ومنه قوله:﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾  وقوله :﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّه سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ وهذا في القرآن كثير ))(
) . 

      4 – ومما يلحظ على احتجـــاج ٱبن الأثير بالشـاهد القرآني ، تكرار بعض الشواهد القرآنية في اكثر من موضع من ذلك : (( لا تخلــوُ الجملة الفعلية : أنْ يتَصدَّرهــــا فعلٌ ، لفظـــاً ... ، أو تقديراً كقولــــــكَ : إذا زيدٌ زارني زُرْتُهُ ، ... ومثلــــــهُ ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾  التقديــرُ:.... وإن استجارك أحدٌ من المشركينَ استجارك ))(
) ، ثم استشهد بالآية نفسها في موضع آخــر، قــال: (( قد يجيء الفـاعـل ورافعه مضمر محذوفٌ ،... ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾ ))(
) ، وفي مــوضع ثـــالــث ، قـــال : ((  يقــالُ: مَنْ فَعَلَ ؟ فتقـــولُ : زيدٌ ، أَيْ : فَعـلَ زيْدٌ ، وكذلك كل اسْم ٍ وقع في موضعٍ لا يقع فيه إلا الفعلُ ، كقوله تعالـى : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾ ))(
) ، ثم أعــاد ذكر الآيــة في بـــــاب الشرط ، قائـلاً : (( إذا وقَعَ بعد حرفِ الشرط اسمُ ، رفَعَه البصريُّ بفعل مضمرٍ يُفسرهُ الذي بعده ، إنْ كانَ ضميرهُ فيه فاعِـلاً ، أو كانَ الذي مِن سببه فاعِلاً كقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ ﴾  ))(
). 

      5 – قد يحتج ٱبن الأثير بالشـاهد القرآني لتقرير مسألة وتوضيحها ، كأن تكون مسألة صوتية نحو:((  في إدغام الحروف المطبقة مذهبان : أحدهما : أنْ تُبقيَ الإطباقَ  كما تُبقي الغنَّة في النَّونِ . والآخر : أن تُذْهِبَ الإطباقَ ، و الأوَّل أولى ، كقوله تعلى :﴿ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ﴾ ، وقوله : ﴿ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ ﴾  فإظهار الطاء أولى من التاءِ )) (
) ، او مسألة صرفية نحو : (( وقد جاء فَعُولٌ للواحد والإثنين والجميع كقوله تعالى :  :﴿  فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ  ﴾ وقد حمل عليه فَعِيلٌ ، كقوله تعالى :﴿ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًاَ يبصَّرُونَهُمْ ﴾  )) (
) ، او مسألة نحوية ، نحو : ((  الأسماءُ الموصولة ، إذا كانتْ صِلتُها فِعْلاً أو ظرفاً ، تقولُ : الذىِ يأتينىِ فله درهمٌ ، و الَّذى في الدّارِ  فله دِرهمٌ ،وفى التنزيل قوله تعالى :﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ﴾ وقوله : ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ ))(
).

      ب – القراءات القرآنية :

         حد العلماء القراءات القرآنية بأنها :(( اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها ؛ من تخفيف وتثقيل وغيرهمـا ))(
)، وقيــل في تعريف علم القراءة بأنــه : (( علـم يعلـم منه اتفــاق الناقلين لكتــاب الله تعالـى ، واختلافهم في الحذف والإثبـات ، والتحريـك والتسكين ، والفصل والـوصل ، وغيــر ذلك من هيئـة النـطق والإبـــدال ، وغيره من حيث السمــــاع ))(
). 

       ولما كـــان السبب في ظهور القراءات القرآنية ، التخفيف على القبائــل العربيـــة ومراعــاة اللهجات المختلفة التي ينطقون بها ،(
)  لهذا عدت القراءات القرآنيـــة مرجعـــــاً مهماً لكشف أسرار اللهجات العربية ما دفع العلمـــــاء إلى ضمّها مع مــــا يحتجون به من شواهــد في مصنفــاتهم ،(
) ولــم يختلف ٱبن الأثير عن غيره من العلمـاء فقد احتــــج بالقراءات القرآنية في مائة وأربعين موضعاً .

      ومن أهم المـلاحظ التي يمكن أن تسجــل على احتجــاج ٱبن الأثير بالقراءات القرآنية ، هي : 

     1 – كان في بعض الأحيـان يسند القراءة إلى قائلها فقد صرح بـ(15) خمســـة عشر قارئاً ، كان منهم القراء السبعة أمثال ٱبن عامر (ت 118 ه) في قراءته لنون التوكيد مع المذكر المثنى بالتخفيف ، قال ٱبن الأثير : (( ومنه قولـهُ تعــالى : ﴿ وَلاَ تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ ؛ القـــراءة بتشديدِ (( النـونِ )) ، وخفّفها ابنُ عــــــــامر))(
) ، وفي حديث ٱبن الأثير عن الفاعل المؤنث تأنيثاً غير حقيقي احتج بقراءة حمزة (ت156ه) والكســـائي ، قال : (( وعليــه قــــــراءةُ حَمزَةَ والكِسَائىِّ ﴿ قَبْلَ أَنْ يَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي ﴾ بالياء ))(
) ، واحتج ﭐبن الاثير بقراءة نــافع (ت 169 ه) على مجيء (( إنْ )) المخففة من الثقيل عاملة ولم تلحقها اللام  : (( سَمِـــــــعَ مِن الــعرب مَـن يقـــولُ : إنْ زيداً المُنطلقٌ ، وقرأَ نـــافِعٌ :﴿ وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ ))(
)، وغيـــر القـــراء السبعـة القراءة التي احتج بها في حديثه عن رفع الفعل بعد (( أنْ )) المصدرية تشبيها لها بـ(( ما )) ، قال : (( روي عن مجاهـد أَنَّه قـرأ : ﴿ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾))(
) ، و القراءة التي احتج بها في جر مفعول اسم الفاعل عند دخول الالف واللام عليه ، قال : (( قد قرأَ أَبو السَّمَّال :﴿ إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴾ ))(
)  .

     2 – أكثر في احتجاجه بقراءات أبي عمرو بن العلاء (ت154ه) ، جاء في ((البديع )) في باب (( الوقف )) : (( وأَمَّــــا ((الياء)) في ((إِني)) و ((غُلامىِ)) و((ضَرَبَنىِ)) ونحوِها فتُسكنُها فىِ الوقف ، ... ولـك أَنْ تَحذِفَهـا ؛ فـتــقولُ : غُلامْ ، وضَرَبَـنْ ، وعليه قـرأَ أَبُــوُ عَمرو:﴿ أكْرمَنْ ﴾ و﴿ أَهَانَنْ  ﴾ ))(
)، وقال ٱبن الأثير في باب ((الإدغام)) : (( وأمـــا الغين فتدغـــم في مثلهـا نحو: ادمـغْ غَانماً، وعليه قراءة أبي عمر:﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾  ))(
) .

    3 – قد لا يصرح باسم القـارئ ويكتفي بنسبة القراءة إلى المدينة التي ينتمي إليها ، من ذلك في حديثه عن المشبهات بـ (( ليس )) ، قال :(( وقد أَجْمَعَ القــراءُ على لُغَـةِ أهــل الحجـازِ فـي قوله تعالى:﴿ مَا هَذَا بَشَرًا  ﴾  ))(
) ، وفي حديثه عن (( أي )) الموصولة ذكر قراءة أهل الكوفة ، في قوله : (( قرأ أهل الكوفةِ :﴿  أَيَّهُمْ أًشَدُّ ﴾ بالنصب مع الحذف ))(
) . 

       4 – وقد لا يصرح ٱبن الأثير باسم القارئ أو المدينة التي تنتمي إليها القراءة وإنمــــا تنصب عنايته على ذكر القراءة فقط ، من ذلك القراءة التي احتج بها في جواز العطف على عاملين ، قال: (( و بقول اللَّهِ تعالى ، في قراءة بعضهم :﴿ وفى خلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آياتٍ﴾  ))(
) ، و في حذف الياء من الاسم المنقوص احتج ٱبن الأثير ، قائلاً : (( فتقولُ : هذا قاضٍ ، و مررتُ بقاضٍ ، ... ، عليه قرأ أكْثرُ القُـــــــراءِ :﴿ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ ﴾ ))(
) ، وجاء في (( البديع )) في باب الاسماء الموصولة : (( قد قرئ :﴿  تَمَاماً عَلى الذي أحْسَنُ ﴾ و﴿ مَثَلاً ما بَعُوضَةٌ  ﴾ بالرفع على تقدير : الذي هو أحسنُ ، والذي هو بعوضةٌ ))(
)  . 

      5 – ينبه على القراءة إذا كانت من القراءات الشــاذة ، من ذلك ما استشهد به على مجيء (( أو )) ناصبة للفعل المضارع ، قال : (( ومن هـذا البــاب ِ قرِئ قولهُ تعالى : ﴿ تُقَاتلونَهُم أو يُسْلِمُوا ﴾ وهُو شـاذٌ ))(
) ، و من ذلك أيضاً القراءة التي استشهد بها على وقوع الهمزة في فاء الكلمة ولام ، قال : (( فأمَّا ﴿ أَئِمَّةَ ﴾ في قراءة أهـل المدينة فشاذٌّ ، على أَنَّ الهمزةَ الأُولى زائدةٌ ))(
) ، و كذلك في حديثه عن مواضع زيادة (( الياء )) التي كان منها : (( في تكسير عَنكَبُوتٍ وتحقيرها : عَنَاكَبِيتُ وعُنَيكبيتٌ ، وقــــرأَ بعضُهم : ﴿ وعَباقِرىٍّ حِسَانٍ  ﴾ وهذا شاذٌّ لا يقاس عليه ))(
) . 
     6- من مظاهر الاختصار عند ٱبن الأثير ذكره لموضع الشــاهد فقط من القــراءة من غير ان يذكر كل الآية القرآنية التي وردت فيها ، من ذلك في قوله : (( الأصـل أَنْ تُـــلْحِــق (( الميمَ )) (( واواً )) في الوصل ، فتقولَ : ضَرَبكَمُو زيدٌ ، ولكنَّـهم خَففُوهـا فلم يُلْحِقــوا، وهو الأكثرُ في الاسْتعمال ، وعلى الإلحـاقِ قـرأَ ﭐبنُ كثيـــر: ﴿ كَــــذَلِـــكَ كُنْتُـمُو ﴾ و﴿ عَلَيكُمُو ﴾ و﴿ إلَيكُمُو ﴾  و﴿ لكُمُو﴾ ))(
) ، وقد لا يــذكر القراءة ويكتفي بالإشـارة إلى وجود قــراءة لـهذه الظاهرة ، نحو: (( لا تجوز إضافـة المائة إلى السِّنين ، وقد قُرِئَ به وهو ضعيف ))(
) .

    7 -  كرر طائفة من القراءات في مواضع مختلفة من (( البديـع )) ، منها قوله تعالى:﴿ مَنْ يضلْلِ الله فَلا هَادِيَ لَـــهُ ويَذَرْهُمْ ﴾(
)  فقد تكررت هذه الآيــة في ثـــلاثــة مواضع موضحاً القراءات التي قُرئَت بها شارحاً لها بالتفصيل ،(
) وكذلك في قولــــه تعالى: ﴿ مَحّيَـــــاي ﴾ (
)  الذي تكرر في ثلاثة مواضع أيضاً مـع بيان القراءة التي قُرئ بها النص .(
) 
      8 – من الملاحظ التي تسجل لابن الأثير استدراكه على بعض العلماء مبيناً مــا وقعـــوا فيه من خطأ في نقلهم للقــراءة مع بيــان القــــراءة الصحيحة ، من ذلك قوله (( قــالَ- المبرد - : والقراءَةُ الصَّحيحةُ التي جُــلُّ أهــلِ الــعِلْـمَ عليهـا، إنمـا هي: ﴿أَوْجَـاءوكْم حَصِرَةً صُدُورهُمْ ﴾ حَكَى ذلكَ عنه ابن السَّراج في((الأصُــــــول)) ، وهــذا عَجيبٌ فإِنّ قراءةَ السَّبْعَة إنَّمـا هي ﴿حَصِرَتْ صُدُورهُمْ ﴾ فكيفَ يَزعُم أَن القراءةَ الصحيحةَ التي عليْها جُلُّ العلماء بخلافِ ذلكَ ، ولا يُنبِّه صَاحِبُ (( الأُصول )) عليْه؟! )) (
) .

    9– قد يشير ٱبن الأثير إلى المعنى اللغوي الذي يعتري احد ألفاظ القراءة ، من ذلك ما ذكره في باب (( الفاعل )) ، قال : (( فأَمَّا قولُه تعالى :﴿  لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنُكُمْ ﴾ فإِنما رُفعَ على الاتِّسَاع بإِسْناد الفعل إلى الظرْف ، كَمَا تقولُ : قُوتِلَ خَلْفُكُمُ و أَمَامُكُم ، وقيلَ : البيْنُ : الوصْلُ ، وهو مِن الأضْدَاد  )) (
)  . 
    ثانياً : الحديث النبوي الشريف : 

      يـــراد بالحديث النبوي الشريف مـا روي عن الــرسول محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من قولٍ أو فعلٍ ،(
) ولا ريـب أن يُعدُّ الـحديث النبوي الشريف مصدراً من مصادر اللغـة ؛ لأنـه صادر من أفصح العرب فـ (( لم يسمعْ الناسُ بكلام ٍ قطّ أعـمَّ نفعاً ، ولا أقصَدَ لفظاً ، ولا أَعدلَ وزناً ، ولا أجملَ مذهباً ، ولا أكرمَ مطلباً ، ولا أحـسنَ موقعـاً، ولا أسهل مخرجاً ، ولا أفصح معنىً ، ولا أبين في فحَوى ، من كلامه ( صلى الله عليه) كثيراً ))(
).

    انقسم العلماء ازاء الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف على ثلاث طوائف :

· الطائفة الأولى : وهي طائفــة المانعين أو الرافضين  للاحتجـاج بالحديث النبوي الشريف وحجتهم في ذلــك ؛ أن كثيــراً من الأحـاديث قد نقلت بالـمعنى ورويت على السنة الأعــاجم والمولــدين وأن أئمـة النحو المتقدمين من المصرين لم يحتجوا بشيء منه.(
)  
· الطائفة الثانية: وهم الذين توسطوا بين المنع والإجازة ، فقد حددوا الأحــاديث التي يحتج بها ، وهي الأحـاديث التي يعنى بلفظهـا والمراد منها بيان فصـاحة الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، امـا الأحــاديث التي نقـلت بالمعنى فلا يحتج بها .(
)  
· الطائفة الثالثة : وهم الذيــن أجازوا الاحتجـــاج بالحديث النبوي الشريف فجـاءت مصنفاتهم حاملـة للكثير من الأحـاديث بوصفها شواهــد على ما قدموه في الدراسات النــحوية  واللغويــة ؛(
)  وذلــك بأن (( رجـــال الـحديث قد تحـروا التـــدقيق والـضبط ، وتـشددوا في ضبط الحديث ، وأخضعــوا هذه اللغة الشريفــة إلى ما دعـوه (( الجـــــــرح والتعديـل )) ، الذي تناولــوا فيه رواة الـحديث ، فكـان لهم فيه موازيــن دقيقة ، ومن هنا لم يكن للنحاة أن يرفضــوا هـذه اللغة التي بولغ في نقدهـا وضبطهـا والوصول بها إلى الكمال في الصحة والصواب))(
) .

         من المعروف مدى عنايـة ٱبن الأثير بالحديث النبــوي الشريف ، فهو الـذي يقول عن الرسول محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إنه: (( أفصح الـــــعرب لسانــاً، وأوضَحهُم بيانــاً ، وأعذبَهم نُطقـاً ، وأشدَّهم لفظـاً، وأبينهم لَهْجَة ، وأقومَهم حُجة، وأعرفَهُم بمواقع الخطاب ، وأهدَاهم إلى طريق الصواب . تأييداً إلـٰـهِيــاً، ولُطفاً سماوياً، وعنايةً رَبانية ، ورعايَةً رُوحانية ))(
) .

        وتجسدت عنايـة ٱبن الأثير بالحديث النبوي الشريف في ما قدمــه من مصنفـــات تناولت كلام خير البشريــة فكتاب (( النهاية في غريب الـحديث والأثــر)) وكتـاب ((جــامع الأصـول في أحاديث الـرسول)) وكتـاب ((منال الطالب في شرح طوال الغرائب)) ، فهذه الكتب تُعَدُّ أدلـة على مدى عنايته بالحديث النبوي الشريف ؛ ولهـذا كان من الطبيعي أن لا يخلو كتاب (( البديع )) من كـلام الـرسول محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقد احتج ٱبن الأثير بأربعة وعشرين حديثاً ،وقد جاء في مقدمة التحقيق لكتاب ((البديع)) انه احتج بواحد وعشرين حديثا وهو عدد غير صحيح . (
 )
         ومن أهم ما يلحظ على احتجاج ٱبن الأثير بالحديث النبوي الشريف ، أنه:

      1 – قد يحتج بأكثر من حديث نبوي شريف في الموضع الواحد ، من ذلك في حديثه عن أضرب التصغير ، إذ قال : (( التعظيم وفيه خــلاف ، كقول النَّبــــيِّ (صلى الله عليه وسلم) لابن مَسْعُودٍ : " كُنَيْفٌ مُلِىءَ عِلْمــــــــاً " ، وكقوله (عليه السلام) لعائشة : " يَا حُمَيْرَاءُ "  ))(
) .

      2 – يكتفي أحياناً بذكر موضع الشــاهد من الحديـث من دون أنْ يذكره كاملاً، نحو: (( وأمّـا (( بَيْدَ )) : فأكثرُ ما يُسْتعمل مع (( أَنّ )) ، تَقول : ذَهَبَ الناسُ بيْدَ أنّـي لَــمْ أَذْهَبْ ، ومنـهُ قــولُ النبي صلَّى الله عليـه وسَلّمَ :" ... بيْد أَنيّ من قُريْشٍ "  ومعناه معنى (( غير)) ))(
) ، وقال ٱبن الأثير في باب (( الجمع )) : ((فأمّا العَرَايَا الواردة في الحديث فجمع العَرِيَّة وهي النَّخْلَةُ ، وأما عُراةٌ فجمع عَارٍ ، واستغنوا به عن عراءٍ ))(
)  ، فقد اكتفى بذكر(( العرايا )) من الحديث ولم يذكر الحديث بالكامل.

     3 – قد لا يذكــر الحديث مطلقـــاً ،بل يشير فقط إلى وجود حديث نبوي شريف في هذا الموضوع من ذلك في حديثه عن همزة الاستفهام ، إذ قـال : (( وقد تُحْذَفُ من الكــلام ِإذا دلَّ عليها لفظه أو معناه . كقول الشاعر: 

       لَعَمْرُكَ ما أَدْرِي وإنْ كُنْتُ دَارِياً              بِسبع رَمَيْنَ الجَمْرَ أَمْ بِثَمانِ

وهذا كثيرُ في كلامهم ، وأكثر ما رأيته جاء في الحديث )) (
) .

      4 – يقدم للحديث النبوي الشريف بما يشعر انـــه حديث ، من ذلك ما جاء في باب (( الفاعل )) فقد احتج ٱبن الأثير بأحد أقوال الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) على إثبات علامة التأنيث في الفعل على الرغم من الفصل بين الفعل والفاعل ، قال: (( كـــقول النبي عليـه السّلام : " حُرِّمتْ عليكم الخَمْرُ "  ))(
) ، أو يشير إلى انه حديث ، كاستشهاده على إعمال فعل القول عمل (( ظن )) ، قال : (( ومنـه الحديث : " أَنه مَــــرَّ برجُـلٍ يقـرأ في الصّلاةِ لَيْـــــلاً فقــــالَ : أَتَقولُـــــهُ مُرائيا "  أَيْ : أَتَظُنُّه ؟ ))(
) ، وقـد لا يقدم للحديث بما يشعر انه حديث ، نحو: (( وأمّــا الألفُ الممدودة : فــلا يخلو أن تكون : في فَعْلاء أَفْعَل أو غيرهــــــــا . فالأول لا يُجمع جمـعَ سلامــة ، فـلا تــقــول فـي حَمْـــرَاء : حمروات ، فأمّــــا "  لَيْسَ في الخَضْرَاواتِ صَدَقــــــة " ، فإنها جُعِلَت اسماً لهذه البقول ))(
) . 

    5 – قد يحتج ٱبن الأثير بالحديث النبوي الشريف لتقرير مسألة صرفية ، نحو :  (( وبعضُ النحاة يَقْصرُ تصغير التَّرخيم ِعلى الأعلام ، و قيل : إِنَّ قولهم : بُرَيْه و سُمَيْعٌ تصغيرُ ترخيم لإبراهيمَ و إسماعيلَ . و في الحديثِ أَنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال لأُمِّ سلمة " أَيْنَ زُنابُ " يريد بنتها زينب ، وكانت صغيرة يومئذ ، وليس على حد التصغير و إنما هو اسم برأسه يريد به الصِّغَرَ )) (
) ، أو مسألة نحوية ، نحو : (( ( بله ) وهي على ضربيْن : اسم فعلٍ ، و مصْدَر ، ومعناها التَّرْكُ ، تقولُ بله زيداً ، أَي : اتركهُ ، ومنهُ قولهُ صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الله عَزَّ و جَلَّ : " أعدَدْتُ لعبادِيَ الصالِحينَ مالا عَيْنٌ رَأَتْ ، ولا أُذنٌ سَمِعَتْ ، ولا خَطَر على قَلب ِ بَشَرٍ ، بلْهَ ما أطلعْتُكُمْ عليه " )) (
)  ، أو مسألة دلالية ، نحو )): ((  دِيمَاسٌ )) : هو ظلمة ، واسم حبس كان للحجاج ، وقد جاء في الحديث أنه الحَمَّامٌ )) (
).

      ثالثاً – كلام العرب من الشعر والنثر :

       1 – الـــشعــــــــــر :

        يعد الموروث الشعري أصلاً من أصول تقعيد اللغة فقد عني النحاة بروايته وشافهوا الاعراب ونقــلـوه عنهم ، حتى عُدَّ من شواهد أوائــل النحـاة ، فقد عمدوا إلى الموروث الشعري أكثر من الموروث النثري ، إذ احتل منزلة كبيرة في نفوس الــعرب ، لسهولـة حفظــه وتداوله ، لذلك صار الاعتماد على الشعر نزعة مسيطرة على النحاة فامتلأت به تصانيفهم وطغى على بقية أنواع الشواهد منذ زمن سيبويـه ، بل انفرد الموروث الشعري عن غيره بالتحلـيل والشــرح وتفننوا بعرضه والاحتجاج به الأمر الذي صرفهم عن دراسة النثر وتوجيه العناية إليه .(
)  

        ولم يختلف كتــاب (( البديع )) عن بقية المصنفات العربية في احتوائه على طائفة من الشواهد الشعرية بلغ عددها ما يقارب سبع مائة وعشرة شواهد شعرية كان المنسوب منها إلى قائله واحداً وسبعين شاهداً .

         وقد أجاز النحاة واللغويون الاحتجاج بشعر الشعــــراء الجاهليين والمخضرمين والاسلاميين وجعلوا إبراهيم بن هرمة (ت176ه) آخــر الشعـراء الذيـــن يحتج بهم وأجمعوا على عدم الاستشهـاد بشعر المولدين والمُحدثين ،(
)  وجـاء ٱبن الأثيــر في كتابــه ملــتزماً بهذه الحدود في الأبيـات المنسوبـة إلى قائليهـا ، اما الشواهد غير المنسوبة إلى قائليها التي بلغ عددها ست مائة وتسعة وثلاثين شاهداً، فقد وجدت فيها بيتاً لأبي نواس (ت 198 ه)، في قوله:(( وقـــد ذَهَبَ قومٌ إلى أَنَّ (( ثم )) في أمثــال هذه بمعنى (( الواو )) كقولـه:

       قُلْ لمنْ ســادَ ثُمَّ ســادَ أبــــــــوه            ثُمَّ قــد  سَـــادَ قَبْلَ ذلكَ جَدُّهُ  ))(
) .

    وقد يُظن من هـذا البيت أن ٱبن الأثيـر يميل إلى الاحتجـــاج بشعر الشعراء المولدين ولكن لو كان حقــاً ٱبن الأثير يميل إلى مثــل هذا الشيء لــوجدنـاه يصرح بأسماء لشعراء من خــارج حدود الاستشهاد المعروفة ، ولكن ما يُلحظ على ٱبن الأثير انه لم يصرح باسم أبي نواس وهذا يدل على التزامه بحدود الاحتجــاج التي وضعهـا العلمـاء ، امـا وجود مثل هذا البيت فيعود إلى ان ٱبن الأثير ربما قد ذكر هذا البيت من باب الاستئناس .

    وأهم مـــا يلحظ على استشهاد ٱبن الأثير بهذا الأصل ، ما يأتي : 

     1 – تنوع الشواهــد الشعريــة التي احتـج بها ٱبن الأثير مـا بين أبيـات تـامة أو انصاف أبيـات أو قد يكتفي بموضع الشاهــد فقط أو قد يشير إلى ان هذه الظاهرة ذكرها الشعراء أو أنها قد وردت في الشعر من دون ان يذكر الشاهد . 

       وبلغ عدد الأبيـات التامة ست مائة وثمانية عشر بيتـاً ، ومن الأبيـات التامـة التي ذكرهــا ٱبن الأثيــــر من ذلك في حديثه عن (( أو )) ، إذ قال : (( أوْ : وهي تَنصبُ الفعلَ المستقبلَ ، إذا كانتْ بمعنى : إلا أنْ ، أَو إلى أَنْ ، تقولُ : لأضرِبنَّك أو تنكفَّ عني ، التقديــــر: إلاَّ أَن تنكَفَّ عَني ، ومنه قولُ امريء القيسِ :

       فقلتُ له لا تبك عَينُكَ إِنَّما          نحاوِلُ مُلكاً أو نموتَ فنعذَرَا   )).(
) 

       أما أنصاف الأبيــات فقد بلـغ عددهـا اثنـين وتسعين بيــتـاً منها أربعة وأربعون موضعاً اكتفى فيها بذكر صدر البيت ، من ذلك ما استشهد به  على مجيء ((سوى)) في غير الاستثناء : (( كقــولــه : 

        فلمْ يبْقَ منها سِوَى هامد       ))(
) .

       واكتفى في ثمان وأربعين موضعـاً بذكــر عجز الـبيت ، من ذلك ما استشهد به على تسكين لام الفعل المعتل مع الناصب : (( كقوله :

        أَبَى اللهُ أنْ أَسْمو بأُمٍّ وَلَا أَبِ     ))(
) .

      وفي مواضع مختلفة من (( البديــع )) نجد ٱبن الأثيــر قـــد يكتفي بــذكــر موضع الشاهــد فقط من دون أن يـذكـر البيت كاماًل ، من ذلك ما ذكره  ٱبن الأثير في جمع فاعل (( على فَواعِـــلَ لغير الآدمى نحو بازل و بَوَازِلَ ، وقد شذَّ منه فَوَارسُ وهَوَالِك و:          

نَوَاكِسَ الأبْصَارِ     ))(
)
       ولعل من مظاهــــــر الاختصار التي تلحظ في كتاب (( البديع )) عدم ذكــــر الشاهـــد الشعري والاكتفاء بالإشارة إلى وجود مثل هذه الظاهــرة في الشعر ، فقد جـاء في (( البديع )) : (( وأَمَّــا (مَنْ) فقد ذكرنـاهــا في بـاب الاستفهـام ، وهي مُخْتَصةٌ بـ(مَنْ) يعقل ، وقد جـاءت لما لا يعقل في الشعر ))(
) ، ومن ذلك أيضاً مـا جـاء في حديثــه عن همزة الــوصل ، قـال : (( وقالـوا في النِّداءِ : يا الله فأثبتــوهـا – مع الغِنى – معها ، ولم تجِىءْ في غير اسم الله تعالى ، إلاَّ في الشّعر ))(
) .
     2 – اشار إلى اختـلاف الروايـــة في الشاهد الشعري، نحو: (( قــولُ الشَّاعــــر:
يَلُوموننى فىِ اشْتِراءِ النّخِيلِ قوْمي وكُلُّهم يعذِلُ

 ويُرْوَى : وكُلُّهمْ أَلومُ   ))(
) .

    3 – مما يلحظ في (( البديع )) تكرار الشاهـــد الشعري الـواحد في أكثر من موضع، نحو: (( فإذا أَمـرتَ من الــربـاعيَّ ، أسقطــت حــرف المضارعــة فــقـلت : دَحْـــرِجْ وأكْـــرِمْ وضَرِّبْ وضَاربْ وحَــوْقِـلْ وصَيْرِفْ ، الأصْــلُ في أُكــرِم:  يُــــؤكـرمُ ،فـحــذفــت تـــخـفـيـفـاً، وقـد أعـاده الــشاعـــر، وقـال :              

فـإنَّــهُ أهــــــــلٌ لأنْ يُوكْرَمَــــــــا     ))(
)

            ثم استشهد بهــذا الــشاهـــد في ثـــلاثـــة مواضع مختلفة من الكتاب .(
) 
       وقد يكرر الشاهد الشعري ولكن بروايـات مختلفة ، نحو : (( وقالوا في الجّر:
       فيوماً يُوافين الهَوى غيرَ مـــاضىٍ          ويوماً ترى منهُنَّ غولاً تغوَّلُ   )) (
) 
        ثم عاد واحتج بالشاهــد نفسه في موضع آخــر ولكن برواية مختلفة ، في قوله : (( وكقولـه :

         فَيومـاً يُجَارينَــا الهَوى غيرَ مَاضىٍ       ويوماً تُرى مِنهُنَّ غولٌ تَغوَّلُ    ))(
)  

    ومن ذلــك أيضاً ، قال : (( كقوله :
              كــأَنّ سبيئةً من بَيْتِ راسِ                يكون مزاجها عَسَلٌ وماءُ    ))(
) .
        وكرر البيت في موضع آخــر برواية مختلفة في قولـه : (( كقوله :

        كأنَّ سُلَافَة مِنْ بَيْتِ رأسٍ                يَكونُ مِزاجَهَا عَسَلٌ ومَاء   ))(
) .
       4 – احتجاجه بأكثـر من شاهـد شعري في الموضع الواحد ، من ذلك في حديثه عن ظرف المكان  : (( وأمّــا ظروف المكان المضافة إلى المفرد ، فإذا قُطِعَتْ عن الإضافةُ بُنيتْ كما بنى ظروفُ الزَّمـانِ، تقولُ : جئتُ من فَوْقُ ، ومن تَحْتُ ، ومن عَلُ ، قال:
             إذا أنـا لم أُومَنْ عليــــكِ ولم يكنْ           لقـــاؤكِ إلا من وراءُ  وراءُ 

وقال :
           ولــقد سَدَدْت عليــك كــل ثَنيَّةٍ             وأتيتُ فَوقَ بنى كُليب ٍ مِنْ عَلُ  ))(
) 
       5- احتج ٱبن الأثيـر بالشاهد الشعري لتقرير حكم صوتي ، نحو : (( وأمَّا قَولُ طفيل الغَنَويِّ :

بِهَاد ٍ رفيع ٍ يَقْهَرُ الخَيْلَ صَلْهَب ِ

فيجوز أن تكون الصاد فيه بدلاً من سِين سَلْهَبِ ، و يجوز أن تكون لغة  )) (
) .

       أو حكم صرفي ، نحو : ((  أَفْعَلُ : و يجمع على فُعْل ٍ، نحو : أَحْمَرَ و حُمْر ٍ، و أَصْفَرَ و صُفْر ٍ، ولا يثقَّل إلا فى الشعر ، كقوله :

جَرِّدُوا كُلَّ وِرَادٍ شُقُرْ

جمع أشقر  )) (
) ، فـ(( اشقر )) تجمع على فُعْل أي بسكون العين ولكنها في الشعر جاءت مضمومة العين .

      أو حكم نحوي ، نحو : (( حَكى قومٌ أَنَّ العربَ قد وضَعَتِ الأسماءَ فى موضعِ المصادِرِ ؛ فقالوا : (( عجِبتُ مِن طَعامِك طَعامَنا )) و (( عجبتُ من دُهْنِك لحيتك )) ، تُريدُ : من إطعامِكَ ، و من دَهْنك ، بفتح الدَّال ، و أنشدوا : 

          أَظُلَيْم إنَّ مُصابكم رَجُلاً            أَهْدى السَّلامَ تحيَّةً ظُلْمُ 

أرادَ : إصابتكُمْ  )) (
) .
    2 – الــنــثــــــــــــر :

     أ – أقوال الصحابة والتابعين ( رضي الله عنهم ) :

          لم يخلُ كتاب (( البديع )) من ذكر لأقوال رجال من العرب عرفوا بفصاحتهم ما جعل ٱبن الأثير يحتج بكلامهم ويثـق بـأقوالـهم لهذا حمـل كتاب ((البديع)) ثلاثة أقوال ، نسب اثنين منها إلى قائليهـا وهما ، أبو الدرداء (رضي الله عنه) (ت 32 ه) ، وٱبن عباس (رضي الله عنه) (ت 68 ه) ، جــاء في (( البديع )) في حديث ٱبن الأثير عن الوصف بالجملـة الفعليـة ، قـال: (( وقـول أبي الدرداءِ ــــ رحِمه اللهُ ـــــ وجَدْتُ الناسَ اخبرُ تَقْلَهْ ، فإنَّمـا ذلك بمعنى : مقــول عنده هذا القول ، ... وكأنَّه قال : وجدْتُ الناسَ مقولاً فيهم هذا القول ))(
)  ، وقـول ٱبن الأثير في بـاب الاستثناء ، قــال: (( قد أوقَعوا الفعلَ موقـعَ الاسم ِالمستثنىَ ، في قولهم :(( أَقْسَمتُ عليكَ إلَّا فَعلتَ )) ، و(( نَشَدتُك بِاللهِ إِلّا جئْتَ)) ، و(( عَزمْتُ عليــكَ إلَّا جئتنِي)) ، ومنه قولُ ابْنِ عبَّاس ٍللأنصارـــــ وقد نهضوا له ـــــ : ((  بالإيواءِ والنَّصْر إِلّا جَلَسْتُمْ )) ، التقديرُ في هذا الحكم : ما أَطْلُبُ إِلّا فعْلَك ، ولا أُريدُ إلّا جلوسَكُمْ ))(
) .

        وأما القول الذي لم ينسبه إلى قائله ، فقد جـاء به لتـوضيح قاعدة نحوية في حديثـه عن إضافة الصفــة إلى الـموصوف : (( نحو:( عليه سَحْقُ عماقَة ) ، و( خَلَقُ ثَوْب ٍ) ، و( جَردُ قَطِيفةٍ ) ، و ( مُغرِّبةِ خَبر) ، فذهبوا بهذه الأشْيَاء بَيَــــانـاً وتـــلخِيصــاً ، لا تَقْديماً للصفة على الموصوف ))(
) .
     ب – الأمـــثـــــــــــــال : 

      الأمثال هي : (( قصارى فصاحـة العرب العربـاء ، وجوامع كلمهـا ، ونوادر حكمها ، وبيضة منطقهـا ، وزبدة حِوارها ، وبلاغتها التي أعربت بها عن القرائـــح  السليمة والركن البديـع ))(
) ، ولا غرابة في ذلك لأن الأمثال قد اجتمع فيها (( إيجـاز اللفظ ، وإصابة المعنى ، وحُسْن التشبيه ، وجَوْدة الكناية ))(
) ، ممّــا دفع النحـاة إلى العناية بها وعدهـا من الشواهـد التي يحتجون بها في كتـبهم ، فقد احتج ٱبن الأثير بـثمان وثلاثين مثلاً في كتاب (( البديع )) .
    ومن أهــمّ الظواهـر التي يمكن استنبـاطها من احتجــاج ٱبن الأثيـــر بالامثال، هي: 

     1-  كرر بعض الأمثال في مواضع مختلفة من (( البديع )) ، نحو: (( والمذهبُ الأقـوى : أنَّ (( إذا )) و (( إنْ )) الشرْطيــةَ و (( لـوْ )) و (( هلَّا )) و (( لولا )) التحْضِيضية ، لا يــــرتَفِعُ الاسمُ بعدهُنَّ بالابتداءِ ؛ لطلبِهنَّ الفعْلَ ، وإنّمـا يرتفعُ بفعل ٍمُضمر ٍكقولهم : (لَـــــوْ ذاتُ سِوارٍ لَطَمْتنى) تقديرهُ : لو لَطَمتنى ذاتُ سِوار ٍ))(
)، ثم استشهد بهذا المـثل في ثلاثة مواضع أخرى .(
) 
    2- قد يستشهد في الموضع الواحد بأكثر من مثــل ، من ذلك في حديثـه عن معــانــــــي (( افْتَعَلَ )) ، قـال : (( أَنْ يكونَ للانتقال من حالٍ إلى حـالٍ ، نحو: ( اسْتَحْجَرَ الطين) و ( استنوق الجَمَلُ )  و ( إنَّ البُغاثَ بأرْضِنا يَسْتَنْسِرُ )  ))(
) . 

     3-  يقدم للمثــل بمـا يشعر انـه مثـــل ، من ذلك ما استشهد به في حديثه عن ((افعل)) التفضيل ، قال : (( وفي أَمْثـالهم : ( أَفْــــلَسُ من ابْنِ المذلـــقَّ ) ))(
) ، وكذلك ما استشهد به على حذف مفعولي (( ظن )) واخواتها ، قال : (( في الَمثـــــل ِ: ( من يَسْمَع يخل ) ))(
) ، وقـــــد لا يقدم للمثل بما يشعر انه مثل ، من ذلك ما جاء في باب ((المصدر)) ، قال : (( ومنه قوله : ( أغُدَةً كَغُدَّةِ البَعيرِ ؟ ) ))(
)  ، وقد لا يقدم للمثل بشيء ، نحو: (( لا بُدَّ لـ( كادَ ) من اسْم ٍوخَبَر ٍ، ولا يكونُ خبرُها إِلَّا فِعلاً مضارِعاً مُؤوَّلاً باسْم ِالفاعِل ِ، وقد جاءَ على الأصْل ِفي الشعر ِ، قال:

فَأُبْـــتُ إِلى فَهْم ٍوما كِدتُّ آيبـاً

 كما جاءَ ( عَسَى الغُوَيْرُ أَبْؤُسا )  ))(
)  .   

    4-   يحتج ٱبن الأثيـــر بالامثال لتوضيح مسألة صرفية ، نحو : (( في تصغير الترخيم وهو أن تحذف زوائد الكلمة من بنات الثلاثة والأربعة ، ثم تصغرها ، فتقول في أحمد : حُمَيْدٌ وفي أزهر : زُهَيْرٌ ، وفي حارث : حُرَيثٌ ، وفي قرطَاس ٍ : قُرَيْطسُ وفي خَفَيدد ٍ : خُفيْدٌ ، وفي مُقُعَنْسِس ٍ : قُعَيْسٌ ، وفي إكرام : كُرَيْمٌ ، وفي استخراج : خُرَيْجٌ ، وفي المثل ( عَرَفَ حُمَيْقٌ جَمَلَهُ ) تصغير أَحْمَقَ  )) (
) ، أو مسألة نحوية ، قال : ((حرف التقريب وهو (( قد )) وتخصُّ الأفعالَ ، وتَتَضمَّنُ معنى التقريب والتقليل ِ ، أَمَّا التقريبُ فتقرب الماضي من الحال ، تقول : قد جاء زيد ، أي : الآن ، ومنه قولُ المؤذِّنِ : قد قامت الصلاة ، ولابُدَّ فيه من معنى التوقع . وأمَّا التقليل فيكون مع الحال عند الاستبعاد بمنزلة ( رُبَّ ) يقول : ما يفعل زيدٌ هذا ، فيقول : قد يفعل ، أيْ : ذلك قليل ، ومنه قولهم : ( إنَّ الكَذُوبَ قَدْ يَصْدُق ) )) (
) .
(   القــــــيــــــاس   (
       وضع العلماء للقياس حدوداً كثيرة منها ، أن القياس هو (( الجمع بين أول وثان يقتضيه في صحة الأول صحة الثاني وفي فساد الثاني فساد الأول ))(
)  ، وقيل هو (( حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه ))(
)  ، أو (( حمل فرع على أصل بعلة ، وإجراءُ حكم الأصل على الفرع ))(
)  .

      ومن الحدود التي وضعها العلمـاء للقياس يمكن القول إنَّ القياس قائم على طرفين ، الطرف الأول هو الأصل أو المنقول الذي يمثل لنا القاعدة التي ننطلق منها في حكمنا على الطرف الثـــاني ، وعليه فلا بد من وجود علاقـة رابطـة بين المقيس والمقيس عليه كوجود وجه ما من الشبه جمع بين الطرفين وان تخالفا في النوع أحيانـاً أو علة ما ، وبتحقق هذه العلاقة ينتقل حكم المقيس عليه إلى المقيس .(
) 
     وانواع القياس الواردة في كتاب (( البديع )) ، هي :(
) 
    1- القياس بحسب الاستعمال .
    2- القياس بحسب العلة الجامعة.
    3-القياس بحسب الوضوح والخفاء .
     أولاً : القياس بحسب الاستعمال :

     أ – القياس المطرد : وهو (( ما استمر من الكلام في الإعـراب وغيره من مواضع الصناعــة ))(
) ، ومن أمثلة هذا النــوع من القياس ، قـال ٱبن الأثير : (( فَعَل بفتح الفاء والعين ، ويجمع في القــلـة على أَفْعَــالٍ مطرداً ، نحو : جَمَلٍ وأَجْمَـــالٍ ، ومال وأَمـوالٍ وعصا وأعصاءٍ ))(
) ، وفي حديثه عن معاني (( افْتَعَـــــلَ )) ، قـــال : (( أن يكون بمعنى وَجَدْتُهُ كذا ، نحو : اسْتَعْظَمْتُه ، واسْتَصْغَرْتُه ، واسْتَحْسَنْتُـــه واسْتَقْبحْتُـه ، وهو مطَّرِدٌ ))(
) ، وفي حديثه عن إبدال الميم من النون ، قال : و (( أَمَّا النـون فهو إبدالٌ مُطَّرِدٌ في كُـــلِّ نونٍ ساكنةٍ وقعت بَعْدَهــــا بـاء ، تقلب في اللفظ ميـماً ، نحو: عَنْبَرٍ ومِنْبَرٍ ))(
)  .

      ب – القيـاس الشـاذ : وهو(( مـا فـارق ما عليـه بقيــة بــابـه وٱنفرد عن ذلـك إلى غيره ))(
) ، فالشاذ هو القول الخارج عن القاعدة والمخالف للقياس من دون النظر إلى قلة وجوده وكثرته .(
) 

      ومما جـــاء في كتاب (( البديع )) من هذا القياس ، قــول ٱبن الأثير : (( لمْ يُجز حذفُ المسْتثنى ؛ فلَمْ يُقَلْ : قـامَ القـوْمُ ، ويُرادُ : إلا زيداً ؛ فأَمَّا قولُهم: ليسَ إِلَّا ، و: ليسَ غيرُ ، فشــاذُّ ))(
)  ، وجـاء في بــاب (( التـــرخيم )) : (( تقولُ في ترخيم ( كروان ) علما ـــــ على الأول ـــــ  يا كَــرَوَ ، وعلى الثـــاني : يا كَرَا ، تقلِبُ (الواو) ألفــــاً؛ لتحركها وانِفتاح ما قبلَها ، فأَمّا قولُهم : أطرِقْ كرا ، فيمن يريدُ : يا كَرَوانُ، فشاذٌ ))(
)  ، ومن أمثلة هــذا القياس أيضا ، قــال: (( وأَمَّا انْفَعَلَ فـلا يكون إلَّا مطــاوعَ فَعَلَ ، غالباً، نحو : كَسَرْته فانْكَسَرَ، وقد شذَّ أقْحَمْتُـــه فانْقَحَمَ ، وأغْلقْتُــه فانْغَلَقَ، وأزعَجْتُــه فانْزَعَجَ ؛ فإِنّ مطاوعَ  أفْعَلَ يَجئُ على فَعَلَ ، نحو: أخْرَجْتُهُ فَخَرَجَ ))(
).

      ج – القيـــــاس المتـــــروك : وهو الأصل الذي كـــان ينبغي أن يكون في الكــلام ولكن الناطق عدل عنه ، ويسمى (( المهجور )) أيضا .(
) 

      ومن أمثلة القياس المتروك عند ٱبن الأثير، قال : (( وقالوا ــــ في النِـداء ـــــ يا هَنَـاهُ ، أي: يا رجُلُ ، فزدادوا الهاءَ وحركوهـا ، وقياسُها السُّكونُ ))(
)  ، فقياسها المتروك هو السكون ، وجـــاء في موضع آخر: (( وقياس فَعْلَاءَ أن تجمع على فُعْل ٍ، أو فَعَالي، نحو: حمراء وحُمْــر، وصحراء وصَحَارِيَ ، فلا ينصرف ؛  للعدل والوصف ، فإن سميت بهما ثم ذكرتهمـــــــا صرفتهما ؛ لزوال الوصف بالتسمية ))(
) ، فالقياس المتروك هو الوصف الذي زال بالتسمية ، وفي حديثـه عن الاعداد ، قــال: (( تسكن ياء ثَماني في الرفع والجر ، وتفتحها في النصب فتقول : عندي ثماني مائة درهم، وملكت ثمانيَ مائـةِ درهـم ، وكـان القيــاس في هذا النـوع أن تضيفَـــه إلى الجمع ، فتقول : ثلاثُ مِئَاتٍ أو مئينَ ، فاستَغْنَوْا عنه بالمفرد ))(
) ، فتركوا الجمع واستعانوا بالمفرد .

    ثانياً : القياس بحسب العلة الجامعة :

     أ – قياس العلة : وهو (( أن يحمل الفــرع على الأصل ، بالعلـة التي علق عليها الحكم في الأصل ))(
) ، ومن أمثلـة هذا القيـاس ما ذكره ٱبن الأثير في باب المفعول الذي لم يسم فاعله ، قال : (( قَدْ يُحذفُ الفــــاعِــــلُ مِنْ اللفظ لِغَرضٍ ، ويُقــــامُ المفعولُ مُقامَه ، ويُعْطَى إعرابَهُ ، لأَنَّ الفعْلَ قد اشْتَغَلَ به ، وهذا جارٍ في العربية ، أَن يُعْطَــى النائبُ حكمَ المنُوب ِعَنْه ، كَحْذفِ المضافِ ، وإقَامَةِ المضافِ إليهُ مقامه ، وإعرابــــهِ بإعرابـــهِ ))(
)  .

         فالفاعل جاء مرفوعاً؛لأن الفعل قد اشتغل به وعند حذف الفاعل قام المفعول بــه مقامـه وأخذ اعــراب الفــاعـل؛لأن الفعــــل قد اشتـغل بــه أيضا،فعـــلّـــة رفــع الفــــاعــــل

وهو الأصل الإسناد وعلـــــة رفع المفعول به وهو الفـــرع الذي نــــــــاب عن الفــــــاعــــــل الإسنــــــاد أيضـــــاً .

     ب – قياس الأَولى : وهو (( حمـــل أصـل على فــــرع ))(
) ، ففي هـــذا النــوع من القياس تكون العلة في الفــرع أقــوى منهـــا في الأصل ، من ذلك ما ذكـره ٱبن الأثير في إعلال المصدر حملاً على الإعلال في الفعل ، قال: (( إذا بَنَيْتَ المصدرَ من أَفْعَـلَ واسْتَفْعَلَ ، أَعْلَلْتَه حملاً على فعله ، نحو: الإقَامةِ ، والاستقامةِ ، والإثابة ، والاستثابــة ، ألا تَرَى أَنَّ أَصْلَ مصدر: أَقْوَمَ واسْتَقْوَمَ : إقْوَامٌ واسْتِقْوَامٌ ، فــلما أَعـــلُّـوا الــمصدر بالحَذْفِ زادوه التَّاءُ ؛ عوضـاً من الألفِ المحذوفَــةِ ، ومتَى جـاءَ مصدرٌ منهــا غَيْرُ معلولٍ حذفوها ، نحو : أَحْوَذَ ، إِحْواذاً ))(
)  ، فحُمل الاعلال في المصدر على الاعلال في الفعل على الرغم من كون المصدر هو الاصل في الاشتقاق  وذلك لان العلة الموجودة في الفرع وهو الفعل كانت من القوة بحيث سوغت لهم ان يحملوا الاصل على الفرع .

       ج – قياس الشبه : وهو (( أن يحمل الفــرع على الأصل بضرب من الشبـه غير العلة التي عُلق عليها الحكم في الأصل ))(
) . 

        وقد ورد من هذا القيـاس عند ٱبن الأثيــر في حديثــه عن (( المعرب )) ، قال: (( المعرَبُ من الكَلم ِقسْمان : أحدهما أصْلٌ ، والثاني فَرْعٌ ، وذلك أن الإعــرابَ معنى زائدٌ على الكلمة ، فيقتضي سبباً ، والموجِبُ لوجودِ الإعـــراب : ضَبْطُ المعانـي عنْدَ اشْتِبـــاه الأَلفــاظِ ، وهو موجودٌ في الاسم دونَ قَسِيمَيه ؛ لأَنَّهُ يدُلُّ بصيغةٍ واحدةٍ على معـانٍ مُخْتلِفــةٍ ، الأ تَرى أن صورةً واحــدةً من اللـفظ تــدُلّ على التعَجُّب ، والنَّفْىِ ، والاسْتفهام ، باخْتِلافِ الإعــــراب ِ، ولــولا هو لما دَلّتْ عليها، وذلك قولك : ما أحْسَن زيد ، فلهذا كان الإعـرابُ في الأسْماء أصْلاً . وأمَّـا الفرْعُ : فالإعرابُ فيه بطريق الشَّبَه والاسْتِحْسَان ، وهو الفعْلُ المضارعُ ))(
) . 

        فعلة إعـــراب الأسمـاء هي تخصيص المعنى وتحديده ؛ لأنهـا قد تأتي لمعان عدة، وجيء بالإعراب لتحديد هذه المعاني، ولهذا كانت الأسماء أصلاً في الإعــراب، وأما عـــلّـة إعــراب الفعل المضارع فهو الشبه ؛ لأن الفعل المضارع قد شابه الأسمـاء في وجوه معينة مكنته من أن يكون معربــاً كالأسماء، ولهذا كان الفعــــل المضارع فرعــاً في الإعـراب، وعليه فعلّة إعــراب الفعل المضارع قد اختلفت عن عــلّـة إعــراب الاسم .
        ثالثاً : القياس بحسب الوضوح والخفاء : 

        أ – القياس الجلي : من ذلك ما ذكــره ٱبن الأثيــر في حديثــه عن إبدال الواو ياءً ، إذ قال : (( ومنها أن تكون لامـــاً لفُعْلَى ، وهو غالبٌ في الأسمــاءِ ، نحو: العُلـــيا ، والدُّنيا ، والقُصْيَا ، وقــالــوا : القُصْوَى ، على الأصْلِ ، وهو شاذ ))(
) ، فعلى الـرغم من مجيء (القصوى) بالواو على الأصل ولكن ٱبن الأثير نعته بالشذوذ؛لأن القيـاس المتــبع هو إبدال الـواو ياءً في مثـل هـــذه الكلمات فهو قيــاس واضـح وبيّن لا غبار عليه . 

       ب – القياس الخفي : ويطلق عليه أيضاً بـ ( الاستحسان )(
) ، والاستحسان : (( هو ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس ))(
) ، ومن هذا القياس عند ٱبن الأثيــــــر قال : (( هِنْدٌ ودَعْدٌ : ولك الخيار في صرفه لخفَّته بسكون أوسطــه ، وتـــــرك صرفــــــه ، وهو القياس ))(
) ، فالقيــاس في هند ودَعْد ألا تصرف ولكنهم صرفوها لأن السكون الموجود في وسطها أضفى عليها خفة مكنتهم من صرفها ، فاستحسنوا الصرف على عدمه على الرغم من كونه القياس .
(   التعليل   (
      من طبيعة الإنسان أن يسأل عن علة الأشياء، فالبحث عن العلة قديم قدم البشرية وجدت يوم وجد العقل البشري وأصبح منهجاً عاماً يطبقه في حياته الاجتماعية والدينية والعلمية منذ زمن طويل ، فالعقل الإنساني ينماز بحب السيطرة على كل ما يحيط به من ظواهر طبيعية وغير طبيعية وكان ومايزال دؤباً في البحث عما يفسر له هذه الظواهر متتبعاً عللها وأسبابها ، ولما كانت اللغة من أهم وسائل الاتصال الاجتماعية وأداة التعبير عن الفكر والمرآة الصادقة للحضارات الإنسانية ، كان من الطبيعي أن يلجأ النحاة واللغويون إلى التعليل والتفسير في أثناء وضعهم للقواعد اللغوية العامة للتمكن من إظهار مدى خضوع الأحكام للظواهر اللغوية . 

       وحدّ النحاة العلّة بأنَّها :(( تغيير المعلول عمّا كان عليه )) (
)، وقيل هي : (( ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً مؤثراً فيه )) (
) ، وعرفها المحدثون بانها : ((الوصف الذي يكون مظنه وجه الحكمة في اتخاذ الحكم ، أو بعبارة أوضح : هي الأمر الذي يزعم النحويون أنَّ العرب لاحظته حين اختارت في كلامها وجهاً معيناً من التعبير )) (
) ، وعليه يمكن القول ان العلة النحوية ماهي الا تفسير للظاهرة اللغوية ومحاولة النفوذ إلى ما وراءها لشرح الأسباب التي جعلتها على ماهي عليه ، وكثيراً ما يتجاوز الأمر الحقائق اللغوية ، ويصل إلى المحاكمة الذهنية الصّرفة . (
)
     وعلل النحو عند الزجاجي ( ت 337 هــ ) على ثلاثة أضرب ،هي : 

      1 - العلل التعليمية : وهي التي استعان بها النحاة لضبط كلام العرب، فهذا النوع من العلل ببساطته وفطرته استجاب لأهداف النحاة في تعلم لغة العرب وبناء النحو العربي وانشاء قواعده ، فمن ذلك بحثهم عن العلة التي جعلت (( زيد )) منصوباً في قولهم :(( إنَّ زيداً قائمٌ ))، وهي دخول (( إنَّ ))؛ لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر .(
) 

      2 – العلل القياسية : وهي : (( التي تعلِّل حمْلَ الكلام بعضه على بعض لشبه لفظيّ أو معنويّ )) (
)، من ذلك العلة التي أوجبت نصب (( إنَّ )) للاسم في قولهم : ((إنَّ زيداً قائمٌ )) ؛ لأنها ضارعت الفعل المتعدي الى مفعول ، فحملت عليه وعملت عمله فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظاً ، والمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظاً ، فكانت العلة في هذا النوع جامعة بين المقيس والمقيس عليه في عملية القياس النحوي الشكلي . (
)   

      3 – العلل الجدلية : وهي العلة التي عمد إليها النحاة العرب بعد انتشار الفلسفة والمنطق الارسطي ، فمن ذلك بحثهم عن العلة التي جعلت (( إنَّ )) تشبه الأفعال ، وبأي الأفعال تشبه ، الماضية ، أم المستقبلة ، أم الحادثة في الحال ، أم المتراخية ، أم المنقضية بلا مهلة ، وهكذا ، فهم يبحثون عن العلة المسوغة للحكم.(
)  

           والمتأمل في كتاب (( البديع )) يلحظ أن ٱبن الأثيــر قد علل بمجموعة من العلل ، منها :

     1 – علة إجراء الوصل مُجْرى الوقف : 

     ذكر ٱبن الأثيــر هذه العلة في باب (( الوقف ))  ، فعادة العرب عند الوقوف على (( أن ))  أن يقفوا عليها بالالف ولكنهم قد اجروا الوصل مجرى الوقف فجاؤوا  بـ((الأَلف))  في حالة الوصل لاسيما في الشعر ، قال : (( أَمَّا (( أَن ))  فَتَقِفُ عليْها بـ((الأَلِفِ))  فتقولُ : أَنَا ، وقد جاءُوا بـ((الأَلِفِ))  مُثَبَتَةً فىِ الشِّعْر فى حالَةِ الوصْلِ))(
).

      2 – علة الاحتراز :

       وردت هذه العلة في كتاب (( البديع )) في مواضع كثيرة ، منها ما قدمه ٱبن الأثيــر عند تعريفه للمصدر، قال : (( وحَدُّهُ : كُلُّ اسْم ٍ دَلَّ على حَدَثٍ وَضْعاً ، وزَمان مَجهُول ضمْناً ، وهو وفعلُه مِن لفظٍ واحدٍ غالباً ؛ ألا تَرى أنّ لفظَ الضّرْب يدُلّ على الحدث بالوضْعِ ، وعلى الزَّمن المجهولِ بالتَّضَمُّنِ ؛ لأنه لا حَدَثَ إلَّا فى زمانٍ ، وقولُنا غَالِباً ؛ احتراز ممَّا لافعْلَ لَهُ ، ومِمَّا جاء من معنى الفعْلِ )) (
) ، فالمصدر مادلَّ على حدث وزمن وكان له فعل من لفظه ونتجنب ما كان لافعل له أو ما جاء من معنى الفعل .

     3 – علة الاستثقال :

       هناك كثير من الظواهر في اللغة العربية التي عمد الناطق الى تغييرها من اجل تحقيق السهولة في النطق ، من ذلك ما ذكره ٱبن الأثيــر في باب ((الجمع)) ، قال : (( فالمنقوص : تحذف ياؤه استثقالاً ؛ لاجتماعها مضمومة ومكسورة مع واو الجمع ويائه ، ويضم ما قبلها ويكسر لأجل الواو والياء ، فتقول : هؤلاء القاضون ومررت بالقاضِينَ ، ورأيت القاضِينَ ، وفى التنزيل :﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ ﴾ و﴿ إنّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ القَالِين ﴾ كان الأصل : القاضِيُونَ والقاضِيينَ )) (
) ، فعند جمع الاسم المنقوص تجتمع الياء مع واو الجمع أو يائه فضلا على وجود الضمة أو الكسرة مما يؤدي إلى الثقل في النطق بسبب اجتماع الأصوات المتقاربة في مخارجها ؛ ولهذا لجأ الناطق العربي إلى حذف الياء لثقل النطق بها .

       4 -  علة الاستعمال :   

    علة الاستعمال من العلل التي استعان بها ٱبن الأثيــر في تعليله لبعض الأحكام، من ذلك ما ذكره في باب (( الجمع )) ، قال : (( فَعِيلٌ : ... يجمع في الكثرة على فُعَلَاءَ ، نحو : فقيه وفُقَهَاءَ . وعلى فِعَالٍ ، نحو : طويل وطِوَالٍ وقد يجتمعان فى الكلمة الواحدة ، نحو : كريم وكُرَمَاءَ وكِرَام ٍ. وعلى أَفْعِلَاءَ ويختص بالمضاعف ، نحو شديد وأَشِدَّاءَ ، وغنيّ وأَغْنِيَاءَ وقد قالوا : صديق وأَصْدِقَاء ، حيث استعمل استعمال الأسماء )) (
) . 

    ومما ارتبط بهذه العلة علة كثرة الاستعمال التي وردت عند ٱبن الأثيــر في حديثه عن أقسام (( الترخيم )) ، قال : (( الترخيم يَدْخُلُ فى الكلام على ضربين : أَحدهما : أَنْ تَحذفَ آخرَ الاسم وتدعَ الباقِيَ على ما كان عليه قَبْلَ الحذفِ من الحركَةِ والسكونِ ، نحو : يا حَارِ ، ويا جَعْفَ ، ويا بُرْثُ ، ويا قِمَطْ فى : حارثٍ ، وجَعْفر ٍ، وبُرْثُنٍ ، وقِمَطْر ٍ. الثَّاني : أَن تَحْذِفَ ما تَحْذِفُ من الاسم وتَجْعَلَ ما بقيَ اسْماً مُفْرَداً , كأَنَّك لمْ تحذِفْ منه شيئاً ثُمَّ تَضُمَّه ، فتقول : يا حارُ ، ويا جَعْفُ ، ويا بُرْثُ ، وياقِمَطُ ، وكلا القسمينِ من لُغَةِ العرب ِ ، والأَوَّلُ : أكثرُهُما اسْتعمالا ، وأَقواهُما فى النّحو  )) (
) . 

     5 – علة الاستغناء : 

     قال ٱبن الأثيــر في باب (( الجمع )) : (( بعض الأسماء تجمعُ جمعَ قلة ، وجمع كثرة ، نحو : كَعْب وأكْعُب وكِعَاب ، وجَمَل وأجْمَال وجِمَال ، وبعضُها يُجمع جمعَ قلّة ، ولا يُجمع جمعَ كثرة ؛ استغناءً بالقلة عنها ، رَسَنٍ وأَرْسَانٍ ، وفَخِذٍ وأَفْخَاذٍ ، ورِجْلٍ وأَرْجُلٍ )) (
) ، فقد استغنت العرب عن جمع الكثرة بجمع القلة ؛ لان جمع القلة من الممكن أن يؤدي المعنى المطلوب في الدلالة على الجمع . 

    6 – علة الأصل : 

     الأصل : )) وهو ما يبنى عليه غيره )) (
) .

     عني ٱبن الأثيــر بهذه العلة عناية كبيرة فقد كان لها حضور ملحوظ في كتاب    ))البديع )) ، إذ نجده في اغلب موضوعاته يشير إلى الأصل والفرع فيها ، فالمعرب من الكلم ينقسم على قسمين : أصل وهو الاسم ، وفرع وهو الفعل المضارع،(
) والمبني ينقسم على قسمين أيضاً : أصل وهي الحروف ، والفعل الماضي ، وفعل الامر العاري من اللام ، والفعل المضارع المتصل بنوني التوكيد ونون النسوة ، وفرع وهي الاسماء فقد تأتي مبنية لعوارض أوجبت لها البناء كمشابهتها للحرف ، وتضمن معناه ، والوقوع موقعه ،(
) والمفعولات تنقسم على قسمين أصل،وهي : المفعول المطلق ، والمفعول به ، والمفعول فيه ، والمفعول له ، والمفعول معه ، وفرع وهي : الحال ، والتمييز ، والاستثناء ، وخبر كان وأخواتها ، واسم ان وأخواتها ، واسم (( لا )) النافية ، وخبر (( ما ))  النافية .(
) 

     ولم يقتصر ٱبن الأثيــر في تناوله علة الأصل والفرع في التصنيف العام للموضوعات بل كان يستعين بهذه العلة في شرحه لبعض الموضوعات ، من ذلك في باب (( التوكيد )) ، قال : (( لا يجوزُ تقديمُ بعضِ هذه الألفاظِ على بعض ؛ لأنَ بعضَها أَقْوى من بعضٍ ؛ فَلَزِمَتِ الترتيبَ ، و(( النفسُ )) أقْوى من (( العَيْنِ )) في أصل الوضع ، وإنْ كانتِ العيْنُ قد جُعِلتْ ــــ في التأكيدِ ــــ عبارةً عن الجُملةِ ، ولكنْ نظروا إلى الأصل وإذا اجْتمعتا قُدِّمتِ (( النفسُ )) على ((العَيْنِ)) )) (
) . 

      تتفاوت الفاظ التوكيد بعضها عن بعض في قوة الدلالة على التوكيد فـ(( النفس )) أقوى في الدلالة على التوكيد من ((العَيْنِ)) ولهذا تقدمت عليها في حال اجتماعهما معاً على الرغم من أن ((العَيْن)) قد جعلت عبارة عن الجملة لأنهم نظروا إلى الأصل ـ
      7 – علة أَمْن اللبس :

      قد يلجأ العرب إلى عادات لغوية تعينهم على التفرقة بين أمور تؤدي إلى اللبس ، من ذلك تغيير هيأة الفعل عند حذف الفاعل وإقامة المفعول به مقامه حتى  يتمكنوا من تمييز الفاعل من المفعول به ، قال ٱبن الأثيــر: (( قَدْ يُحذفُ الفاعِلُ مِنْ اللفظ لِغَرضٍ ، و يُقام المفعول مقامَه ، و يُعْطَى إعِرابَهُ ، لأَنَّ الفعْلَ قد اشْتَغَلَ به ، وهذا جارٍ فىِ العربيّة ، أَنْ يُعطَى النَّائب حُكْمَ المنُوب عَنْه ، ... ، فإِذا فعَلوا ذلك غيَّرُوا له هَيْئَةَ الفعْل ؛ إيذَاناً بذلك ، و دَفْعاً للَّبْسِ بين الفاعِلِ و المفعولِ )) (
) .

      8 – علة الأولى : 

     علل ٱبن الأثيــر بهذه العلة في حديثه عن تقدم الفاعل والمفعول على الفعل وأيهما كان أولى في التقدم على الآخر، قال )): فإِن قدَّمْتَ الفاعل ، والمفْعُول مَعاً على الفعْل ، وشَغْلتَ الفعل بضمير المفْعول ، فالأَوْلَى أَنْ تُقَدِّمَ المفعول على الفاعِل ، ليكونَ الفْعل حديثاً عن الفاعِلِ وهُو والفعْلُ حديثاً عن المفعول ، تقولُ : فى ضَربَ زيْدٌ عَمْراً : عَمْرو زَيْدٌ ضَرَبه ، ضَرَبَه خَبَر عن (( زيْدٍ )) ، و(( زيْد )) والفعْل خَبر عن ((عَمْرو)) ؛ ولهذا كانَ النَّصْبُ فىِ قولهِ تعالَى : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَر ﴾ أحْسَنَ من الرَّفع ، حيْثُ لَمْ يتقدَّم ِ فىِ أَوّلِ الكلام ِ)) (
) ، ففي الآية المتقدم ذكرها اختلف البصريون والكوفيون في (( كل ))  ، فكان الاختيار عند البصريين رفع (( كل )) حملاً على قولهم : زيدٌ ضربته ، الذي اختاروا فيه رفع (( زيد )) فهو في حقيقة الامر مفعول به والهاء عائدة عليه ، اما الكوفيون فكان الاختيار عندهم النصب ؛ لأنه قد تقدم في الآية شيء عمل فيما بعده وهو (( إن )) ، فـ(( كل )) معمول لـ(( إن )) وليست من باب تقدم المفعول على فعله . (
)  

      9 – علة الجواز : 

       يرى ٱبن جني (ت 392 ه) أن الفرق بين العلة الموجبة والمجوِّزة أن أكثر العلل مبناها على الإيجاب بها ؛ كنصب الفضلة ، و رفع المبتدأ ، وجر المضاف ، وغير ذلك ، فهذه العلل موجبة ولم يجوزها العرب ، وأما الضرب الآخر الذي يطلق عليه بالعلة ولكنه في حقيقة الأمر سبب يجوز ولا يوجب . (
)
    وعلل ٱبن الأثيــر بعلة الجواز في باب (( التصغير )) ولاسيما في تصغير الخماسي ، قال : (( ان تحذف  الحرف الاخر ، ... ومتى كان قبلَ الحرف الآخر حرفٌ يشبه حروف الزيادة أو منها ، جاز حذفُه ، تقولُ فى فرزدق : فُرَيْزِقٌ وفُريْزِدٌ))(
) ، ففي تصغير الاسم الخماسي يحذف الحرف الأخير من الكلمة ثم يصغر ولكن في حالة وجود ما قبل الحرف الأخير حرف من حروف الزيادة أو يشبهها ، جاز فيه الأمران ، وهذا ما حدث مع تصغير فرزدق على فُرَيْزِق .
       10 – علة الحمل على المعنى : 

       استعان ٱبن الأثيــر بهذه العلة في باب (( الجمع )) ، وذلك في بيان العلة التي سوغت للعرب جمع بعض الأسماء التي كان بينها وبين ما حُملت عليه في الجمع رابط دلالي ، قال : (( من الأسماء ما يُجمع على معناه دون لفظه وهو ثلاثة أضرب : الأَوّل : فَعْلَى ، نحو : مريض ومرضى ، وهالك وهَلْكى ، وميّت وموتى وأَحْمَق وحَمْقى ، فشبهوه بجريح وجرحى ؛ لاشتراكهما فى الآفةِ ،...، الثانى : فعالى ، نحو : حَيْران وحَيَارى ، وأَيِّم وأَيَامَى ، وحذِرٍ وحَذَارى ، ... الثالث : فُعَالَى بالضَّمِّ ، نحو : أسير وأُسَارَى شبهوه بكُسَالَى و سُكارى  )) (
) .

       11 – علة التحليل :

      وردت هذه العلة عند ٱبن الأثيــر في مواضع كثيرة كتعليله لنصب التمييز في قولهم : (( طِبْتُ بِهِ نَفْساً )) ، قال : (( والأَصْلُ فيه : طابتْ نَفسِي ، ...، فالنفْسُ هي الفاعلةُ ، والياءُ مجرورةُ الموضعِ بالإِضافَةِ ، ثُمَّ إِنَّهُم أَسْندوا الفِعل إلى الياءِ ، منْقولاً عن مَوْضِعِهِ ، فارتفعَ بِهِ كمَا ارْتَفَعَتْ بِهِ النَّفْس ، فبقِيَ المرفوع أولاً غيرَ مُسْتَحِقٍّ للرفْعِ ؛ لأَنَّه لا يكونُ فاعلان لفْعلٍ واحدٍ بغير عاطفٍ ، وليْسَ بصفةٍ للأَوَّل ؛ لأَنَّه نكرةٌ والأَوَّلُ مَعرِفَة ولا هُوَ هُو ، فيكونَ بدَلَ كُلٍّ ، ولا فيه ضَميرٌ ، فيكونَ بَدَلَ اشتِمَال ، أَو بَعْض ، ولا يجوز جرُّهُ ؛ لعَدَم الجار؛ فلم يبْقَ إلا النّصْبُ ؛ فَنَصبوه لذلكَ ؛ ولأَنَّه جاء بَعد تمَام الكلام ، وَهُو اسْتيفاءُ الفعلِ فاعلَه )) (
) ، والمتأمل في النص يلحظ أن ٱبن الأثيــر قام بتقديم كل الأوجه الإعرابية المحتملة لوقوع التمييز فيها مع تحليله لكل هذه المواضع ليبين السبب في عدم أخذهم بها وانتهاء الحال بالتمييز إلى النصب .
     12 – علة التخفيف :

      وهي : (( تسهيل ما يثقل على اللسان أوفي الطباع )) (
) .

     ذكر ٱبن الأثيــر هذه العلة في حديثه عن السبب الذي دفع العرب إلى إدغام الأصوات في اللغة ؛ وذلك بأنهم آثروا التخفيف فالنطق بحرفين متتاليين متقاربين أو متماثلين يعتريه ثقل كثير، قال : (( الإدغام : هو التداخل ، جِيءَ به لضرب ٍمن التخفيفِ ، فيرتفعُ اللِّسانُ بالحرفين دفعةً واحدةً حرفاً مشدَّداً ، حيثُ ثَقُلَ التقاءِ المتجانسين على ألسنتهم )) (
) .

     13 – علة التشبيه : 

      من ذلك تعليله لإعمال (( ما )) عمل (( ليس )) ، قال : (( اعلم أَنَّ المشابَهَةَ تَقْتَضي تَأَثُراً ، وهذا قِياسٌ فى العربيَّةِ مُسْتَمِرُّ؛ أَلا تَرى أَنَّ ما بُنِيَ من الأَسْماءِ إِنَّما بُنِىَ لِشَبَهِ الحروفِ ، وأَنَّ ما أُعْربَ من الأَفعالِ إِنَّما أُعْرِبَ لمشابَهَتِهِ الأَسْماءَ ، وأَنَّ ما أُعْمِلَ من الأَسْماءِ ، أَو مُنِعَ الصَّرفَ فلمشَابَهَتِهِ الأَفْعالَ ؟ فكذلكَ (( ما )) النَّافِيَةُ لمشارَكَتِها (( ليس )) في نَفْي الحال ، وفي الدُّخولِ على المبتدأ و الخَبَرِ ، ودُخولِ ((الباءِ)) فى خَبَرِها )) (
) . 

      حاول ٱبن الأثيــر أن يعطي تصوراً مفصلاً لعلة التشبيه التي لها حضور في العربية فالأسماء بطبيعتها معربة ولكنها قد تبنى تشبيها لها بالحروف التي هي مبنية في أصلها ، و اعراب الفعل المضارع جاء نتيجة مشابهته للاسماء ، اما الاسماء العاملة أو الاسماء التي منعت من الصرف فكان ذلك نتيجة مشابهتها للافعال ، وعليه فعلة التشبيه التي جمعت بين (( ما )) و (( ليس )) في نفيهما للحال ودخولهما على المبتدأ والخبر، والتي سوغت لـ(( ما )) ان تعمل عمل (( ليس )) لم تكن بدعا في العربية بل هو قياس متبع عند العرب . 

      14 – علة التضاد : 

     قال ٱبن الأثيــر : (( كُلُّ شيئَيْنِ مُتَضادَّيْن ، إذا عُرِّف أَحدهُما عُرِّف الآخرُ ، ولما عُرِّف المعْربُ كانَ القِياسُ أنْ لا يُعرَّفَ المبْنِىُّ ، لكنِ العادَةُ جارِيةٌ أَن يُذكرَ ؛ زيادةً فى البيان ، و لأَنَّ لَه أَحْكاماً تَفْتقِرُ إلى شرْحِ  )) (
).

     بين ٱبن الأثيــر أن العلاقة الضدية بين طرفين تحتم في حالة معرفة الطرف الأول عدم التعريف بالطرف الثاني؛لأنه يعاكسه تماماً ولكن النحاة اعتادوا ان يذكروا المبني كما يذكروا المعرب ؛لان للمبنيات احكاماً لابد من الوقوف عليها وتوضيحها. 

      15 – علة التعويض :

      وهو أن يعوض عن المحذوف سواء أكان حرفاً أم حركةً ولكن في غير مكان المحذوف . (
) من ذلك ما جاء في باب (( النداء )) ولاسيما في (( اللهم )) التي حذفوا معها أداة النداء وعوضوا عنها بالميم في آخر الكلمة ؛ ولهذا لا يجمع بين (( اللهم )) وأداة النداء في جملة واحدة ، قال ٱبن الأثيــر : (( فلا تقولُ : يا الَّلهُمَ و لا يا أيتُها العِصابَةَ ، وإنَّما حُذِفَ من (( الَّلهُمَ )) ؛ لِئَلّا يُجمعَ بيْنَها وبيْنَ الميمِ التي هي عوضٌ منْها )) . (
)
      16 – علة التغليب :

       ذكر ٱبن الأثيــر هذه العلة في حديثه عن جمع (( فاعل )) ، قال : (( ويجمع في القلة على أَفْعِلَة ، نحو : وادٍ وأودية ، وعلى أَفْعَالٍ إذا كان له نظر إلى الوصفية ، نحو : صاحب وأصحاب . وفي الكثرة : على فِعَالٍ ، نحو : صاحب وصِحَاب ٍ، وراع ورِعَاءٍ ، وهذا ـــــ وإن كان صفة في الأصل ـــــ فإنّه قد اسْتُعْمِلَ استعمالَ الأسماء حتى غلبت عليه )) (
) ، فعلى الرغم من كون هذه الصيغة صفة في الأصل ولكن غلبت الاسمية عليها، لكثرة استعمال العرب لها بالاسمية ، فكانت هذه العلة سبباً في  معاملتها معاملة الأسماء . 
     17 – علة التوكيد : 

     من ذلك المؤنث المخصوص بصيغة معينة فهو يعرف بالسماع ولا يحتاج إلى علامة للتأنيث ولكن (( قد دخلته مع ذلك التاء غيرَ علامة للتأنيث وإنما دخلت تأكيداً له ، نحو: نعجة وكبش ، وناقة وجمل ، فليس تأنيث نعجة وناقة بالتاء وإنما هو بالصيغة  )) (
)( 
      18 – علة دلالة الحال : 

      وردت هذه العلة عند ٱبن الأثيــر في حديثه عن (( العامل المضمر )) الذي نستدل عليه من قرينة الحال ، من ذلك (( إذا رأَيْتَ مُتَوجِّها وجهةَ الحاجِّ ، قاصِداً فىِ هَيْئتهِم قُلْتَ )) مكَّةَ ورَبِّ الكَعْبةِ )) أَى : يقصِدُ ، وكقولكَ للمسْتهلِّينَ ــــ إذا كبَّروا ـــــ    )) الهِلَالَ واللهِ )) أَىِ : أبْصَرُوا ولمَنْ سَدَّد سَهْماً قِبَلَ القْرطاسِ : )) القْرطاسَ واللهِ )) أَىِ: يُصيبُ ،....))(
) ، فالعامل في كل ما ذُكِر محذوف ولكن قرينة الحال دلت عليه . 

     19 – علة السماع : 

      وقد استعان ٱبن الأثيــر بهذه العلة في مواضع كثيرة ، من ذلك في حديثه عن انواع الممدود الذي ينقسم على قسمين ، قسم يعرف بالقياس ، و(( قسم لا مجال للقياس فيه ، ومرجعه النقل ، نحو : السماء والعطاء ، واللواء والحياء ، والرخاء والغُثاء وهو كثير في العربية )) (
)، فعلة السماع سوغت للعربي استعمال هذه الكلمات على الرغم من عدم اتفاقها مع القاعدة التي يقيسون عليها الاسماء الممدودة ، ولعل ما يلحظ على نص ٱبن الأثيــر استعماله لمصطلح (( النقل )) بدلاً عن مصطلح (( السماع )) وهذا المصطلح قد استعمل عند بعض النحاة ليدلوا به على السماع . (
)
    20 – علة الضرورة :  

      عقد ٱبن الأثيــر باباً بعنوان (( في جائزات الشعر )) درس في هذا الباب الضرورة الشعرية مبيناً معناها في قوله : (( ويجوز فيه ما لا يجوز في النثر عند الاضطرار ، وليس للشاعر أن يلحن ، ولكنْ يسلك طريقاً له فيه مذهب ، وليس له أن يفعل في شعره ما أراد ، لدفع ضرورته ، وإنّما يجوز له ما يستند إلى أصل فَعَلَتْهُ العَرَبُ ، فيسلك ما سلكُوا ويقتدى بهم فيما فعلوا ))(
).

      فالضرورة الشعرية لا تعني أن الشاعر له الحق في أن يفعل ما يشاء من حذف أو زيادة في شعره ، فالشاعر فيما يقدمه من احكام قد تبدو خارجة عن القياس أو شاذة لكنها ليست إلا احكاماً قد ضارع بها شيئاً بشيء ، فربما كان يعلم بأمور لم تصل إلينا ، فما حملته مصنفات النحاة تبقى قاصرة عن حصر كل ما قالت به العرب . (
) 

      وذكر السيرافي (ت368ه) أن الضرورة الشعرية تأتي على وجوه ، هي : ((الزِّيادة ، والنُّقصان ، والحَذْف ، والتَّقديم ، والتأخير ، والإبدال ، وتغييرُ وَجْهٍ من الإِعراب إلى وجه آخر على طريق التشبيه ، وتأنيث المذكر ، وتذكير المؤنث )) (
).      

     ولكن لابن الأثيــر رأياً آخر ، قال : (( وقد ذكر العلماء من جائزات الشعر أنواعاً كثيرة ، رأيناها أو أكثرها منحصرة في أربعة أنواع : زيادةٌ ، وحذف ، ونقل ، وبدل ، وكل ما ذكروه من ضروب الجائزات لا يكاد يخرج عنها إِلَّا قليلاً ))(
) ، فـٱبن الأثيــر جمع أوجه الضرورة الشعرية على أربعة أنواع فقط ؛ لان ما ذكره العلماء من أوجه أخرى ما هي إلا تفريعات لهذه الأنواع الأربعة .

    وما ذكره ٱبن الأثيــر في هذا الباب ، قال : (( الألف واللام : أثبتوهما في المنادى الملاصق ، غير اسم الله تعالى ، كقوله : 

       فَيَا الغُلَامَانِ اللّذَانِ فَرّا                  إيَّاكُما أَنْ تُكْسِبَانَا شَرّا 

   وأدخلوهما على الفعل المضارع ، كقوله : 

      يَقُوْلُ الخَنَا وأَبْغَضُ العُجْمِ نَاطِقاً          إلى رَبِّنَا صَوْتُ الحِمَارِ اليُجَدَّعُ  ))(
). 

       من الظواهر النحوية التي خالف بها الشعراء النحاة ، ادخال الألف واللام على المنادى الملاصق لأداة النداء ، فمذهب ٱبن الأثيــر ان (( ال )) التعريف وأداة النداء يشتركان بالتخصيص وعليه لا يجوز الجمع بين الاثنين ، وشذ من هذا العموم ، دخول حرف النداء على اسم الله تعالى ، ولكنهم أجازوها من باب الضرورة الشعرية،(
) وكذلك مما عُدَّ من الضرورة الشعرية دخول الألف واللام على الفعل المضارع ؛ لان (( ال )) التعريف من خواص الاسماء ولم يسمع عن العرب الا في الشعر ضرورة . (
)
    21 – علة عدم النظير :   
       وردت هذه العلة عند ٱبن الأثيــر في مواضع كثيرة ، منها ما ذكره في جمع الخماسي ، قال : (( فإذا أرادوا جمعها حذفوا الحرف الآخِر مِنْها ، واعتقدوا مابقى كلمةً رباعيَّةً ، فإنْ كان له فى الرباعى نظير جمعوه جمعَه ، فقالوا فى جِرْدَحْل : جَرَادِح ، مثل : دِرْهَم ودَرَاهِم . فإن لم يكن له بعد الحذف فى الرباعي نظير نقل إلى أقرب أوزانه إليه ، ثم جُمع ، فقالوا في جمع سَفَرْجَل ٍ: سَفَارِج ، لأَنَّهم لمَّا حذفوا لامه بقى سَفَرْج وهذا الوزن ليس في العربية ، فنُقِل إلى أقرب أوزان الرباعيّ إليه وهو سِبَطْرٌ ، ثُمَّ جمعوه )) (
) ، فعلة عدم النظير اجازت للعربي جمع الفاظ ليست عربية وليس لها نظير في العربية من الاوزان ، فجمعوها الى ماهو اقرب الاوزان إليها  .    
      22 – علة الفرع وفرع الفرع : 

      قسم ٱبن الأثيــر حروف القسم على ثلاثة أنواع : أصل ، وفرع ، وفرع الفرع ، قال : (( فالأَصْلُ : البَاءُ ؛ لأَنَّها هِيَ أَوْصلَتِ الفعْل القاصِرَ ــــ الذى هو : أَحْلِف وأُقْسِم ــــ إلى المقْسَم ِبِهِ ؛ حيْثُ لمْ يكُنْ متعدِّياً إلَّا بالباءِ ، وَمَعناهَا فيه : الإلْصاَق .          وحيثُ كانت أَصْلاً اخْتَصَّتْ بثلاثة أَشياءَ : بالدُّخولِ على المُضمرِ تقولُ : بكَ لأَقُومَنَّ وبِهِ لأَفْعَلَنَّ ، ومنْه قولُه :

      أَلَا نادَتْ أُمامةُ باحْتمالِ           لِتحْزُنَنِي فلا بِكِ ما أُبالِي 

وبظهور الفعْل مَعَها ، نحو : أَحلِفُ باللهِ ، وأُقْسِمُ بزيْدٍ . وبالحلِفِ على غيرك : اسْتِعْطافاً ، كقوْلِك باللهِ لَمَّا زُرْتَنِي ، وبِحياتِكَ كلِّمْنِي ، وكقوله : 

     باللهِ ربِّكَ إِنْ دخَلْتَ فقُل لَّه         هذا ابنُ هَرْمَةَ واقِفاً بالباب 

     وأَمَّا الفرْعُ : فهو الواو ، وهي بدَلٌ من الباء لقُرْبِ المخرَج ، وقُرْب مابين الجمع والإِلصاق ؛ ولفْرعِيّتِها نقَصَتْ ، فلم تُشارِكِ الباءَ فيما اخْتصَّتْ بِه ، وكَثُرتْ في كلامهم حتَّى صارَتْ ــــ في القَسَم ِــــ أكثرَ استعْمالاً مِن الباءِ . 

    وأَمَّا فرْعُ الفرْعِ : فهو أَرْبعةُ : التَّاءُ ، وهاءُ التَنْبيه ، وهمزةُ الاستفهامِ ، وأَلِفُ اللَّامِ ، كُلُّها عِوَضٌ من الواو )) (
) .

     الاصل في حروف القسم الباء ؛ لانها جعلت الفعل متعدياً بعد ان كان قاصراً فأوصلت فعل القسم إلى المقسم به ، ولما كانت الباء هي الاصل في هذا الباب اختصت بثلاثة أشياء ، هي : الدخول على المضمر ، وظهور الفعل معها ، وبالحلف على غير المتكلم . 

     واما الواو فهي فرع عن الباء ؛ لانها بدل من الباء فكلاهما من الاصوات الشفوية ،(
) وفضلا على ذلك فالواو تدل على الجمع بين طرفين وعلاقة الالصاق لاتبتعد كثيرا عن الجمع لانها تربط مابين طرفين ايضاً ، وعلى الرغم من كون الواو فرعاً عن الباء ،؛ لانه لم يشارك الباء فيما اختص به ، ولكن كثرة استعمال العرب للواو اعطتها مكانة لاتختلف كثيرا عن مكانة  الباء .      

   واما التاء ، وهاء التنبيه ، وهمزة الاستفهام ، والف اللام ، فهي فروع عن الفرع ؛ لانها عوض من الواو، فلم تختص بكل ما اختص به الواو فكانت فرعاً منه .     

      23 – علة الفرق : 

      من ذلك ما ذكره ٱبن الأثيــر في باب (( المذكر والمؤنث )) ، فالتاء تدخل على الكلمة قرينة لفظية للفرق بين المذكر والمؤنث في الصفات الجارية على الاثنين ، قال : (( دخلت للفرق فى الصفة الجارية على الأفعال بين المذكر و المؤنث ، نحو : قائم وقائمة ، وضارب وضاربة ، وجميل وجميلة ، ومضروب ومضروبة ، وحسن وحسنة  )) (
) . 
        24 – علة المشاكلة :

        ذكر ٱبن الأثيــر هذه العلة في حديثه عن أسباب الإمالة ، قال : (( أَمّا قوله تعالى : ﴿ وَالشَّمْسِ وضحَاهَا ﴾ فلمشاكلة جلاها ويغشاها  )) (
) ، فمن أسباب الإمالة  (( التناسب )) و يطلق عليه الإمالة للإمالة ، والإمالة لمجاورة الممال ، فـ((ضحاها)) أميلت لكي تتناسب مع (( جلاها ويغشاها )) في الامالة ولكي يتشاكل التلفظ بهما . (
)
      25 – علة المعادلة :

        وردت هذه العلة عند ٱبن الأثيــر في حديثه عن السبب الذي جعل العرب يعمدون إلى الفتحة بدلاً من الكسرة في باب الممنوع من الصرف ، قال : (( تعويضُ الجرّ فتحةً ، وسبَبُه ؛ كوْنُهُما فضلَتَيْن ، واسْتوَاؤُهما فى الكتابة ، وللمعاوضة من حَمْلهم النصْبَ على الجرِّ فى التثنية والجْمع )) (
) . 

       والمتأمل في النص يلحظ أن ٱبن الأثيــر قد أعطى ثلاثة أسباب ، وهي :

       الاول : أن الضمة علامة المرفوع وهو العمدة في الجملة ، بينما الفتحة والكسرة فهما علامة للفضلة ، وعليه فهما يتعادلان في الدلالة على الفضلة في الجملة .    

      الثاني : أن الفتحة والكسرة يتشابهان في الكتابة ، بينما الضمة تنفرد في شكلها عن الاثنين .

     الثالث : حملت العرب النصب على الجر في حالة التثنية والجمع فكلاهما ينصب ويجر بالياء ،  ثم حملوا الجر على النصب في الممنوع من الصرف فعادلوا بينهما. 

     26 – علة النظير :

      النظير : (( هو التشبيه بما له مثل معناه ، وان كان من غير جنسه )) (
) ، وقد علل ٱبن الأثيــر بهذه العلة في حديثه عن الاسم المقصور الذي ينقسم على قسمين ، قسم يعرف بالسماع ، (( وقسم يعرف بالقياس ، وهو ما كان له نظير من الصحيح يعرف به ، وهو أن يكون قبل حرف إعرابه فتحة ، كما أن قبل الألف المقصورة لا يكون إلا فتحة )) (
) ، فالاسم المقصور ليس من جنس الاسم الصحيح لانه معتل الآخر ولكنهما يتناظران في حركة الفتحة التي تسبق الألف المقصورة وهي موجودة ايضاً في الموضع الذي يناظرها من الاسم الصحيح .

     27 – علة الوجوب :

      فالعلل الموجبة : (( وهي العِلل التي تفسّر حكماً نحويّا واحداً ، أو حالة تركيبيّة واحدة ثبت كلّ منهما بالسماع عن العرب ، ولا مناص للخروج عن القاعدة النحويّة فيها ، أو ردّها ؛ لأنّها تستند إلى الأثر الذي تحدثه القواعد الوجوبيّة من إعراب ٍ، أو بناء ، أو تقديم ، أو تأخير ، أو حذف ، فهي علل تابعة للوجود وليس الوجود تابعاً لها )) (
) .

     ومما جاء في (( البديع )) من العلل الموجبة ، ماذكره ٱبن الأثيــر قائلاً : ((ومجرورُ ((حَتَّى)) يجبُ أَنْ يكونَ آخرَ جُزْءٍ من الشَّىْءِ ، أو ماثِلاً في آخِرِ جزْءٍ منْه ؛ لأَنَّ الغرضَ : أَنْ ينْقضِيَ ما يتعلَّقُ بها شيئاً فَشيْئاً حتَّى تأتيَ عليْه ، تقولُ : أَكلْتُ السَّمَكةَ حَتَّى رَأْسِها ، ولا تقولُ : حتَّى نِصْفِها ، وحتَّى ثُلثِها )) (
) ، فـ(( حتى )) لا يتحقق الغرض منها إلا إذا كان مجرورها دالاً على نهاية الشيء وهذا الحكم واجب تحققه ولامناص للخروج عنه . 

(   الهمـــــــــــــزة   ( 

           يُعدُّ صوت الهمزة من الظواهر الصوتية التي احتلت مكانــــاً واسعاً في مصنفات العلمــــاء فلا يكــــاد كتــــاب من كتب اللغة أو النحو يخلو من ذكــر لهـــذه الــظـاهرة والبحث فيما يعتريهـا من تغيير جعـل العلماء يختلفون في صورتـــــهـا ومخرجهــــا وصفاتهـــــا وعلاقتهــــا بالأصوات الأخرى فتــــارة يجمعونهــا مع أصوات العلة وتارة يجعلونهــــــا من أصوات المدّ واللين ثم يــــأتي من العلمـــــاء من يجعلهـــــا بعيدة عـــن هذه الأصوات وينفي وجـود أي علاقة صوتيـــة مـــا بين الـهمــــزة من جهــة و ( الالـــف والواو والياء ) من جهة أخرى ،(
)  فالهمزة من أعقد الظواهر التي واجهها الدرس الصوتي القديم والحديث على السواء ولــهذا توسع العلمــــاء في تعليل هذه الـــظــاهرة محاولين قدر الإمكــــــان البحث عن تفسير لها .  

 اولاً – الهمزة وأصوات المد واللين :

         جمع ٱبن الأثير ( الهمزة والالف واليـاء والواو ) في مجموعــة صوتية واحدة تتصف بالصفات نفسها فمن ذلك نعته لهذه المجموعة بأصوات المدّ والليــــن ، في قوله : (( حروف المدِّ واللين ، وهي : الألفُ والواوُ والياءُ والهمزةُ ))(
) .

         وعند العودة إلى الخليل نجده قد جمع الهمزة مع ( الالف والـــواو والياء ) في مخرج واحد جــاعلاً إيـــاهــا من أصوات الجوف ؛لأنها تخرج من الجوف فـلا تـــقع في أي مـدرج (( إنَّما هي هــاوية في الهـواء فــلـم يــكن لها حيـــز تُنسب إلــيـه إلا الجوف ))(
) ، والصوت الـهـاوي عند سيبويـه هـــو الصوت الـذي ينمـــاز باتســــاع مخرجــه وقـــد خصّ سيبويـــه صفــة الـهــاوي بـــالالــــف من دون الـواو والـــيــاء ، فــي قولــه : (( ومنهــــا الــهــاوي وهو حـــــرفٌ اتسع لـــهــواءِ الصوتِ مخرَجُه أَشدّ من اتساع مخَرج الـياء والـواو ، لأنّك قد تَضم شَفَتَيْك في الـواو وتــرفـــع في الـــيــاء لسانـك قِبَل الحنك ، وهي الالف ، وهذه الثـــلاثــة أخفى الحروف لاتساع مُخْرجها. وأخفاهنّ وأوسعهنّ مُخْرَجاً : الالـــف ، ثم الياء ، ثم الواو ))(
).

        فـ( الالف والـياء والواو ) عند سيبويه مجموعة صوتية انفردت عن بقية أصوات العربية باتســـاع مخارجهــــا مع الــفــارق الذي يظهر في ضمِّ الشفتين مع الـــواو ورفع اللســـان نحو الحنـــــك مع الــيــاء ولـــعدم حدوث أي عــــارض عند مــدِّ الصوت مع الالــف ممّـــا جعل مخرجه أشدَّ اتساعاً من بقية الأصوات .

       وعلى الرغم من اطلاق الخليل مصطلح ( الهاوي ) واصفاً به ( الالف والواو والياء والــهمــــزة ) ولكنه خصّ الالـــف بصفـــة (( الليــن )) لاتســـاع مخرجــه أكــثــــر مـن بقيـة الأصوات،(
)  ولكن سيبويه أطلق صفة (( اللين )) على الواو والياء ، في قوله : (( ومنهـا الــلَّينــــةُ ، وهــــي الـواو والـيــــاء ، لأن مخــرجهمـا يتسع لهــواء الــصوت أشدّ من اتســاع غيرهمــا ))(
)، ثم عاد وقال: (( وإن شئت أجريت الصــوت ومـــددت ))(
) ، ومن كلام سيبويه يُلحظ أنَّ هذه الأصوات تتصف باتساع مخارجها مع إمكانية مدّ الصوت معهـــا إذا أراد الـمتكــلم فهي تجمـع مـــا بين صفـــة الليــــن والــمـد ولـهـذا نجـــد سيبويـه قد أطلق  على المجموعــة الصوتيــة المتكونـــة من ( الألــف والـواو والـياء ) بأصوات المد واللين ممّـــــا جعل معظم العلماء يصفون هذه الأصوات بصفتي المــــد والليــــن في وقت واحد .(
) 
        وممّا سبق يلحظ أنَّ سيبويه لــم يصرح بجمع الهمزة مع أصوات المد والليــــن بينمـا تمسك الخليل برأيه في وجود علاقة وثيقة بين ( الالف والواو والياء ) من جهـة والهمزة من جهة أُخرى فهذه الأصوات منوطـات بالهمزة ، في قوله : (( المدات الثـلاث منوطات بالهمزة ، ولذلك قال بعضُ العَرَب في الوقوف : افعليء وافْعَلأ وافْعَلوء . فهمزوا الياء والألف والـــواو حين وقفوا ))(
) ، واتفق سيبويــه مع شيخـه في هذه المسألة ، إذ قال : (( وهذه الحروفُ غيرُ مهموسات ، وهي حروف لين ومدٍّ ، ومخَارِجُها متسعة لهواء الـــصوت ؛ ولــيس شيء من الحروف أَوسَعَ مَخارِج منها ؛ ولا أَمَدّ للصوتِ ؛ فإذا وقَفْتَ عندهــــا لم تَضمَّها بشفَةِ ولا لسانٍ ولا حَلْقٍ كضمّ غيرها ؛ فيهوى الصوتُ إذا وجد متسَعاً حتّى ينقطع آخره في مـــــوضع الهمزة ))(
) ، ثم نقل كـلام شيخــه في قولــه : (( وزعَم الخليل أن بعضهم يقـــول : رأَيـــتُ رجُــــلَأْ فَيهمز ؛ وهذه حُبْـلأْ ؛ وتقديرهمــا : رجُلَعْ وحُبْلَعْ ؛ فهمزَ لـــقرب الألـــــف من الــهمزة حيث عَـــلِــمَ أنه سيصير إلى موضع الهمزة ، فـــــأراد أن يجعلهــا همزة واحدة ، وكان أخفَّ عليهم . وسمعناهم يقولون : هو يَضْرِبُهَـــــأ ؛ فيهمز كل ألــف في الوقف كما يستخفون في الادغــاـم ؛ فإذا وصلتَ لم يكن هذا ؛ لأنّ أَخذَك في ابتداءِ صوت آخــــر يَمنع الصوتَ أن يبلغ تلك الغاية في السَّمعْ ))(
) ، ويفسر الازهري ( ت 370 ه ) أن ظهور الهمزة في حــــالـة الوقف ؛ يعود لـكون الـهمزة أصـلاً هذه الأصوات فعندمـا يقف المتــكلم علــــى هذه الأصوات وينقطع النفس يعود مرة أخرى إلى الأصل الذي ابتدأ منــه ، قال : ((فإنّما يُهمَزن في تلك اللغة لأنهنّ إذا وقف عندهن انقطع أنفاسهنَّ فَرجْعن إلى أصل مبتدئهن من عند الهمزة ))(
) .

        ويبدو لـي أنَّ ٱبن الأثيـــر قد ادرك العلاقة الوثيقــة بين ( الهمزة والالـف والواو والياء ) ممّا جعلـه يجمعها في مجموعــة صوتيـة واحدة مستنداً في رأيــــه على مـا قدمــه الخليل و الأزهري و سيبويه وان لم يصرح بجمع الهمزة مع أصوات المد واللين ولكنــه نقل كلام الخليل من دون ان يقدم اعتراضاً وهذا دليل على موافقته إياه .

        وما ذهب اليه ٱبن الأثير وغيره كان له الاثر الكبير في الدرس الصوتي الحديث مما جعلهم يحاولون إثباتـه بالاعتمـاد على الأجهزة الصوتيــــة الحديثــــة فقد اشـــــاروا إلــــى أنهم (( عـنــــــد تسجيـــــل الحركــــــات جميعها تقريبـــــاً وجـــد أنهـــــا تبدأ بصوت الهمزة ويبدو أن وجود هذه الهمزة مقبول لأن كل كلمــــة في العربية لا تبدأ إلا بصوت ســــــاكن Con Sonant  كما ان الكلمة التي يظن أنَّها مبدوءة بحركة فإنَّها عادة تبدأ بصوت الهمزة قبل الحركة )) (
) .

        ويبدو أنَّ المحدثين يحاولون إثبـات أنَّ الهمزة هي أصل الأصوات ، فالحركـات جميعها تبدأ بالهمزة وتنتهي إليهـا ، وكذلك لا يمكن النطق بالساكن من دون حركـــــة ، ولا حركة بغير همزة ، وفضلاً على ذلك فللهمزة قدرة على التنوع الفونيمي فقد تكون محققــــة أو مخففة أو مبدلة .(
) 
         فما قدمه  ٱبن الأثير في عَدّه الهمزة من أصوات المد واللين وجمعها في مجموعــة صوتية واحدة ترتبط مع بعضها بعلاقة وثيقة ، حـاول الدرس الصوتي القديم والحديث إثباته وان كان هذا الرأي غير شائع في عصره وربّما كان غير مقبول عند بعض العلماء ولــــــكن المحدثين ذهبوا إلى هذا الرأي وأيّدوه .

       ثانياً – الهمزة والإعـــــــلال :  

        عدَّ ٱبن الأثير الهمزة من أصوات العلة فكانت أصوات العلـة عنده أربعـة هي : (الالف والواو والياء والهمزة) ، وهذا ما لُحِظَ في حديثــه عن الاسم المعتــل في (باب النسب) ، إذ قال : (( ولا يخلو حرف العلــة أن يكون في أوّلــه أو آخره أو حشوه ، فالذي في أوّلـه جـار مَجْـرى الصحيــح ، تقــول في وَرْد : وَرْدِىّ ، وفي يُسْر: يُسْرىّ ، وفي أَحْمَد : أحْمَدِىّ ))(
)  وأمـا في المعتــل الآخــر فــــ(( لا يخلو أن يكون آخره ألفاً ، أو ياءً ، أو واواً أو همزة ))(
) ، وفي موضع آخــر أشـــار ٱبن الأثير إلى أصوات العلة التي أجمع عليها العلمـاء وهي ( الالــف والــواو واليــاء ) ثمّ ضمّوا إليهـا صوت الهمزة فـأصبحت أصوات العلة أربعة أصوات ونَسبَ هذا الرأي لابن السراج .(
) 

       وأصوات العلة عند الخليل أربعة ( الالف والواو والياء والهمزة )(
)  ، ويتفق سيبويه مع الخليل في عده الهمزة من أصوات العلة،(
) ولــكن مذهب سيبويـه لم يلقَ رواجـاً عند النحـاة جميعهم فـالمبرد ( ت 285 ه ) يـرى (( أنَّ الهمزة ليست من حروف العلة ))(
)  ولكن بعض العلماء لم يأخذوا بكلام المبرد ونظروا إلى الهمزة على أنها من أصوات العلة مثل الأزهري وأبي علي الفارسي ومكي القيسي (ت437ه).(
)  

      فقضية عدّ الهمزة من أصوات العلة من القضايا الشائكة التي اختلف فيها العلمـــاء فمنهم من عدّ الهمزة صوتاً صحيحاً ومنهم من عدّها صوت علـة وغيرهم نظر إليهـا على أنها صوت شبيه بصوت العلة فجاؤوا بصوت يتأرجح بين العلة والصحة فــــلا هو بصحيح ولا هو بمعتل .(
)  

       والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا أُطلق على ( الالف والواو واليــاء ) أصوات علـة ؟ وبمعنى آخر لماذا ارتبطت هذه الأصوات بصفة الإعلال من دون غيرها ؟ وللإجابة عن هذا السؤال لابـد أن نفهم معنـى (( الإعلال )) أو (( الاعــــتــلال )) كمـا أطلق عليه بعض العلماء .(
)  

      فـ (( الإعلال )) : هو تغيير يطرأ على الصوت فينقلـه من حــالـة إلى حــالـة أخرى لطلب الخفة والتخلص من الثـــقـل ومظــاهـر هذا التغيير القلب والحذف والإسكان ؛ ولهذا قسّم العلماء الإعلال ثلاثة أقســام : الإعــلال بالقلب ، والإعلال بالحذف ، والإعلال بالإسكان ، والالف والواو والياء أصوات كثيرة التغيير وغير ثابتــة على صورة فإندرجت تحت هذه التسمية .(
)  

       والهمزة صوت متغير لهــا صور عدَّة، فقد تأتي محققة أو مخففة أو بين بين فضلاً على حالات الإبدال المتبادلة بينها وبين ( الواو والياء والالف )، ومن هنــا انطلق القدمـاء في عدّهم الهمزة من أصوات العلة لكثرة ما يصيبها من تغيير .

        ويبدو أنَّ القدماء الذين عدُّوا الهمزة من أصوات العلـة نظروا إلى ما يصيب الهمزة من تغيير في الصيغة البنائية فكــانت أحكـــامهم مبنية على أســاس النظر إلى أثر الهمزة في البناء الصرفي للكلمة وهذا ما لُحِظَ في بحثهم لظاهرة (( الإعـلال )) ضمن المبـاحث الصرفية في مصنفاتهم .(
) 

         وعندما جمع ٱبن الأثير الهمزة مع أصوات العلة نظر إلى تحقق مظاهر الإعلال فيها الذي دفع بعض العلماء ممن سبقوه في عدّ الهمزة صوت علة وان لم يقدم ٱبن الأثيــر تعريفـــــــاً للإعلال ، إذ صدر كلامه في (( فصل الإعلال )) بالحديث عن مـاهية أصوات العلة ، وهذا يدلُّ على اطلاعـــه على الخلاف الحاصل بين العلماء في صوت الهمزة وعدّهــــا من أصوات العلـة ، فتعريف (( الإعــــــــلال)) لم يختلف فيه العلمـــاء قـــدر اختلافهم في أصوات العلـــة ومــــا كــــان موضع خـــلاف أولى بالذكر ممّا اتفق عليه .

(   الإبــــــــدال   (
· عدد أصــــوات البـــــــدل :

         عدّ سيبويه أصوات البدل أحد عشر صوتـــــاً ، وهي : الهمزة والالف والواو والياء والميـــم والنـــون والتـــاء والهـــاء والطـــاء والـــدال والجيــــــــم ،(
)  ووافقــــه على هـــــذا العــــدد بعض العـــلمـاء مثـــــل المبـــــرد والــفـــارسي و ٱبن جنــي ،(
)  وزاد السيـــــرافـــي على مـا ذكره سيبويه من أصوات البدل ، اللام والزاي ، نحو : يزدر في موضع يصدر ، والسين نحو : صلخت في سلخت ، والشيـــن التي تأتي بــدلاً من الكـاف المؤنث ، من ذلك في لغة بعض العرب : ضربتش في معنى ضربتك .(
) 

         ولكن ٱبن الأثيــــــر لـــم يجمع صوت الشين مع أصوات الإبـــدال ، فبعد أن ذكـــر الأصوات الأحد عشر التي ذكرها سيبويه ، قال : (( وزاد غيره : الصادَ ، والزاي ، والـلامَ ، وزاد قوم : السينَ ، والحاء ، والفاء ، والباء فصارت ثمانية عشر حرفــاً))(
) ، فقد ذكـــر الصاد والزاي واللام التي ضمها السيرافي إلى أصوات الإبدال ولم يذكــــــــر صوت الشين ، ولعل ٱبن الأثير لم يعتد بهذا النوع من الإبدال ؛ لأنّ العرب نظروا إلى هــــذا الإبدال على أنّه من بــــاب اللغــات المذمومـة وليس من فصيح الكلام فأهمل الشين ولــــم يدرجها مع أصوات الإبدال .(
)  
       وأما صوت السين فقد زاده الزمخشري ( ت 538 ه ) جاعلاً أصوات البدل خمسة عشر صوتـــاً جمعها في قوله : (( استَنْجَدَهُ يومَ صالَ زط ))(
) ، ثم زاد ٱبن الأثير ( الحـاء والفاء والباء ) إلى أصوات الإبدال فأصبح لديه ثمانية عشرَ صوتاً .

       وأمـا الـلاحقون لابن الأثير مثل ٱبن مــــالـك ( ت 672 ه ) فقد حدد الأصوات الضرورية التي يأخذ بها في الإبدال وهي تسعة واستغنى عن البقية في قولــه : ((حروفُ  الإبدَالِ المبوَّب عَلَيْهَا في كتب التَّصْريف هِيَ الحروفُ التي تُبْدَلُ من غَيرهــا لغير إدغَـــام . والتي لابُدَّ من ذكرهَا وهي هذه التسعة – الهاء والالف والدال والهمزة والتاء والميم والطـاء والواو والياء - ، وَمَا سواها ممَّا ذكره الزمخشريُّ وغيره مستغنى عنه ))(
) . 

        وأمــا المرادي فقد ذهب إلى أنَّ أصوات الإبــدال لــغيـر الإدغـــام تصل إلى اثنين وعشرين صوتــاً ، قال : (( اعلم أن الإبدال للإدغـام ، يكون فى جميع حروف المعجم إلا الألف، وأما الإبدال لغير الإدغام فيكون في اثنين وعشرين حرفاً ))(
) .

        فقد كان للعلماء في أصوات الإبدال آراء عدَّة، فمنهم من حدد عدد أصوات الإبدال، كٱبن الأثير، ومنهم من وضع معايير في تحديده لأصوات الإبدال، كٱبن مـالك الذي رأى أنَّ أصوات الإبدال منها مـــــا هو ضروري يعتد به، ومنهــا مـا هو غير ضروري، فلا يضمّ إلى مجموع أصوات الإبـــــدال، ومنهم من زاد وأدخـــــل أصواتاً إلى مجموع أصوات الإبــــدال حتى وصلت إلى اثنين وعشرين صوتاً ، والحق أنَّ محاولة إحصاء أصوات الإبدال شيء فيه نظر، فلا يوجد صوت إلا وقد جاء فيه البدل ولو نادراً .(
)  
·  الهمـــزة والهـــاء :

         الهمزة والهاء من الأصوات التي حدث بينهما إبــــدال، فقد تـــأتـي الهمزة بدلاً من الهــاء، أو قد تـأتـي الهــاء بدلاً من الهمزة، ولعــلَّ مـا ســوغ حدوث الإبــدال بين الصوتين اشتــــراكهمــــا في مخرج واحــد، وهو الحنجرة، فكـلاهمــا من أصوات الحلق ، على الرغم من اختلافهمـا في الصفــات، فــالهـاء صوت رخـو مهموس، والهمزة صوت شديد مجهور عند القدماء، ومهموس، أو ما بين الهمس والجهر عند المحدثين .(
)  

       وتحدّث ٱبن الأثير عن هذا النوع من الإبدال ، قال : (( وأمّا الهاءُ فقد أبدلوا الهمزة منها إبْدالاً غَيْرَ مَقيسٍ ، قالوا : الأَصل في ماء مَوَهٌ ، فقلبت الــواو ألفـاً ، وقلبت الهـاء همــزة ، بدليــل قولـهم في جمعــه وتصغيــــره : أمـواه ومُوَيْـهٌ ، وقــد جمع على أمــــواء ، وقالوا : مَاهَتِ الرَّكِيَّةُ، وقالوا في أهل : آلٌ ، فأبدلوا الهاءَ همزةً ، ثم أبْدلوها ألفاً . وقالوا في هَلْ فَعْلتَ ؟ : أَلْ فَعَلْتَ ؟ ))(
) .

       والمتأمل في النص يلحظ إشارة ٱبن الأثير إلى أنَّ إبدال الهمزة من الهاء هو إبـــدال غير مقيس واستدل على ذلك بهمزة ( مـاء ) التي تجمع على ( أمـواه ) وتصغر على ( مُوَيـْـه ) وعادت العرب إرجاع الكلمة إلى أصلها في الجمع والتصغير ولما ظهرت الهــاء في الحالتين دلَّ على أنَّ أصـل الهمزة هــاء ، أما في ( آل ) فقد ذكر ابن الاثير أنَّ أصلهـا ( أهـــل ) ثمَّ قلبت الهـــاء همزة فأصبحت ( أَألْ ) ثم ( آل ) بقلب الهمزة ألفــاً وذلك ؛ لأن إبدال الهاء ألفاً لم يرد عن العرب بينما ورد عنهم إبدالها همزة.(
) 
      ويرى برجستراسر أنَّ عدم معرفة القدمـاء باللغات السامية أوقعهم بالخطـأ عندمـا عـدّوا همزة ( مـاء ) مبدلة من هــاء ، فعند استعراض اللغات الساميــة ظهر أن الصورة الأصليــــة لكلمة ( ماء ) بالهمزة وليست بالهـــاء ، وان الهـــاء في ( مياه ) وما يماثلها من الجموع  زائدة .(
) 

          وأما الدكتور صبحي الصالح فيعزو هذه الظاهرة إلى (( تصحيف السمع فــأكثر ما يقع في الأحرف المتقاربــة صفة أو مخرجــــاً ، وهي غالبـاً لا تتشابه رسمـاً عند إهمـال نقطها : كالهمزة والهاء ))(
) .

        وأما الإبدال العكس وهو أن تكون الهمزة هي الأصل وتأتي الهاء بدلاً منها ، قــال ٱبن الأثيــــــر : (( أَمَّـــا الهمزةُ فأُبدِلَتْ منها أصلاً وزائــــدة ، فالأصلُ ، قولُـهم : هِيَّـاكَ في إِيَّـــاك ، وقــالوا : هِنّكَ قائم ، يريدون : إنّك ، وقرأ بعضهم:﴿ طَهْ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرآنَ لِتَشْقى ﴾ بسكون الهــاء ، قـــالــوا : المعنى طَـأْ بقدميــك الأرض ، فـأبدل من الهمزة هاءً ، وقالوا للصَّبـــا : هِيرٌ وإِيرٌ ، وقيل : همـا أصلان ، وقالوا : هَيَا أَبَهْ ، في أَيَا أَبَهْ ، وهَمَــــــا والله فــــي : أَمَـــا والله . وأَمَّــا الزائــدةُ فــقولـهم في أرقــت : هَـــرَقتُ ، وفي أنَـــرتُ الثوبَ : هَنَرتـــه ، وفي أرحت الدابَّـــةَ : هَرَحْتَهــا ، وهَزَيدٌ منطلق ، في : أزيــــدٌ منطلق ، وكقولــك : هَأنت زيد ؟ تريد أنت زيد ؟ وأنشد سيبويه :

          وَأَتى صَوَاحِبُها فَقُلْنَ : هَذَا الَّذِي         مَنَحَ المَوَدَّةَ غَيْرَنَا وجَفَانَا ؟ 

تقديره : أَذا الَّذي ؟ . وقالوا : هَرَدْتُ الشيء فأنا هُرِيدُهُ ، في أردتُه ، أُرِيدُه ))(
) .

       ذكر ٱبن الأثير أن الهــاء تأتي بدلاً من الهمزة سواء أكانت أصليــة أم زائدة واحتجَ على ذلك بقولــه تعالــى:﴿ طَهْ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ القُرآنَ لِتَشْقى ﴾ فقد قـــــرأهــــــــا الحسن (ت 110 ه) بسكون الهاء ، وقـــالـوا : ان معناها ( طأ بقدميــك الأرض ) ؛ لأن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يراوح بين قدميه فأنزل الله سبحانه وتعالى عليــــه هذه الآية ، فـ( طه ) هي في الأصل ( طأ ) أبدلت فيها الهاء من الهمزة .(
)  

       وإبدال الهمزة هاء ينسب إلى طييء (( ويبدو أن الميل إلى إخفاء الهمزة وإضعافها في النطق جعلهم يقلبونهــــا هــــــــاء لتداني مخرجيهمـــــا، إلا أن قبيلــة طييء متوغـــلة في البداوة فكان الأشبه أن تحــــافظ على الصوت الشديــــد المجهور ؛لأنـه أوفـــق لطبيعتهــــا ، إلا أنه لا يبعد أن يكون الذي بــدأ هذا الإبدال في طبعه لـيــن ورقـة لــضعف أو عــلـة بحيث آثــــر الصوت المهتوت على الصوت الشديد الانفجاري ))(
) .

       فالإبدال بين الهمزة والهاء ظاهرة صوتية موجودة في اللغة العربية لها مـــا يسوغهــا من الناحيـــة الصوتيــــة وهو الاشتراك في المخرج ولـــكــن ٱبن الأثير فـــــرّق بين الظـــاهـــرتـــيـــن، فمجيء الهمزة بدلاً من الهاء ليس قياساً عنده ، بل على الشذوذ ، وأما إبدال الهمزة هاءً فهو إبدال غير شــاذ، ودلـــيــله على ذلك مجيؤه مع الهمزة سواء أكــــانت أصليــــة أم زائــدة وفضلاً عـــلى ذلك فــٱبن الأثير لــم يذكر أنَّ هذه الظاهرة لهجة فلعله لا يميل إلى عدها لهجة بقدر ميله إلى كونهـا ظاهرة لها ما يسوغها .
· اليـــــاء والجــــــيم :

           يُعدَّ صوت الياء من أكثر الأصوات إبدالاً فقد ذكر له ٱبن الأثير ثمانيــة عشر صوتــــــاً تبدل منها الـــيــــاء ، منها إبدال مطرد ومنها إبدال غير مطرد ، قـــــال : ((وتبدل من ثمانية عَشَر حرفـــاً إبدالاً مُطَّرِداً ، وغيرَ مُطَّرِد ، وهي : الهمزة ، والألف ، والباء ، والتـاء ، والثاء ، والجيـــــم ، والــــــدال ، والـــــــراء ، والسين ، والصاد ، والضاد ، والعيـــــن ، والكـــــــــاف ، واللام ، والميم ، والنون ، والهــاء ، والـــــــواو . والمطَّرد منها ثلاثة أحرف : الهمزة والألف والواو ))(
) .

        وحاول ٱبن يعيش ( ت 643 ه ) أن يعلل كثرة إبدال الياء ، في قولــه : ((وإنّمــــا كثُر إبدالُ الياء ؛ لأنّه حرفٌ مجهورٌ ، مخرجهُ من وسط اللسان ، فلمّا توسّط مخرجه الــفمَ ، وكان فيه من الخفّة ما ليس في غيره ، كثُر إبدالهُ كثرة ليست لغيره))(
).

        فالياء بما اتصفت به من جهر وتوسط في المخرج والخفة التي في نطقهـا جعلت النـاطق العربي يميل إليهـا أكثر من بقيـة الأصوات فجـاءت مبدلـة من ثمـانيـة عشر صوتــــاً كمــــا ذكـــر ٱبن الأثيــــر، ومن هــذه الأصــوات صـوت الجيـــم ، إذ قــال فيــه ٱبن الأثير: ((وأُبْدِلَتْ من الجيم ، قـالوا : الدياجي ، في جمع دَيْجوجٍ ، وأصْلُه : دَياجيجُ ، فأُبْدِلَتْ الجيمُ الآخِرَةُ ياءً ، وحُذِفَتِ الياءُ قبلها ؛ تخفيفاً فقالوا : دَياجى ، فأَمّا شَيَرَةٌ ، في : شَجَرَةٍ ، فبعضهم يجعلُ الياءَ بدلاً من الجيم ، وبعضهم يجعلُها أصلاً))(
) .

         ذكر ٱبن الأثير أن الياء تبدل من الجيم في قول العرب ( دياجي ) ، وأصل هــذه الكلمة ( دياجيج ) أبدلت فيها الجيم الثانيـة ياء فأصبحت ( دياجيي ) ثم حذفــوا الياء التي قبلها للتخفيف ولتوالي ثلاث ياءات ، لتكون ( دياجي ) .

        ويرى الدكتور حسام النعيمي أنَّ الجيم الثانية لم تبدل ياء وإنمـا حذفت مثلهـــــــا مثل ( يا أبا الحكا ) ، فتكون صورتها على هذا الشكل :

                دياجيج ـــــــــــــــــــ« دياجي ( جx ) ـــــــــــــــــــ« دياجٍ    في التنوين .

وهو أقرب من الصورة التي قدرها القدماء :

     دياجيج ـــــــــــــــــــ« دياجيي ـــــــــــــــــــ« دياجـ (يــx) ي ـــــــــــــــــــ« دياجٍ  في التنوين .(
) 

     ومذهب الدكتور حسام النعيمي أقلّ تكلفاً ممّا قدمه القدماء فهم يفترضون إبدال الجيم يــــاء ثم حذف الياء التي تسبقها ، ولكنهم لــو قــالوا بحذف الجيم كـان اقرب الى الصواب وخاصة وجود مثل هذه الظاهرة – حذف أواخر الكلمات – في بعض اللهجات العربية .

        أمـــــا ( شجرة ) و ( شيرة ) فقد ذكر ٱبن الأثير اختلاف العلماء فيها ، فالياء في ( شيرة ) عند ٱبن جني أصلية ، لأمرين :

        الأول : ثبات الياء في التصغير فهم يقولون : ( شُيَيْرة ) ولو كانت الياء بـدلاً من الجيم لعادت إلى أصلها .

        والاخر : أن الشين في ( شَجَرة ) مفتوحة ، والشين في ( شِيَرة ) مكسورة والإبـــدال إنما يقع في الحروف ولا تتغير فيه الحركات .(
) 
       وأما العلماء الذين عدوا كلمة ( شجرة ) و ( شيرة ) كلمة واحدة اصابها الإبـدال في الجيم فقلبت إلى ياء ؛ عللوا ذلك بأنَّها لغـــة منقولـة عن العرب ، والعربي الذي اعتاد إبدال الجيم يــــاءً من المتوقع منه أن يبدل الجيم يــاءً في التصغير ، وأما حركة الشين التي تفتح مع ( شَجرة ) وتكسر مع ( شِيرة ) ، فقد ذكر ابو حيان الأندلسي انها قراءة قرآنية وردت في قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ ﴾(
)  منقولة عن قرّاء موثوقين .(
) 
      ومن الملاحظ التي تستحق الوقوف عليها أنَّ ٱبن الأثير لم يشر إلى كــون الإبــدال في الجيم في كلمة ( شجرة ) قراءة قرآنية ، فعندما ذكر هذا الإبدال عرض المسألـة بشكل يوحي بأنه مجرد إبدال وقع في كلمة اختلف فيها العلماء بينما القراءة القرآنية لهـــــا خصوصية فهي نابعة من اختلاف لهجي وبمعنى آخـــر أنَّ وجود قــــراءة قرآنيـــة دليـــل على أنَّ هذه الظاهــــرة لهجة موجودة ومنطوقة عند العرب ولا مجـــال للتشكيك بها ، فنطق الجيم يـــاءً تطور لحق بهذا الصوت لدى بعض القبائــــــل العربية القديمة ومازال هذا التطور حياً في بعض اللهجات العربية المعاصرة .(
)  

        فتطور الجيم إلى يــاء ظاهـــــرة لهجية لهــا مسوغاتهــا الصوتية ، فالجيم والياء من الأصوات المتقاربــة في المخرج فكلاهمــا صوت غاري حنكي فضلاً على اشتراكهما بصفـة الجهر ،(
)  فالانسجــام الموجود مــا بين الصوتين من حيث المخرج والصفة سهّل عملية الإبدال بينهمــــــا فقد أُبدلت اليــــاء جيمــاً كما أُبدلت الجيم ياءً ، وهذه الظاهرة – إبدال الياء جيماً – عرفت عند العرب بـ ( العجعجة ) وقد نسبت إلى قبيلة قضاعة وقبائل أخرى منهم بنو سعد وطييء وبعض بني حنظلة وبعض بني أسد وعند بعض الحجازيين أيضاً .(
)  

       وقد قيد سيبويه إبدال الجيم مكــان الـيــاء في الوقف ، قـال : (( وأمّا ناس من بني سَعْدٍ فإنهم يُبدِلون الجيم مكـان الــيــاء في الـوقــف لأنها خفيَّة ، فأبدلوا من موضعها أبينَ الحروف ، وذلك قــولـهم : هــذا تَميَمِجّ ، يريدون : تَمِيمِيٌّ ، وهذا عَــلِجّ ، يريدون : عَلِىُّ . وسمعتُ بعضهم يقول : عَرَبانِجّ يريد : عَرَبانىٌّ ))(
) . 

         وأمـا ٱبن السكيت ( ت 244 ه ) فقد قيّد هذه الظاهرة في حــالة التشديد ولـم يذكــر مــا ذكــره سيبويه من تقيدهـا في الوقف ، إذ قال : (( وبعض العرب إذا شدد الياء جعلها جيماً ))(
) . 

        فمـــــا قدمــه سيبويه وٱبن السكيت جعل إبدال الياء جيماً (( تطوراً مقيداً ، بمعنى أنه لا يتــــم إلا بوقــوع الــيـاء في سياقــات صوتية خاصة وكونها في حالة خاصة ومن ثم فإنه لا ينسحب عليها في جميع السياقات ))(
) .

       ولكن ٱبن الأثير لم يقيد هذه الظاهـــرة بسياقـــات صوتية معينة فإبدال الياء جيماً من الممكن أن يحدث في حالـــة التشديد والتخفيف وكذلك في حالـــة الوصل والـوقف فلا توجد قيود سياقية كالتي وضعهـا سيبويه وٱبن السكيت والدلـيل على ذلك مـا تناقــلهُ الــرواة من شـــــواهد على إبدال الـيــاء جيمــاً في الحـالات التي ذكرهـا ٱبن الأثير ، في قوله : ((وقـــد أبدلوها من الياء إِبْدالاً غير مَقيسٍ ، خفيفـــةً ، وثقيلـــةً ، أَمَّــا الخفيفةُ فعلى ضربين : ساكنــة ومتحركة ، فالساكنةُ قالوا : حَجَّتِجْ ، في حَجَّتي ، قال: 
       يَا رَبِّ إنْ كُنْتَ قَبِلْتَ حَجَّتِجْ                    فَلا يَزَالُ شَاحِجٌ يَأْتِيْكَ بِجْ 

                               أَقمَرُ نَهَّاتٌ يُنَزّي وَفْـــــــــــــرتِجْ

يريد : حجَّتي ، وبِي ، وَوَفْرَتي .

     وأَمَّا المتحركَةُ ، فقالوا :
    حَتّى إذَا مَا أَمْسَجَتْ وأمْسَجَا

 يريدون أَمْسَتْ وأَمْسَىَ ، الأَصْلُ : أمْسَيَتْ وأَمْسَيَ . وأَمَّا الـياءُ الثقيلةُ ففي الـوقف ، قـــال أَبو عمرو: قــــلتُ لــرجُلٍ من بنــــــي حَنْظَلَةَ : مِمَّن أَنْتَ ؟ فــقــــــال : فُقَيْمِجٌ ، فقُلْتُ : مِنْ أيِّهم؟ فقال : مُرِّجْ ، يريدُ : فُقَيْمِيٌ ، ومُرِّيٌ ، وقد أُجْرِىَ الوَصْلُ مُجْرَى الوَقْفِ ، قال : 

     خَالي عُوَيْفٌ وأَبْو عَلـــــــــجِّ                        المُطْعِمَانِ اللَّحْمَ بالعَشـــــجِّ

وبالغَدَاةِ كِسَـــــــــــرَ البَرْنِــــــــجِّ

يريد : أبو عليّ والعشيّ والبرنيّ ))(
) .

      ويبدو ان القبائل العربية البدوية هي التي كانت تبدل الياء جيماً ؛ لأن صوت الجيــم أقـــوى من صوت الياء ، وان اشتركـــــا في المخرج والصفـــــة ؛ لأنَّ العجعجة هي التصويت يكون قويـــــــاً في الصحاري والأماكــــــن المفتوحة بينما يكون التصويت أقرب إلى الهمس فـي الأماكن المغلقة أو حيث يعيش الحضر .(
) 
· ( اللام والميم والنون ) وأصوات العلــة : 

         صُنفت الأصوات في اللغة العربية على صنفين : صوامت وحركات (صوائت) ، ولكل من الصامت والصائت صفات ينماز بها من الآخر ولاسيما مرور الهواء في الفم فهو يجري مع الصوائت من دون ان يعيقه عائـــق ولهذا نُعتت بالهوائية ، أمـــا الصوامت فــلا بدّ من وجود موضع ما ينقطع فيه الهواء .

     ولكن ( اللام والميم والنون ) لها حــالـة خاصة ، فلا يجري الهواء معهـا من دون ان يعيقه عائق كالأصوات الهوائية ولا ينقطع في موضع مـا انقطاعــاً تاماً كالصوامت ، فهي تتوسط بين الاثنين ؛ لأن الهواء يكمل طريقــه مع اللام ويخرج من جـــانبي الفم ومع النــــون والميـــم يخرج من الأنـف ، وهــــذا مــا نبّه عليه سيبويـه في كتابــه ، فقد قــال : (( ومنها المُنْحَرِف ، وهـــــــو حـرفُ شديــد جَــرى فيــه الصَّوت لانحراف الـلسان مع الصّوت ، ولم يعترض على الصّوت كاعتراض الحروف الشديـــدة ، وهو الـلام . وإن شئت مددت فيــهـا الصّوت . وليس كالرخوة ؛ لأن طَرف اللسان لا يتجـافَى عن موضعــه . وليس يخرج الصّـوت مــن مــوضع الـلام ولــكــن من ناحِيتَىْ مُسْتَدقِّ اللسان فُوَيْــــقَ ذلك . ومنهــا حــــرفٌ شديد يجري معه الـصّــوت ؛لأن ذلك الصوت غُــــنّــــةٌ من الأنـــف ، فـــــإنمـــــا تُخرجـــه من أنفك والـلسان لازم لــمَوْضع الحرف ، لأنّك لو أمسكت بأنفك لم يجرِ معه الصّوت . وهو النون ، وكذلك الميم ))(
) .

         وهذه الأصوات الثلاثة صوامت بحكم المعايير الأساسية للتصنيف ، ولكنهــا ذات شبه كبير بالصوائت من الناحيتين النطقيــة والسمعيــة ، ويتبين ذلك من جملة الخواص الآتية : 

1- الـلام والميــم والنــون تشترك مع الصوائت في أهـمِّ خـاصة من خواصهـا النطقيـة، وهي حرية مرور الهواء ، من دون أي عــائـق أو مانع ، والفرق هــــو أن هـواء الصوائت يخرج من الفــم ، بينما يخرج هواء اللام من جــانبي الفم وهـــواء الميم والنون من الأنف.

2-  اللام والميم والنون كلها أصوات مجهورة ، شأنها في ذلك شأن الصوائت . 
3-  وهــذه الأصوات تشبه الصوائت فـي خاصة سمعية مهمة تتــمثــل فيما يعرف بـ(الوضوح السمعي) ، وذلك نتيجة طبيعية لحرية مرور الهواء عند النطق بهـا فلا يكــاد يسمع لهــا أي نوع من الحفيف ، ولذا يميل بعضهم إلى تسميتها ( أشباه أصوات اللين ) .(
) 
        ونتيجة لهذا الشبه الكبير ما بين ( اللام والميم والنون ) من جهة وأصوات العلة من جهة أخرى حدث بينها إبدال، وهذا ما ذكره ٱبن الأثير في (( البديع )) فمن ذلك حديثه عن إبدال النون الفاً في الوقف والذي يحدث في ثلاثة مواضع هي : 

        (( الأول : نـون التأكيد الخفيفة إذا انفتح ما قبلها ، كقوله تعالى:﴿ لَنَسْفَعَاً بالنَّاصِيَةِ ﴾ إذا وقَفْتَ قُـــلْتَ : لَنَسْفَعَــا ، وكــقــول الأعشى : 

وَلا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ والله فاعْبُـدَا

يريد : فاعْبُدَنْ .

        الثــــــاني : التنوين في النصب ، نحو : رأيت زيدا . 

       الثــــالـــث : نون (( إذنْ )) إذا لـم تعمل عند بعضهم ، تقول : أُكْرِمُكَ إذاً ، وتكتب الألف ))(
) .

       لقد قيّد ٱبن الأثير إبدال النون ألفاً بسياقات معينة كان أولهــا أن تكون الـنون في حالة الوقف ثم اتبعها بقيود أخرى وهي أن تكون هذه النون نون التوكيد الخفيفة مفتوحاً مـا قبلها ، أو أن تكون تنويناً في حالـــة الاسم المنصوب ، أو أن تكون نـــون ((إذنْ)) فـــــإبدال النون ألفاً لا يخرج عن هذه المواضع .

       ولكن في حالــة (( إذنْ ))  لابد من الـوقوف عند عبـارة (( إذا لم تعمل عند بعضهم)) ، فظاهر كلام ٱبن الأثير ان نون ( إذن ) لا تبدل الفاً إذا كانت عــاملـة وإنما الإبدال يكون فقط في حالة عدم عملهــا ، و روي عن الـــفــراء أنه يميل إلى إبدال النون الفاً في كل حالات الوقف سواء أكانت عاملة أم غير عاملة ، في قوله : ((ينبغي لمن نصب بـ(( إذَنْ )) الفعل المستقبل أن يكتبها بالنون ؛ فـــــإذا توسطت الكَـلامَ ، وكـــانت لغواً ، كتبت بالألف . وَأحَبُّ إليَّ أن تكتبهـا بالألف في كـــل حال ؛ لأن الوقف عليهـا في كل حال بالألف))(
) ، ولو كان ٱبن الأثير يميل إلى مذهب الـفراء لصرح بذلك وبيَّن بأن الإبدال من الممكن ان يحدث سواء أكانت ((إذنْ))  عاملة أم غير عاملة ، ولكنه اكتفـى بالإشـارة فقط إلى الــخـلاف الحاصل مــا بين العلمــاء ، في قوله : (( إذا لم تعمل عند بعضهم )) ، بمعنى وجود بعض العلماء يميلون إلى الإبدال حتى وان كانت ((إذن)) عاملة وبعضهم اشترط ان يكون الإبدال في حالة عدم عملها .

      فالتقــارب الصوتي بين الــنــون والألـــف سوغ عمليـــة الإبدال بين الصوتين ،(
) ولـكن لو أمعنا النظر فيما قدمه ٱبن الأثير فالنون في الحالات الثلاث التي ذكرت مسبوقة بفتحة ، ففي الحالــة الأولـى كــان الشرط في إبدال نون التوكيد ان تكون مسبوقـــــة بفتحـــة ويلحظ كذلك وجود الفتحة في الحالة الثانية والثالثة قبل النون وان لم يكن وجودها شرطاً لحصول الإبدال . 

       فوجود الفتحة الملازمــــة للنون المبدلــة منها ألفاً يدفعني إلى إعادة النظر في وجود إبدال صوتي بين الالف والنون ، وما أرى إلا أن النون قد حذفت ثم عوض منها بمدِّ صوت الفتحـة السابقة لها الذي أنتج صوت الألف .

      ومن الإبدال بين ( الـلام والميــم والنــون ) وأصوات العلــة ، مجيء الياء مبدلة من هذه الأصوات ولاسيما في التضعيف وقد جاء من هذا الإبدال في (( البديع )) فقد ذكـر ٱبن الأثير أنَّ الياء (( أُبْدِلَتْ من اللَّامِ ، قــالـوا : أَمْلَيتُ الكتــابَ في أَمْلَلْتُـــهُ ، وقد نَطَقَ بهمـا الـقـرآن ، قـــالَ تعالى : ﴿ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وأَصِيلاً ﴾ وقال تعالى:﴿ وَلْيُمْلِلِ الَّـذِي عَلَيْهِ الحقُّ ﴾ ، وأُبْدِلَتْ من الميم ، قال سيبويه :  من قالَ في جمع ديماس : دَمامِيس ، فالياءُ فيه مُبْدَلَةٌ من ميم دِمَّاسٍ ، وأنشدوا :  

           نَزُورُ امرَأً أَمَّا الإلَهَ فَيَتَّقـــىِ          وَأَمَّا بِفِعْلِ الصَّالِحِينَ فَيَأتَبــىِ

أراد يأتم .

      وأُبْدلَتْ من النُّون ، قـالـوا : دينار ، أَصْلُه دنَّار لقولهم : دنَانِيرُ ودُنَيْنِيرٌ ، وقالوا : تظنَّيْتُ فى تظنَّنْتُ ، فـأبدلـوا النـونَ الثَّالِثة ياءً ؛ استثقالاً ، وقالوا فى إنسان : إِيسان وأَياسيُّ ))(
) .

     في نصِّ ٱبن الأثير جـاءت الــيــاء بـدلاً من أحد الأصوات المضعفة فقيل في (أمــلـلــت ، أمــليــت) وفـي ( دمّـاس ، ديـماس ) وفي ( دنّـار ، دينـار ) وأما في (تظنّيت) فالــيــاء هنا بدل من النون الثالثــة جيء بها للتخلص من الثـقـل ، ولكن هذا الثقل لم يكن في (تظنّيت ) فقط وإنَّما كـان مع الألفاظ الأخرى فـالنطق بــالصوتين المتماثلين بشكل متتالٍ يحتاج إلى جهد عضلـي ، ولهذا لجأ النـاطق العربي إلى إبدال أحد الأصوات المضعفة يـاءً من أجـل التخلص من هذا الثقل ، فأصوات اللين أخفّ في النطق من الصوامت .(
) 
        وهنــاك رأي آخر يرى أنَّ ما حدث من تغييرات صوتية في هذه الألفاظ ليس إبدالاً وانما هو اختزال للصوت المشدد نجم عنـه التخلص من أحــد المثلين والتعويض عنـه بمدِّ الحركـة السابقــة فنشأ عن هذا المد صوت الياء فتوهموا أنَّ الصـامت قد أُبدلَ بالياء وليس كذلك وإنَّمــا الذي حدث هو حذف للصوت وإشبـــاع للحركة السابقة له فظهرت الياء .(
) 

       أما الياء في ( إيسان ) فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم يرى أنّهاَ أصل وليست بدلاً؛لأنها لهجة تُنسب إلى طييء، فهم يجمعونها على ( أياسين ) ولـو كانت الياءُ بدلاً من النون لظهرت في الجمع ، ومنهم من يــرى أنَّـه من الممكن ان يكون من الـبدل اللازم ، نحو : ميثـاق وميـاثيق ، فأصل الياء في ( ميثـاق ) واواً ولكنها أبدلت إلى ياءٍ لانكسار ما قبلها ، فإذا جمعناها على الأصل تكون (مواثيق).(
) 
      وأما الدكتور حسام النعيمي فيرى أنَّ الياء ليست أصلاً ولا بــدلاً (( وإِنمــا هي كسرة الهمزة غلبت على النون في الإخفاء كـأنهـا يــاء ، والإخفاء كمــا ذكر في قواعد التلاوة ((اذهاب ذات النون والتنوين من اللفظ وإبقــاء صفتها التي هي الغنة)) ، ويكون ذلك مع حـروف ، منها السيــن ، وقــد مثل لهــا بكلمة : (( إنسان )) ، فلا يبعد أن يكون الناطق بها قد اخفى الغنة قليلاً فلم يتبينهـــا من سمعه فظنهـا بالياء خالصة فاستعملها ولم يجد من يصححها له فشاعت في أفراد من العرب ، ثم انهم قاسوا الجمع عليها فكما قالوا إنسان وأناسي قالوا في جمع ايسان أياسي ))(
) .

· الصــاد والـــزاي والســين :

        ( الصاد والزاي والسين ) جمعها العلماء في مجموعة صوتية واحدة ،(
)  وكــان منهم ٱبن الأثــــيــر فقد وصفهــا مـرة بالأسليـة ، في قولــه : (( وأمـا الأَسَلِيَّةُ فثــلاثـة أحرف : الصاد ، والسين ، والزاي ؛ لأَنَّ مبدأها من أَسَلَةِ اللسان ))(
) ، ثـــمَّ يعود ويصفهــا مرة أخرى بالصفير ، قال : (( وأمـا حــروف الصفير فثــلاثــة : الصاد والسين والـزاي ، لأنك تَصْفِرُ عند النطق بها ))(
).

       فسميت هذه الأصوات بالأسلية لأن مخرجها من أسلة اللسان ، وأطلق عليها أيضــاً أصوات الصفير نسبة للصوت الذي يسمع عند النطق بها حيث يضيق مجرى الهـواء عند مخرجها فيحدث عند النطق بهـا صفيراً أو أزيـزاً عالياً ، ولهذا يكون الصوت معها شديد الوضوح في السمع نتيجة الاحتكاك الشديد في المخرج .(
) 

       ولعلَّ هذا التقارب في المخرج والصفة لهذه المجموعة الصوتية ، من الأسباب التي سوغت الإبدال بين ( السين والصاد والــزاي ) فقد تبادلت بين بعضهـــا في المواضع، فمرة نجد السين، ومرة الصاد، ومرة أخرى الـزاي، ولعـلَّ من أشهر الكلمات التي أصابها الإبدال كلمة ( السراط ) أو ( الصراط ) أو ( الزراط ) ، ولم يترك ٱبن الأثير هذه الظاهرة من دون ان يعرج عليها، فقد تحدث عما أصاب هذه الأصوات من إبدال فيما بينها ، في قولـه : إن الصاد (( أُبدِلَتْ من السِّين إذا كان بعدهـا أحـدُ أربعةِ أَحْرُفٍ ، وهـــي : الطاء ، والخــــاء ، والغين ، والقاف . ولك في الإِبدال الخيارُ ، وكُلَّما قَرُبْنَ منها كان البدلُ أَحْسَنَ ، نحو : السِّراط والصِّراط ، وسَالِخ وصَالِخ ، وسَالِغ وصَالِغ ، وسَقَر وصَقَر ، فـإن كانت هذه الأحرفُ قبلها لــم تُبْدَل ، نحو : طـامِس وخامِس ، وغــارِس وقابِس ، وأَمَّا قَوْلُ طفيل الغَنَويِّ :    

بِهَادٍ رَفِيعٍ يَقْهَرُ الخَيْــلَ صَلْهَـــــــب ِ

فيجوز أن تكون الصاد فيه بدلاً من سين سلهب ، ويجوز أن تكون لغة ))(
) .

       بيّن ٱبن الأثير أنَّ السين تبدل صاداً إذا جاء بعدها أحد الأصوات الأربعــة (الطاء أوالقاف أوالخاء أوالغين) ، وظـاهر كلامـه أنَّ هـــذا الإبدال غـــيـــر واجب في قولـه : (( ولك في الإبدال الخيار )) ، أي أنَّ المتكلم مخير في أن يبدل أو لا يبدل ، ولم ينص سيبويه على عدِّ هذا الإبدال من باب القياس، بينما جوّز غير واحد من العلماء إبدال السين صـــــاداً مثــــــل المبرد وٱبن جني والزمخشري وجـاء ٱبن الأثير متفقـاً معهم،(
) وأما الــرضي (ت 688 ه) فيرى أنَّ هذا الإبدال قيـاسي ، ولكنـه غير واجب ، فكـأنما هذا الإبـدال سلوك لغوي انتشر بين الناطقين ونتيجة لهذا الانتشار أصبح قياساً.(
) 
      وقيّد ٱبن الأثير إمكانية حدوث هذا النوع من الإبدال بحسب قرب صوت السين أو بعدهــا عن الأصوات الأربعة التي ذكرها، فكلما قربت هذه الأصوات من السين كان الإبــــدال أحسن ، ولعــلّ ذلك يعود إلى أنَّ الطـاء والقــاف والغيــن والخاء من الأصوات المستعليــة التي ترتفع معهــا مؤخرة اللســـان نحو الحنك الأعلى، بينما السين من الأصوات المستفلـة ، فعند النطق بهذه السلسلـة الصوتيــة سوف يتصعد الصـوت من منخفض إلى عــالٍ، وهذا التصعد يحمل معه ثقلاً على الــنـاطق الذي لجأ إلى الصـاد للتخلص من هذا الثقل ، فالصاد أخت السين لاشتراكهما في المخرج، وصفـة الهمس والصفير، وهي أقــرب من السين للقــاف والطــاء والغين والخاء لما فيها من استعلاء ، ولكن كلّما ابتعدت هذه الأصوات عن السين قلَّ تأثيرها ، أما إذا تقدمت (القــاف والطـاء والغين والخــاء) على السين سوف ينحدر الصوت من عــالٍ إلــى منخفض وهذا الانحدار لا يحمــل الثقل الذي يحمله التصعد من منخفض إلى عالٍ ، وعليه ينتفي السبب الذي دفعهم إلى إبدال السين صاداً فلا يحدث الإبدال .(
) 
       وقيــــل عن هذه الظــاهرة إنَّهــا لغــة تنسب إلى بني الــعنبر – وهـم أحـد بطون تميم – وهي قبيلة بدوية وعادة البدو ميلهم إلى الأصوات المستعلية فصوت السين صوت مهموس مستفل بينما صوت الصاد وان كان مهموساً ولكنه من أصوات الإطباق المستعلية ممّا جعلهم يميلون إليه ويُبْدلونه من السين .(
) 
      ويرى ٱبن الأثير ان (صلهب) ربمـا تعرضت للإبدال في السين وربما كــانت لغـــة ، فـلا يوجد في سياق هذه اللفظة مـا يرجّح الإبدال وتحول السين فيهـا صـاداً، لهذا لــم يجزم ٱبن الأثير بالإبدال ، ولكنه رجّـح الإبـدال على كونه لغة لأن (سلهب) أكثر تصرفاً من (صلهب) ، ويفهم منه أنَّ كثرةَ التصرف والاستعمال دلـيـلٌ على أصالة الكلمة .(
)  

        وقـــال عن إبدال السين والصاد زاياً في قوله : إن الـــزاي (( قد أُبْدِلَتْ من السِّين إذا كان بعدها حرفٌ مطبقٌ ، نحو : الزّراط ، وأُبْدِلَتْ من الصّادِ السَّاكنة إذا كان بعدهــا دالٌ، نحـو : مَزْدَرٍ في مَصْدَر ، وبعضُ العَــرَبِ يَقْلِبُ السيـن والصاد مع الــقــاف خــــاصّةً زاياً ، فيقولُ في صَقْرٍ : زَقْرٌ ، وفي صَدَقَ : زَدَقَ ، ومن العرب من لا يُخْلِصُها في القَلْب ِ، ولكنْ يجعلها بينَ الصَّاد والزّاي ، قـال سيبويــه : وهو أكثرُ وأعرفُ من الإبـــدالِ ، فأَمَّا قولهُم : شَازِبٌ ، بمعنى شَاسِب ، فليست بدلاً وإنَّما هي لغة ))(
)  .

      فـإبدال السين زايــاً إذا جـاء بعدها صوت مطبق وأصوات الإطباق هي ( الصاد والضاد والطاء والظاء ) فمن ذلك كلمة ( سراط ) التي أُبدلت فيها السين زايــاً بسبب وجود الطاء التي أثرت في السن فأبدلتها إلى صوت الــزاي ، والـزاي يرتبط مع صوت السين في المخرج وصفــة الصفير ولا يختلف الصوتـــان الا في صفة الهمس والجهر، فــالسين صوت مهموس والزاي صوت مجهور .(
)  

        أمـا صوت الطاء فقد وصفه القدماء بالجهر ووصفه المحدثون بالهمس ،(
)  ويرى الدكتور غـانم قدوري أنَّ وصف القدمــاء لصوت الطــاء بالجهر هو وصف صحيح، ولـكن هــذا الصوت لـم يحتفظ بخصائصه الصوتيـة القديمــــة فــلحقه الهمس،(
)  وأرى أنَّ رأي الدكتور غانم قدوري أقرب إلى الواقع اللغوي ؛ لأن اللغويين عدُّوا اللغة المتوغـــلة في البداوة هي اللغة الفصيحة الصحيحة ، ولغة البداوة تميل إلى الجهر بينما لغة الحضر تميل إلــــى الهمس ، والطاء المجهورة التي تحدث عنها القدماء هي الطاء التي نطق بها البدوي، ولما كان أهل الحضر يميلون إلى همس الأصوات فربمــا مال بعضهم الى همس الطاء وبمرور الـزمن وتوسع رقعة المناطق الحضريــة أصبحت الطـاء المجهورة غير مـرغوب فيها، فمالوا إلى همسها . 

       وعندما جــاء صوت الطاء المجهور بعد صوت السين المهموس ثقل عليهم الخروج من المهموس إلى المجهور ولهذا مالـوا إلى قلب السين زاياً ؛لأن صوت الزاي مجهور، وهو يتفق مع الطـاء في هذه الصفة فضلاً على التـــقارب الموجود بين الزاي والسين الذي سوغ حصول الإبدال .(
) 
      فكلمــــة ( السراط ) تعرضت للإبدال أكثر من مرة فتارة ( صراط ) وتـارة اخرى      ( زراط ) وقـــرّاء القرآن قرؤها بالأصوات الثلاثة ، ويبدو أنَّ هذا الاختلاف في قراءة صوت السين وإبداله بالصاد مرة وبالزاي مرة أُخرى يعود إلى اختلاف اللهجات التي نبع منهــا القُراء، فلم يكن الـقُـراء جميعهم ينتمون إلى بيئة لغويـة واحدة ومهما حـاولوا الالتزام باللغة التي نزل بها القرآن الكريم لا يمكن لهم ان ينفصلوا انفصالاً كاملاً عن البيئة اللغوية التي نَشَأوا فيها ، فاختلاف القُراء في نطق صوت السين لم يكن خطـــأ كما تصوره بعضهم، وإنَّمــا هو بقايا ما ترسب من العادات اللهجية عند القارئ .(
) 
      أمـا مـا ذهب إليه ٱبن الأثير في إبـدال السين زايــاً بعد أصوات الإطباق فلم يُمثل لأصوات الإطباق سوى بالطاء وحاولت البحث عن أمثلة جــاءت فيها السين مع صوت من أصوات الإطباق الأخرى فلم أجد سواء أكـان في كتب النحاة أم في المعجمات ، وما يعضد ذلك رأي الدكتور حسام النعيمي فقد حـاول البحث عن ألفـاظ تجتمع فيها السين مع الصاد أو الضاد أو الظاء ولم يجد ، فيبدو ان العرب لـم تجمع صوتين من أصوات الصفيــر في كلمة واحدة .(
)  

       وأما جملة ٱبن الأثير (( إذا كان بعدها حرف مطبق )) ، فيبدو لي أنَّ هذه الجملة قد تعرضت إلى تغيير بسيط بفعل النساخ فربما كان أصل الجملة (( إذا كان بعدهـا حرف الطاء المطبق )) ولا أجد تفسيراً آخـر غير هذا؛ لأن ٱبن الأثير لا يمكن ان يدلي بقــاعـدة لغوية من دون ان يكون لها من الشواهد ما تصح معه القاعدة . 

       ثم انتقل ٱبن الأثير في حديثه إلى إبدال الصاد زايــاً مبيناً أنَّ هذا الإبدال يحدث إذا توافر شرطان ، الأول : ان تكون الصاد ساكنة ؛ لأن الصوت يتحصن بالحركة فــلا يتأثر بأي مؤثر آخــر يؤدي إلى إبداله ، والآخـر : ان يأتي بعد الصاد دال ، نحو : مَزْدَر في مَصْدَر ، فالدال صوت مجهور شديد غير مطبق لا يتفق مع الصاد، لأنه صوت مهموس رخو مطبق، ولكن مـا يعتري الصاد من ضعف بسبب السكون الذي مكّن الدال من التأثير فيها وقلبها إلى زاي، وهو من أقــرب الأصوات إلى الصاد، من حيث المخرج وصفة الصفير، وكذلك فصوت الزاي أقرب إلى الــدال من الصاد ؛لأنه صوت مجهور غير مطبق ، أما إذا تحركت الصاد فلا تقلب زايـــــاً خالصة، وإنَّما مالوا إلى إشمامها رائحة الزاي، فيكون الصوت ما بين الصاد والزاي للمحافظة على الإطباق الموجود في الصاد ، والإشمـام في الصاد الساكنة أقلّ من المتحركـة ؛لأن ضعفها بالسكون جعل إمكانية الإبــدال بالـزاي الخالصة أقوى ، بينمـا وجود الحركــة مع الصاد جعلهـا فاصلاً بين الصاد والدال وفضلاً على ما يستمده الصوت من قوة بسبب وجود الحركة .(
) 
     تقلب السين في قبيلة كلب إلى زاي إذا جاء بعدها صوت القاف ؛ لأن صوت القاف من الأصوات المجهورة والسين من الأصوات المهموسة ولكي يتقـارب الصوتــــان أثــــرت القاف في السين فقلبتها إلى صوت الزاي، وهو من أقرب الأصوات إلى السين لاشتراكهما في المخرج وصفة الصفير، ويتقارب أيضاً مع القــاف في الجهر ، وقبيلة كلب من القبائـــل البدويــة التي تميـــل إلى جهـــر الأصوات فــالقــاف التي ينطقون بها هي القــاف البدوية المجهورة ؛لأن القاف المهموسة التي تحدّث عنها المحدثون هي القاف التي ينطق بها أهـل الحضر فهم يميلون إلى همس الأصوات ، ولهذا اختلفت بعض الأصوات في نطقهـا بين الحضر والبدو ، فالسين المهموسة ينطق بها أهل الحضر أمـا البدو فيقلبونها إلى الــزاي المجهورة ؛ لأنها تتفق مع طبيعتهم وميلهم إلى جهر الأصوات .(
) 
       وذكر ٱبن الأثير أنَّ الصاد تبدل زاياً إذا جاء بعدها صوت القاف ومثّل لذلك بكلمة (صَقْر) التي تحولـت إلى ( زقر) وكــذلك كلمة (صَدَقَ) التي تحـولت إلـى (زدق) ، وبعض العرب لا يجعلهــا زايــاً خالصة وإنما ينطق بها بين الصاد والزاي ، ويبدو من كــلام ٱبن الأثير أنَّه يميل إلى نطق الصوت بين الصــاد والــزاي أكثر من الإخلاص فـي نطق الزاي .

     وتحول الصاد التي قبل القاف زاياً يعود إلى أنَّ القاف صوت مجهور والصاد صوت مهموس وللحفـــاظ على الجهر تحولت الصـاد إلى الــزاي المجهورة ، وأما الذين اشموا صوت الصـاد صوت الــزاي فـأرادوا الحفـاظ على الإطباق الموجود في الصاد من جهــة وأرادوا أن يتخلصوا من الهمس الموجود في الصاد من جهـــة أخرى على الـرغم من وجود الاستعلاء مع القاف، ولكنه لا يحقق الإطباق الموجود في الصاد ، وأرى أنَّ هذا النوع من النطق الذي يحـافظ به على الجهــــر والإطبــاق هو نطق البدو فصوت الــزاي يتفق معهم أكثر من صوتي السين والصاد . 

      أما مذهب الدكتور حسام النعيمي في عدم وجود سبب مقنع لإبدال الصاد زايـــاً قبل القاف ؛لأن القاف صوت مستعلٍ، والصــــاد من أصوات الإطباق بخلاف الزاي الذي هو من أصوات الانخفاض والاستفال ، وأمـا ما حدث مع ( سقر وصقر وزقر ) فالأصل كـان بالسين ولـكي يقرب الصوت من الصوت أبدل بعض الــعـرب السين صـاداً وهو مــوافـق للقاف في الاستعلاء ، وأبدل بعضهم السين زايـاً لأن الـزاي صوت مجهور فهو أقــرب إلى القاف من السين .(
) 
      ولكن في كتب القدماء جاءت كلمات فيها الزاي بدلاً من الصاد والصاد فيها أصلية ولم تكن بدلاً من السين منهـا ( بَصَقَ وبُصاق ) التي قيل فيهـا ( بَزَقَ وبُزاق ) ولا يـجوز ان يقال ( بسق )؛لأن المعنى يختلف و يعضد ذلك قول ٱبن السكيت ، قال : (( وتقول : قد بَصَقَ الرَّجُل ، وهو البُصَاقُ ؛ وقد بَزَقَ ، وهو البُــزَاقُ ؛ ولا تقل بَسَقَ ، إنَّما البُسوقُ في الطُّول ، ويقال نَخْلَةٌ باسقة ))(
) .

      وعليه فلا يمكن الجزم بعدم وجود إبدال بين الصاد والزاي مع وجود القاف ، ولكنـــي اتفق مع الدكتور حسام النعيمي بوجود بعض الألفاظ مثل (سراط) و(سقر) وغيرهــا كانت السين فيهــا هي الأصل وبسبب اختلاف البيئات اللغوية جـاءت مرة بالسين ومرة بالصــاد ومرة أخرى بالزاي .

      أما شازب وشاسب التي عدَّها ٱبن الأثير لغة ونفى وجود الإبدال فيها ، وهـو مذهب القدماء فالزاي لم تكن بدلاً من السين لتصرف الفعلين ،(
)  أما المحدثون فمذهبهم قـــائم على دخـول الإبـدال بين الصوتين ثم شـاع الاستعمال في الاثنين فتصرف البدل تصرف المبدل منه والأصل بالسين ، والزاي بدل منها ؛لأن السين جاءت مع ( شسف وشسب ) ولـــم يقولوا ( شزف ) .(
) 
     ولكن لماذا أُبدلت السين زاياً ولم يأتِ بعدها صوت القاف ؟ فمن أسلم بوجود الإبــدال لـم يوضح المسوغ الذي جعل السين تتحول إلـى زاي من دون الصاد، أي لماذا الـزاي ؟  وأرى أنَّ السين قد أبدلت زايـــاً لتأثرها بصوت الباء المجهور ،(
)  فصوت الــزاي هو صوت مجهور وهو أقـرب الى الباء من السين المهموسة فالناطق سوف يحافظ على الجهر ولن يضطر إلى الانتقال من المهموس إلى المجهور .

(   الإدغـــــــــــــام   (
· الــلام والــــراء :

      اللام والراء من الأصوات التي ارتبطت مع بعضها بعلاقة وثيقة فقد تقاربا من حيث المخرج، واشتركـا بصفة الجهر، وكلاهما يتوسط بين الشدة والرخاوة ،(
)  ولم يختلفــا إلا بما انمــاز به الــراء من اللام، فهو (( صوت مكـرر يضرب اللســــان معه في اللثة ضربات متتالية ، ممّا يجعله صوتاً مركباً بالنسبة لصوت اللام ))(
) .

        وفي باب الإدغام تحدّث ٱبن الأثير عن صوتي اللام والراء مبيناً مواضع إدغام كل منهما الواجبة والجائزة واختلاف العلماء فيها ، فصوت اللام يدغم في ثلاثة عشر صوتاً منها صوت الـراء إدغاماً لازماً إذا كانت اللام ( لام المعرفة ) نحو : الرّاغب،(
) (( وان كانت لغير المعرفة ، نحو : هل ، وبل ، فإدغامها في هذه الحروفِ جائز ، غير لازم ، وهي مع بعضها أَحْسَنُ من بعض ؛ لزيادة التَّقارُب ، فَأَحْسَنُها مع الراء ، نحو : هــل رَّأيت ؟ وبل رَّأيت ؟ ، وأهل الحجاز لا يدغمون ))(
) .

      يدغم صوت اللام في الراء وجوبــــــاً إذا كـــانت ( لام المعرفة ) وذلك لكثرة الـلام في الكلام وللتقارب الكبير بينها وبين الـراء في المخرج ، وما فيهما من انحراف نحو الـلام ، وفضلاً على ذلك فكلاهمـا يشترك بطرف اللسان عند النطق بهما ، والصوت يجــــــري مع الاثنين بشكل يتوسط بين الشدة والرخــاوة ، ولهذا كـان الإدغــام احسن من الإظهار في غير ( لام المعرفة ) نحو : ( هل رَّأيت ؟ ) فـأهـل الحجاز لا يدغمون وهي لغة عربية جائزة .(
)  

       والإدغــــام الجائز يكون فقط مع غير ( لام المعرفة ) فللمتكلم الخيـار في الإدغـام أو الإظهــــار ولكن لشدة التقارب بين اللام والراء يكون الإدغــــام أفضل من الإظهـار؛ لأن تحقق النطق بالصوتين فيه شيء من التكلف على النـاطق فكـأنما المتكلم ينطق بصوت واحد مرة بعد أخرى . 

     وقال ٱبن الأثير : (( وأَمَّا الرَّاء فلا تُدْغَمُ إلا في مثلها نحو : ﴿ اذْكُر رَّبَّكَ ﴾ . وأمـا مـا يروى عن أبي عمرو من إدغام الراء في اللام ، فنحاة البصرة لا يجيزونه ، ويُجِلُّونَ أبا عمرو عنه ، ولم يروه عنه أحدٌ إلا القُراءُ ، وهو غير معروفٍ عندهم ، وقالوا : إن أبـا عمـرو كــان يــــرقِّـقُ الـرَّاءَ ويُخْفِيــهــا ، فيعتقدهــا السـامِعُ إدْغــاماً ، وقــد أجـــازَ ذلك الكسائي ، والفراء ويعقوب الحضرمي ))(
)  . 

        يـرى ٱبن الأثيـر أنَّ الـراء لا تـدغم إلا في مثـــلهــا واحتــج على ذلك بقولـه تعالـى : ﴿ اذْكُر رَّبَّكَ ﴾ ، وأمـا قراءة أبي عمرو بن العلاء التي رواهـــا ٱبن مجـاهد (ت 324 ه) في قولـه تعالى :﴿ هُنَّ أَطْهَــرُ لـَــكُـمْ ﴾(
)، وقــولــه تعالــى :﴿ يَغْفِــــرْ لَــكــُم ﴾(
) وقوله تعالـى : ﴿ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ ﴾(
) ، فادغم الراء في الـلام ،(
) وٱبن الأثير لا يميل إلى هذا المذهب فقد جــاء متفقاً مع الخليـل وسيبويـه في عــدم جـواز إدغــام الــراء في اللام ،(
) ولعـلَّ ذلك يعود إلى أنَّ الـراء (( مــكرَّرة ، وهي تَفشَّى إذا كان معهــا غيرها ، فكرهــوا أن يُجْحِفوا بها فتدغَم مع مـا ليس يتفشَّى في الـفــم مثلها ولا يكرر))(
) .

         فعلى الـــرغم من الارتباط الوثيق ما بين اللام والراء، تفقد الراء في حالة إدغامها في اللام أهـم مـزية تنماز بها من غيرهــا من الأصوات وهي الـــتـكرار لهذا لم يجز ٱبن الأثير إدغامهـا في اللام حفاظـاً على هذه المزيــة ، ورجّح ان تكون القراءة التي قـــرأ بها أبو عمرو بن العلاء إخفاء وترقيقاً للراء ؛ لأن الصوت المخفي يوافق المظهر من حيث الوزن ولكنه أنقص صوتاً منه وهذا النقص الذي يصيب الصوت يجعله يبدو للسامع كأنه من الادغام وهو ليس منه في حقيقته .(
)
       وأما الترقيقُ فإنَّ صوت الراء من الأصوات التي يصيبها الترقيق في مواضع معينـة والتفخيم في مواضع أُخرى ، وذلك بالنظر إلى الحركة المرافقـــة للراء فإذا كـــانت ضمة أو فتحة فخمت امـــا إذا كانت كسرة فترقق ،(
)  وعملية التفخيم والترقيق تــرتبط بحركة اللســـــان فـــارتفــــاع أقصى اللسـان نحو الحنك الأعلى ينتج صوتـــــاً مفخمــــاً ،(
)  وللحركات ارتباط وثيق أيضاً بحركة اللسان فمع الفتحة يكون اللسان مستوياً في قـاع الفم مع انحراف قليل في أقصاه نحو أقصى الحنك ، ومع الكسرة تتجه مقدمة اللسان نحو وسط الحنك مع تـــركهـا فـراغـاً كـافياً لــمـرور الهواء من دون أن يـــحـدث أي نــوع مــــن الاحتكــاك أو الحفيف ، وأمـا الضمـةُ فيتجـه معهـا أقصى اللسان نحو سقف الحنك من دون ان يحدث الهواء اي نوع من الحفيف أيضاً .(
) 
     فالفتحة إذا ارتبطت بصوت الراء اتجهت بأقصى اللسان نحو أقصى الحنك ما يهيأ الجهــاز النطقي لإنتاج صوت الــراء المفخمة ، امـا الكسرة فــــانهـا تمنع أقصى اللسان من الارتفــاع وتميل به نحو الانخفـاض فينتج صوت الراء المرققة ، ومع الضمة فـان صوت الراء يتجه نحو التفخيم ؛ لأن الضمة تجعل أقصى اللسان يميل نحو سقف الحنك . 

        وقــــــد ذهب الــقــرّاء إلى منع إدغــــام الراء في اللام اذا كانت مفتوحة مسبوقة بساكن ، والــراء في هذه الحالـة صوت مفخم ، وأجـازوا الإدغـام اذا كانت الراء مكسورة مسبوقة بساكن ، نحو : قوله تعالى: ﴿ إنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجّينٍ ﴾(
) ، والــــــراء في هذه الحالـــة مرققة ، واما اذا كـــانت الـراء مضمومة مسبوقة بساكن ، نحو : قوله تعالى : ﴿ المَصِيْرُ لَا يُكلّفُ ﴾(
) ، ففي هذه الحالــة تكون الـراء مفخمـــة ولكن من القرّاء من يرقق الـراء مع الضمة في مواضع معينة .(
)  

        وعليــه يمكن ان نفهم ما أشار إليه ٱبن الأثير في عدِّ قراءة أبي عمرو بن العلاء بأنها ترقيق للراء وإخفاء ، فالـراء المرققة يكون صوتها أقلّ من صوت الراء المفخمة في الوضوح، وكذلك الإخفـــــاء فهو نقصان في الصوت ، والمواضع التي تدغم فيهـا الــراء هي نفسها المواضع التي ترقق فيها الراء ، فلعلَّ ٱبن الأثير كـان محقاً في عدِّه هذه القراءة من باب الترقيق والإخفاء وليس من باب الإدغام . 

       وأشار ٱبن الأثير إلى اختلاف العلمـاء في قـراءة أبي عمرو بن العلاء، فمنهم من أجــاز هذه القراءة مثل الكسائي والفراء من الكوفيين ويعقوب الحضرمي (ت205ه) من البصريين ؛ وقد عللوا ذلك بأن الراء إذا أدغمت في اللام أصبحت لاماً والنطق باللام أسهل من النطق بالراء ثم اللام ، فالراء واللام صوتان متقاربان في المخرج والصفـــات ولما كان التكرير في الراء يجعلها بزنـة صوتين فكـأنما المتكلم ينطق بثلاثــة أصوات متتاليــــة ولهذا لجؤوا إلى الإدغــام حتى يكون النطق بصوت واحـــد فقط ،(
)  وامـا الجمع الآخــر من العلمـاء فقد رفضوا هذه القراءة وعدوها خطأً فاحشــاً لا يجوز ان ينسب إلى أبي عمرو بن العلاء وإنَّمـا الــرواة الذين نقلـوا عنه لم يكونوا من الثقــات وربما كان أبو عمرو قد أخفى الراء فظن الراوي أنها إدغام .(
)  

        وأرى ان ما قدمه ٱبن الأثير في عدِّه قراءة أبي عمرو بن العلاء من باب الإخفاء والترقيق أقـــرب إلى الصواب ، فالتحليل الصوتي قـــــد أوضح أنَّ الحالات التي تدغم فيها الـراء في اللام يعتريها نقصان في الصوت فلا يعطى للراء حقه الكامل في النطق ممّـا يجعل السامع يظن أنَّ الراء قد أدغمت في اللام .

· البــــاء والفـــاء والميـــم : 

          أشار العلمـاء ومنهم ٱبن الأثير إلى وجود عدد من الأصوات تدغم فيما يماثلها ولكن قد لا يدغم ما يماثلها فيها فقد يعرض لمـا يماثلها موانع تحرمه الإدغـام،(
)  ومن هذه الاصوات الباء ، إذْ قال ٱبن الأثير : (( وأمَّـــا الباءُ فتدغم في مثلها وفي الفاءِ والميمِ ، نحو : اذهب بزيدٍ ، واذهب فَّإنى معك . واذهب مَّن عندي))(
) .

        فالمجموعة الصوتية المتكونـة من ( الباء والفاء والميم ) تقاربت مع بعضها في المخرج فالباء والميم شفويان والفاء شفوي أسناني ،(
)  ولا يوجد (( فرق بين الباء والميم إلا في أن الهواء مع الأولى يتخذ مجـراه من الفم ، ومع الثانية يتخذ مجـراه من الأنف ، فعملية الإدغام هنا هي مجرد انتقال الصوت الأول من بين أصوات الفم ، إلى نظير لــه بين أصـوات الأنـف ))(
)، وأما إدغـــام الباء في الفاء فـالـباء صوت مـجهــور شديــد (انفجاري) والـفـاء صـــــوت مهموس رخــــــو (احتكـــــــاكي) وعليــــه لابــــدّ أولاً من همس الباء لكي تماثل الفاء في همسها ثم يسمح للهواء بالمرور بحيث يسمع له حفيفـاً أو صفيراً فيماثل الأصوات الـرخـوة ثم يحدث الإدغام لأن الـبـاء ماثلت الفاء في المخرج والصفات.(
) 
       وعلى الرغم من التقارب الموجود ما بين هذه المجموعة الصوتية ووجود المسوغات التي ساعدت على إدغــام الباء في الميم والفاء ولكن ٱبن الأثير ذكــر أنَّ الميم والفــاء لا تدغمـــــان في البـاء ، قال : (( وأما الفاء فلا تدغم إِلا في مثلها ، نحو لا تسرف في الأمر ، وقرأ الكسائي : ﴿ نَخْسِف بِّهِمُ ﴾ فأدغمها في الباء ، وهو ضعيف ))(
) . 

        ضعّف ٱبن الأثير قراءة الكسائي لقولـــه تعالى : ﴿ نَخْسِف بِّهم ﴾ التي أدغم فيهـا الفاء في الباء ولعل ما دفعه إلى ذلك ؛ كون البـاء صوتاً ضعيفاً لا يضاهي صوت الفاء بمـا يحويه من تأفيف جعله ينماز به من غيره من الأصوات ،(
) والتأفيف هو (( صوت يخرج من الفم مع النطق بالفاء ))(
) ، فـلا يجوز إدغـام الفاء بما فيها من زيادة صوتية في صوت أضعف منها مما يؤدي إلى الإجحــاف بهذه الفضيلــــة ،وفضلاً على ذلك فقد تفرد الكسائي بهذه القراءة ، إذ لـــم تسمع إلا منه ،(
) فــــــانعدام المسوغ الصوتي لحدوث الإدغــــام مع ندرة هذه القراءة دفع ٱبن الأثير إلى تضعيفها وعدم الأخذ بها . 

        وأمــا العلماء الــذيـن أجـازوا إدغــام الـفــاء فـي الباء ومنهم ٱبن الحـاجب (ت646ه) ، فيرى أنَّ النحاة منعوا إدغام الفاء في الباء لما فيها من شبه تفشىٍ وصفـــة التفشي تنفرد بها الشين من دون غيرها من الأصوات فصوت الفاء لا يتصف بهذه الصفـة وعليه فـلا يوجد مـانع للإدغـام ولاسيما أنَّ الصوتين متماثلان وقد أدغمت الباء في الفاء فلا يوجد ما يمنع من حدوث الإدغام العكس ،(
)  ولكن من يتصفح كتب المتقدمين يلحظ إطـلاق مصطلح التفشي للدلالة على انتشـار الصوت في الفم،(
)  فما يعتري الفاء من زيـادة في الصوت وصفـه العلمـاء مـرة بالتفشي ومرة أخرى بالتأفيف والنتيجــة واحدة ، والحجـة التي قدمهـا ٱبن الحـاجب وعدّها دليلاً على إمكانيـة إدغام الفاء في الباء تعدُّ حجة ضعيفــة ؛ لأنَّ صوت الباء صوت ضعيف والفاء صوت قوي لما فيه من زيادة في الصوت وإمكانية إدغـــام الصوت الضعيف في القوي أقــوى من إدغــام الصوت القوي في الضعيف . 

         يبدو أنَّ العلـة في عدم إدغــام الفاء في الباء (( ناجمة من الطبيعة الأدائية للفـاء في سلسلة صوتيـة تكون فيهـا متقدمة على الباء ، إذ إن انطباق الشفتين الذي يتطلبـــه حبس الهواء للإتيـــان بالانفجار مع الباء تبدده الكيفية التي تكون عليها الشفة السفلى لأداء صـوت الفــاء ، إذ تــكــون القـاعدة التي يستند إليها أطـراف الثنايا ليــمر الهواء مـن خلالها ، وعليـه كان من الضروري لأداء الباء من إعادة حبس الهواء لتأدية الانفجار الذي يتطلبه صوت الباء . أما إذا تقدمت الباء على الفاء ، فإن الوضعية الشفويـــة التي يستدعيهــا صوت الفاء سوف تفوت الفرصة على الباء في تحقيق الانحبـاس ، ومن ثم الانفجـار ، ولـذا ذاب الباء لــذوبــان الكيفية الأدائية لما يليه ، فانقلب فاء ليدغم في الفاء))(
)  .

         وقـال ٱبن الأثير: (( وأمّا الميمُ فلا تدغم إلا في مثلها ، نحو : كم مَّعك ، وأكرم مُّحمداً وقــد روي عن أبـي عمرو إدغــامها في الباءِ إذا تحرَّك مـا قبـــلَ الميم ، كقولــه تعالى : ﴿ اللهُ بأًعْلَمَ بالشَّاكِرينَ ﴾ وليس بإدغام ٍ، ولكنّه إخفاءٌ كان يتعمَّدُه أبو عمرو في مواضِع من قراءته ))(
) . 

         يـــرى ٱبن الأثير أنَّ صوت الميم لا يدغــــم إلا في مثله ولهذا نفى ان يكون هنالك إدغــام للميم في الباء في قولـه تعالى : ﴿ اللهُ بأًعْلَمَ بالشَّاكِرينَ ﴾ ؛ لأن صوت الميم فيـه غنــة وإدغـامهـا في الباء التي لا تحمل مثل هذه المزيـة يــؤدي إلـى استهـلاك ما فيها من غنة ،(
)  وعليه فقراءة أبي عمرو بن العلاء ما هي إلا إخفاء عبر عنه بعض العلمـاء  بالإدغــام ؛ لأن الإدغــام يتطلب فناء الصوت الأول في الثاني فيفقد الصوت الأول خصائصـــه ليكتسب خصائص الصوت الثاني ولكن صوت الميم بقي محافظاً على ما فيـه من غنة وبقــــــاء الغنـــــة ينفي حدوث الإدغـــــــــام ، ويبدو أنَّ أبا عمرو كـــــان يختلس الحركــــــة السـابقــــــة للميم ممّا يؤدي إلى نقص في صوت الميم فتخفى وهذا ما جعل السامع يظن أنَّ الميــم قــد أدغمت في الــبـاء ، وأمــا إذا سكن مـا قبـل الميـم فــلم يخفيها ، نحو قوله تعالى : ﴿ الشَّهْرُ الحَرَامُ بالشَّهْرِ الحَرَامِ﴾(
) . (
) 
       فالإخفـاء لا يحدث إلا إذا سبقت الميم بحركة ؛ لأن الحركة تكسب الصامت زيادة في الصوت وعند اختلاسهــا يشعر الســامع بوجود نقص واضــح في الصوت فيبدو صوت الميم أقلّ ممّا كان عليه قبل اختلاس حركتها وهذا ما جعل الســـامع يظن أنَّ الميم قد أدغمت فيما بعدهـا .

         ولعلّ السبب في عدم إدغـــــام الميم في الباء يعود إلى (( طبيعة أداء كلّ من الباء والميم ، إذ ان اجتمـاع صوت الميم بالباء في سيـاق صوتي واحـد يتقدم فيـه الميم الباء يتطلب أداؤهمـا حبس الهواء حبسـاً تاماً ، ثم تمريره لأداء صوت الميم من الانف ، وإطلاقـه بصورة انفجارية مع الباء ، ولما كان الأمر على هذا النحو ، فإننا نحبس الهواء ونمرره على نحو يتلاءم ومواصفــات الميم ، وحينئذ لن يكون هناك بد من تجديد الرصيد الهوائي المحبوس لأداء الباء فيتحقق الانحبـاس والانفجـار ، ... أما إذا عــكس النسق الصوتـي ، فتقدم صوت الباء على الميــم ، فــإن حبس الهواء سيكون أطول على أساس صوتــي الباء والميم معـاً ، ولتناقض طبيعة إطلاق الهواء مع كل منهمـا ، فقد أوثــرت طريقـــة الميــم في تمريـــر الـهواء من الأنف فــلم يكن للبــاء في هــذه الحـال نصيب إلا في الحبس لأنهـا تفنى في الميم فتنقلب إليــه ، ولـو أطـــلـق الحبس بطريقة الباء فـلن يتحقق الإدغام، ولـكانت هناك مهلة ملحوظة من أجل حبس الهواء ثانية وتمريره لأداء الميم ))(
).

(   الإمـــــــــالة   (   

       من الظواهر الصوتية التي تناولتها مصنفات العلماء من النحاة والقرّاء على السواء لما فيها من أهمية وحضور ملحوظ في اللغة العربية ، هي ظاهرة الإمالة التي تعرض لها ٱبن الأثير في صفحات من كتــابـه ، إذ قـال فيهـا : (( وحقيقتُها : أَنْ تُمِيلَ الفتحةَ نحو الكسرةِ مَيْلاً خَفِياً ، فتميلَ الألف لذلك نَحْوَ الياءِ ، فالأَلِفُ الممالةُ واسِطة بين الياءِ والألف ، وكسرَتُها واسِطَة بينَ الفتحة والكسرةِ ))(
) . 

       فالإمالـة هي تأثير الكسرة في الفتحة وسحبهــــا إيـاها نحوها ليظهر لنا الصوت الذي هو بين الفتح والكسر وتحدث العملية نفسها في حالة الالف والياء ولهذا فالالف الممالة بين الالف والياء مثل الفتحة الممالة ، وأما الكسرة التي أثرت في الفتحة وامالتها نحوها فمـا بقي من صوتها مساوٍ لما بقي من صوت الفتحة لأن تأثيرها لا يتعدى الإمالة الخفية كمـا أطلق عليها ٱبن الأثير .

      وأمـا الدرس الصوتي الحديث فقد فسّر الصوت الممال على أنـه (( صوت طليـق يحدث من ارتفــاع مقدم اللسـان نحو منطقة الغار ارتفاعاً يزيد على ارتفاعه مع الفتحة المرققـة ، ويقلّ عن ارتفـاعـه مع الــكســـرة . ويكون وضع الشفتين مـع الإمالــــة وضع انفراج ، إلا انه دون الانفراج الذي يكون مع الكسرة ))(
) . 

      والمتـــأمل في نصّ ٱبن الأثير يلحظ أنَّ حقيقة الإمـالة ان تمال الفتحة نحو الكسرة ولهذا أمـالـوا الالف نحو الياء لأنهم جعلوا الياء بمنزلة الكسرة ، فـالـــكسرة هي الأصل في عملية الإمالة والياء فرع عليها ؛لأنهم قاسوا على الكسرة وجعلوها بمنزلتها. 

      وقد تطرق ٱبن الأثير في بــاب الإمالة إلى الخلاف الذي وقع بين العلماء في الياء والكسرة وأيهما أقوى في الإمالة ، قال : (( وقد اختلف العلماء في الكسرة والياء ، أَيِّهما أقوى فى بـــاب الإمـالـة ، فـذهب الأكثرون إلى أن الكسرة أقـــــوى ؛ لأنَّها تجلب الإمــالة َ ظـاهـرة أو مقدرةً ، وذهب ٱبن السَّراجِ إلى أَنَّ الياء أَقوى ؛ لأنَّ الكسرةَ بعضُها ))(
) . 

      ذكر ٱبن الأثير أنَّ أكثر العلماء يعدون الكسرة أقوى من الياء في باب الإمالة ، وأشار بعض العلماء إلى أنَّ ظاهر كلام سيبويه رجّح هذا الرأي وقد عللوا ذلك بان اللسان يستفل مع الكسرة أكثر من تسفله مع الياء ،(
)  وامـا ٱبن الأثير فيرى أنَّ الكسرة أقــوى من الياء ؛ لأنها انمازت بقدرتها على جلب الإمـالة سواء أكانت ظاهرة أم مقدرة ، فتأثير الكسرة المقدرة أقوى من الظـاهرة ؛لأن الكسرة الظـاهرة أما ان تتقدم على الحرف أو تتأخر عنه بينما المقدرة تكون أقـــوى من الاثنين ؛لأنها في الحرف نفسه ،(
) ولعلَّ هذا ما دفع ٱبن الأثير إلى تفضيل الكسرة على الياء . 

      ويبدو ان رأي ٱبن السراج الذي بناه على طبيعة العلاقة بين أصوات المد واللين من جهة والحركــات من جهة أخرى فالعلاقة بين الاثنين قـائمة على علاقة الجزء بالكل فالحركات أجزاء من أصوات المدّ واللين وعليه فالياء هي الأصل والكسرة فرع أو جزء منها .(
) 
       ويبدو لي أنَّ ٱبن الأثير لم ينظر إلى هذه المسألــة من الجانب الذي نظر إليه ٱبن السراج وإنَّما نظر إلى الكسرة والياء بشكل مستقل فكلاهما عــامل لهما القدرة على جلب الإمالة ولكن الكسرة لها القدرة على جلب الإمالة سواء أكانت ظاهرة أم مقدرة بينما الياء لا تمتلك مثل هذه القدرة ولهذا  كانت الكسرة أقوى في جلب الإمالة من الياء . 

· أســــباب الإمالة :

 ذكر العلماء ان الأسباب التي يمال لها الصوت ستة أسباب ،هي : (
)
1-  تمال الالف بسبب وجود الياء ، من ذلك قولهم : شَيبان ، وقَيس عَيْلان ، وغَيْلان .

2- تمال الألف اذا جاءت الكسرة قبلها أو بعدها ، نحو : عِمَاد وشِمْلال وعابِد ومسافِر .
3-  تمال الالف اذا كـانت منقلبـة عن يـاء ، نحو : رمى وسعـى ؛ لأنها من رميت وسعيت ، فأمالوا الالف ليدلوا بذلك على أنها من الياء .
4-  تمال الالف المشبهة بالالف المنقلبة عن الياء ، من ذلك قولهم : حبلى وسكرى ، إذ يقــال فيها : حَبْليت وسَكْريت ، فأمالوا الالف فيها ؛لأنها في موضع ياء وبدل منها .
5-  تمال الالف بسبب كسرة في بعض الأحوال ، نحو : خاف وطاب وهاب ، أمـالـــوهــا ؛لأنهم يقولون : خِفْتُ وطِبْتُ وهِبْتُ .
6-  الالف الممالة للإمالة ، نحو : رأيت عِمَادَاً ، فالكسرة المرافقة لصوت العين أثرت على فتحة الميم وامالتها نحوها ثم أُميلت فتحة الدال للإمالة قبلها .
       ولكن ٱبن الأثير يرى أنَّ الأسباب الحقيقية التي يكمن وراءها حدوث ظاهرة الإمالــة أربعــة وليست ستــة ، في قوله : (( وأسباب الإمالة المقتضية لها ستة ، وهي : الكسرة ، والياء ، والألف المنقلبة عن الياء ، أو بمنزلة المنقلبة ، والكسرة المتـوقع وجودهــا في الحرف الذي قبل الألف على حـــال ، والإمالة لإمالة ، وهكذا عَدُّوها ستة ، واذا رجعنا إلى الحقيقة فإنَّما هي أربعة : كسرة وياء ، وألف ، وإمالة لإمالة ))(
) .

         انطلق ٱبن الأثير في نظرته إلى أسباب الإمالـة وتصنيفها على أســـــاس المسبب الصوتي للإمالــة في سياق الكلمة وليس على أسـاس تحديد موقع المسبب الصوتــــي في البنية الصرفية كما فعل العلماء ، فوجود الكسرة في سياق الكلمة يؤدي إلى محاولتهـا قدر الإمكــان إلى سحب السيــاق الصوتي نحو الوضع الذي يتلاءم معهــــا سواء أكانت الكسرة سابقة أم لاحقة وكانت أصلية في الكلمة أو عارضة لسبب ما ، فالكسرة في كلِّ الأحــوال موجودة ضمن السياق الصوتي الذي تأثر بها وتغير بالشكل الذي يتفق معها . 

       فالإمالـة ظـاهرة صوتية تهدف إلى خلق سياق صوتي متجانس بأصوات اللين القصيرة أو الطويلة ليخفف الثقل على اللســان بما يلاقيه من استعلاء أو استفالـة في أثنـاء النطق فيقترب الصوت من الصوت حتى يكونـا من نمط واحد ويحقق السهولة في النطق ؛(
) لأن (( اللســـــان يرتفع بالفتح وينحدر بالإمالة والانحدار أخف على اللســــان من الارتفاع ))(
) .

      وامــا الياء التي عدهــا ٱبن الأثير من أسباب الإمالة فقد اختلف العلماء في تحديد مكانهــا ضمن البنية الصرفية التي تطرأ عليها الإمــالة ، إذ ذهب معظم العلماء إلى أنَّ الياء تكون قادرة على إمــالــة الالف إذا سبقتهـا ،(
)  ويرى جمع اخر من العلماء ان الياء تؤثر في الالف فتميلها نحوها سواء أسبقتها أم لحقتها .(
) 
      واما الرضي فيرى أنَّ الياء لا تتمكن من إمالة الالف إذا كانت بعدها إلا إذا رافقتها الكسرة ، قال : (( وإن تـــأخرت الياء عن الألــف ؛ فـإن كانت مكسورة كمبايع فالمقتضى للإمـالـة في مثلـه أقـوى من المقتضى في نحو عابد ، وإن كانت مفتوحة أو مضمومـة كالمُبَايَع وَ التَّبَايُع فلا تؤثر ؛ لأن الحركة لشدة لزومها للحرف وإن كانت متعقبة لهــــــا تَفُتُّ في عَضُدها ، وتُشْرِبها شيئاً من جوهر نفسها ، وتميلها إلى مخرجها شيئاً ))(
) . 

      ولعلَّ ممّا يلحظ على نصِّ الرضي مبالغتــه بتأثير الضمــة والفتحـة في الياء فهو يـــرى أنَّ هذه الحركـات تأخذ بالياء وتميلها نحو مخارجها فيستعلي اللسان معها وتصبح الياء غير قادرة على سحب الالف نحو التسفل ، صحيح أنَّ للحركات تأثيراً في أصوات الحروف التي تـرتبط بها ولـكن لا يصل هذا التـأثير إلى إلغـاء الخصــــائص التمييزية للصامت بشكل كامل . 

      وربّمـا هــــذا ما جعل ٱبن الأثير يؤمن بـأنَّ وجود الياء والالف ضمن سياق صوتي واحــــد يستدعي تغييراً لطريقــــة نطق الالـف فيقل استعلاء اللسان ويميل نحو التسفل بعض الشيء لكي نصل بالسيـاق الصوتي إلى حـــالة التناسب بين الأصوات وهذا ما يمكن أنْ نفهمه من قولـه : (( إذا كــانت الياء قبل الألف أو بعدها أُميلتِ الكلمةُ ، نحو : أعيــــان ، وشيبان ، وشوك السيال ، وبايت ، ومبايع ))(
) .

      وأما السبب الثالث من أسباب الإمالة عند ٱبن الأثير فيكمن في الالف نفسها فهذه الالف التي أُميلت في نطقهــا نحو الياء لم يؤثر فيهـــا عامل خارجي فأمالها وإنما التأثير ينبع من نفسها فمرة يميلونها لأنهـا منقلبة عن الياء ، فتمال ؛ تنبيهاً على الأصل ، ومرة ثـــانية تمال لأنها منقلبة عن واو ، ومرة ثالثة تكون بمنزلــة المنقلبة عن الياء ، ومرة رابعة تمال الالف بسبب وجود الكسرة في بعض الأحوال ، ولهذا جمع ٱبن الأثير هذه الأسباب تحت مسمى واحد وهو الالف .(
) 
      وأرى أنَّ العلمـاء قد قيدوا أنفسهم بنظرتهم الصرفيـة لظاهرة الإمـالة ، فحقيقة هذه الالف من الناحيـة الصوتيـة لا يمكن ان تكون الفاً خـالصة وإنما هو صوت جمع بين الالف والياء ؛ لأن السياق الصوتي غير مهيأ للنطق بالياء خالصة أو بالالف خالصة ولهذا جيء بهذا الصوت الـذي يجمع بين خصـائص الصوتين والذي أطــلق عليه العلمـاء بالصوت الممال .

      وأما الإمالة للإمالة فقد جعلها ٱبن الأثير سبباً مستقلاً لا يقل أهمية عن بقيـة الأسباب الأخرى  بينما عدَّها الصبان (ت 1206 ه) سبباً ضعيفاً إذا مـا قورن بأسباب الإمالة الأخرى ، إذ اتكــأ عليه العلمـاء لأنهم لم يجدوا سبباً للإمـالة سوى هذا السبب .(
) 

· الإمــالة على غير القيــــــاس :

         قال ٱبن الأثير : (( قد أمالوا بعض الأسماء على غير قياس ، قالوا : هذا الحجَّــاج والعجَّـاج ، وهما عــلمـان ، وقالوا : هـلك النَّــاسُ ، فأمالوا في حالة الرفْعِ والنَّصْب ، والأكــــثـــر تــــرك الإمــالـة ؛ لـعدم أسبـابهــا ، فــإذا صِرْتَ إلى الجـــرَّ جــازتِ الإمالةُ ))(
) . 

      أمال العرب على غير قياس الحجاج والعجاج وكذلك قولهم : هلك الناس ، في حال الرفع والنصب فعلى الرغم من انعدام أسباب الإمالة ، إذ لا يوجد مسوغ لإمالتهـــــا ولكنهم أمالوهــا، وعلل سيبويــه إمالتهـا لكثرة استعمالهـا عند العرب فالإمـالة أكثر في كلامهم فحملوها على الأكثر ،(
)  وذهب بعض العلمـاء إلى الأخذ بمذهب سيبويه وعدوا كثرة الاستعمال مسوغـــاً مقبولاً لحدوث الإمالة حتى أن أبا حيــان جعل كثرة الاستعمـال أحد أسباب الإمالة .(
) 
      وللعلماء في الحجاج رأي خاص فحال هذه الكلمة يختلف بحسب ما تدل عليـــه فإذا كانت اسماً أمـــالـــوهـا، وعلة سيبويه كثرة الاستعمال كما ورد، والمبرد يرى ان العلــة وراء إمالة الحجاج ؛هو الفصل بين المعرفة والنكرة والاسم والنعت ، واما إذا كانت صفة ، نحــو : رجل حجاج ، ونعني به الرجل الذي يكثر الحج أو يغلب بالحجة ، ففي هذه الحـالة لا يميلون الحجاج لفقدان السبب .(
)  

       والمتــأمل في نص ٱبن الأثير يلحظ عدم اتفــاقـــه مع سيبويه وحتى مع المبرد فهو لا يذكر كثرة الاستعمــال ولا يرى فرقــاً بين كونهـا اسماً أو صفة فــللإمــالة مسوغاتها الصوتية التي لم تتوافر احداها في هذه الكلمات ولهذا فالأكثر ترك الإمالة ولا تمـال هذه الكلمات الا إذا كانت في موضع الجر لوجود مسوغ الكسرة .

       ويبدو لي ان ٱبن الأثير ينظر إلى ظاهرة الإمالة على انها ظاهرة صوتية بحته لا يمكن ان يكون وراءهــا مسببـات اجتماعية فكثرة الاستعمال ظاهرة اجتماعية دفعت المحدثين إلى إعطـاء تفسيرات قــائمة على هذا الأسـاس ففسروا كلام سيبويه على ان الإمـالـة من الظــواهـــر التي انتشرت عند العرب انتشــاراً كبيراً قــد يصل إلى الـطبع لديهم ،(
)  ولكن ٱبن الأثير يــأخذنـا بعيداً عن هذه التفسيرات ، إذ يصرح بان الأكثر ترك الإمالة لعدم توافر أسبابها أي انها ظاهرة مقيدة باسباب في حالة توافر هذه الأسباب تظهر وفي حالة عدم توافرها ينتفي سبب وجود الظاهرة  . 

(  الجمع  (
· تعريف الجمع : 

      عرَّف ٱبن الأثيــر الجمع ،وهو : (( ضم غير المفرد إلى الــفـرد ))(
) ، وغيـــر المفـــرد قـد يكون اثنيـــن أو أكثـــــر يجمع مع المفرد فتتكون مجموعة عناصرهــا أكثـــــر من اثنيــــن ، فالجمـع عند ٱبن الأثيــر ما كان أكثــــر من اثنيـن بينمـــا يرى بعض العلمــــاء أنَّ الجمع قــــد يكون اثنيـن، وهذا ما ذكره ٱبن الأثير في قولـه : (( وأقـل الجمع عند الأكثر ثلاثة ، وذهب قــوم إلى أن أقلـه اثنان ، واستدلـوا بقوله تعالى : ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ  ﴾ ، وأراد داودَ وسليِمـانَ ، وبقولـه تعالى :﴿ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُـــوْا لا تَخَفْ خَصْمَــانِ ...  ﴾، وهذا مؤول، وحكى سيبويه عن الخليل أن الاثنين جمع ))(
).

        والمتأمل في نصِّ ٱبن الأثير يلحظ محاولة ٱبن الأثير في إثبات صحة مذهبـه في عدِّه أقل الجمع ثلاثة فهو يشير إلى أنَّ هذا المذهب هو الشائــع عند أكثر العلماء وكثرة الشيوع دليل على صحة هذا المذهب، وأمـا الرأي القائـل بأن أقـل الجمع اثنــان فهو أقـــل شيوعــاً من المذهب الأول على الرغم من إشارة سيبويه إلى ان الاثنيــن جمـع ولـــكن ابن الأثير لم يوافق سيبويه .

        واما في قولـه تعالى :﴿ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ  ﴾ فالخطـاب في النص القرآنـي موجـه إلى اثنيـــن والدليــل على ذلك قولـه تعالى :﴿ شَاهِدِينَ  ﴾ ولكن صيغـة الجمـع التي استعملت في قولـه تعالى :﴿ لِحُكْمِهِمْ ﴾ جعلت العلمـاء يعدون هذا النص دليلاً على أنَّ أقـل الجمع اثنان ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى خاطب المثنى بصيغة الجمع ،(
)  وامـــا في قولــه تعالــى :﴿ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُـــوْا لا تَخَفْ خَصْمَــــــانِ ﴾ فمذهب العلمــاء أنَّ (الخَصْم) يستعمل مع المفــرد والمثنـى والجمع والمذكر والمؤنث ؛ لأنه مصدر من خصمتــــه أَخصِمــه خَصْماً ، فصلح ان يستعمل في كل الأحوال .(
)  

       ولكن ٱبن الأثير عــدَّ كـل ما قيــل في هذه النصوص القرآنيـة مـؤولاً ؛ لأن مراتب الاعداد ثلاثة هي المفرد والمثنى والجمع ولا يدخل أحدها في الآخر فإذا عبروا عن الواحـد بلفظ الجمع أو عبروا عن الاثنين بلفظ الجمع فهذا كله مجاز ، وإذا قيل (دراهم أو أفراس أو رجال) فهذه الكلمات جميعها تعبر عما هو أكثر من اثنين ، إذ لو كان الاثنان جمعـاً فما معنى قولهم (يخرجان) ؟ وما الفرق بينه وبين (يخرجون) ؟ فعلى رأي من يـــرى أنَّ اقـــلّ الجمع اثنــان لا يوجد فــرق بين الكلمتين ولكن العرب فرقوا بينهما ،(
)  ومذهب ٱبن الأثير يستند على ما شاع عند العرب .

· جمع عدة :

         تحدث ٱبن الأثير عن جمع الكلمات المختومة بالتاء ، فإذا استعملت هذه الكلمات كاسماء واطلقت على المذكر أو المؤنث فان للمتكلم الخيـار في جمعها جمع مذكر سالــم أو جمع مؤنث سالم ، أي إنَّه يتعامل معهـا كما كان يتعامل معها قبل ان تطلق على المذكــر أو المؤنث ، إذ قال : (( فإن سميت رجـلاً أو امـــرأة بسَنَةٍ أو ثُبَة أو شِيَة أو ظُبَة ونحـــو ذلك ، لم تتعد في جمعه ما جمعوه به قبل التسمية ، فتقول في سَنة وثُبة : سِنُون وسَنَوات وثُبون وثُبات ، وتقـول في شِية وظُبَة : شِيَات وظُبَات لا غيـر ، وغير سيبويــه يروى في ظبة : ظُبِينْ ))(
) .

     فـ( سنة ) و( ثبة ) جمعت على سنون وسنوات وثبون وثبات ، اي انها جمعت جمع مذكر سـالــماً وجمعت جمع مؤنث سالماً ؛ لأنها أسمـاء وليست بصفات فجمعت مراعـاة للاسمية .(
) 

       واما في ( شية ) و ( ظبة ) فمذهب سيبويه ان تجمع جمع مؤنث سالم فقط ، فيقــــال فيـها : ( شيات ) و ( ظبات ) ؛ لأنه لـم يسمع عن العرب غيـر هذا الجمع،(
)  ولا يجـوز ان يقال : (( ظِبُونَ فى ظُبةٍ ؛ لأنَّه اسمٌ جُمع ولم يجمعوه بالواو والنـون))(
) ، فـ(سيبويه) عمد الى السماع في منعه للجمع بالواو والنون ولكن بعض العلماء خالفوا مذهب سيبويه وجمعوا ظبة على ظبين حملاً على سنة وثبة .(
) 

        وناقش ٱبن الأثير ما قدمـه سيبويـه في جمعـه لعدة ، قال : (( وقــال سيبويه : لو سميت بعِدَة لقلت فيه : عِدَات ، حملاً على جمعهم إيّاها ، وعِدُوْنَ ، وإنْ لـم يقولوه حملاً على قولِهم : لِدَة ولِدُون ، فخالَفَ قوله ))(
) .

       يرى ٱبن الأثيــر أنَّ سيبويـه قد خــالف قوله وناقضه عندما منع جمع ( شية ) و ( ظبة ) جمــع مذكر سالــماً ؛ لأنّه لـم يسمــع عن الــعـرب ، ولــم يجـز جمعها حمـلاً على ( سنة ) و ( ثبة ) ولكنــه مع ( عدة ) اجــاز جمعهــا جمــع مذكـر سـالماً حملاً على ( لدون ) على الــرغم من أنَّ هذا النوع من الجمع لم يسمع عن العــرب ايضاً . 

        ويبدو لـي أنَّ ٱبن الأثير لا يميل إلى جمع (عدة ) جمع مذكر سـالــماً ؛ لأنَّه لم يسمع عن العرب ، والسمــاع من العـرب هو الــمسوغ الذي عمد إليــه العلمـاء فـي جمعهم لـ(سنة ) و ( ثبة ) ، وعلى الرغم من محاولـة ٱبن جني في إيجـاد مسوغ لجمع (عدة) بالـواو والنــون ، فقد علل عدم جمع العـــــرب لهـا جمع مذكر سـالـم ؛ لأنها كـانت مصدراً ، والمصادر يضعف الجمع معهـا ولكن لمـا سمي بها خرجت من المصدرية إلى الاسميـة فلحقت بـ(سنة) ومع ذلك فٱبن جني يقر بأن هذا النوع من الجمع غير جائز عند العلماء ولــم يسمع عن العـــرب ،(
)  ولعل هذا مـا جعل ٱبن الأثيـر يتمسك بعدم جمعهــا جمع مذكر سالم .

· جمع الاسم المقصور :
        عند جمع الاسم المقصور جمع مذكر سالم تحذف الالف لالتقاء الساكنين فالالف حرف ساكن وعلامـات الجمـع الــواو أو اليـــاء حروف ساكنـة أيضاً وللتــخلص من هذا الالتقاء حذفوا الالف وفتحوا ما قبل الواو أو الياء للدلالة على الالف المحذوفة ، وهذا ما بيّنه ٱبن الأثيــر في قوله : (( وأما المقصور: فتُحذف ألفُه لالتقائهـا ساكنـة مع علامة الجمع ، ويبقى ما قبلهـا مفتوحاً بحاله دلالةً عليها ، فتقول : جاءني المُوسَوْنَ والمُصْطَفَوْنَ ، ومررت بالمُوْسَيْنَ والمُصْطَفَيْنَ ، ورأيت المُوسَيْــــنَ والمُصْطَفَيْنَ ، وفي التــنزيل :﴿ وَأَنْتُمُ الأعْلَوْنَ ...﴾ ﴿ وَإنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ المُصْطَفَيْنَ ...﴾  فقبل الــواو والياء ضمة وكسرة مقدرتان ، وبقاء الفتحة دليل على أن الألف حُذفَت ؛ اضطراراً لا اعتباطـاً ؛ إذ لو حذفت اعْتباطاً لقيل : مُصْطَفٌ ثم مُصْطَفُونَ ، ولا يجوز ذلك في جمع الصِّحَّـــةِ ، لأنَّهُ لا يكون فيه حذفٌ ولا تغييرٌ إلا ضرورةً ، ولأنَّه كان يلتبس بجمع منقوصه ))(
) .

        من شروط جمع المذكر السالــم سلامة بناء المفرد فيه فلا يجوز إحداث اي تغيير على بنـــاء المفرد من دون سبب مـا يجعل المتكلم مضطراً إليه ولهذا احتفظوا بالفتحة قبل الواو والياء للدلالة على الالف المحذوفة ، ففي ( مُصْطَف ) الذي جمع على( مُصْطَفُوْنَ) لا يوجد في الكلمـة ما يدل على الحرف المحذوف وفضلا على  ذلك فقد يلتبس المقصور بالمنقوص ؛ لأنَّ الاسم المنقوص يحذف آخره للثــقل ثم تضاف علامـات الجمع مـع ضمِّ ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء .(
) 

       قـــــال ٱبن الأثيــــر : (( وقـــد شذ من هذا البــاب قولُـه: 

مَتَى كُنَّــــا لأُمِّك مَقْتَوِينَا

وكان القياس مَقْتَيْنَ (( حملاً )) على مُوسَيْنَ ، لأن أصلها مَفعَل من القَتْو الذي هو الخدمـة ، ثم نسبت إليه فقلت : مَقْتَوِيّ ، ثم خُفِّفَت يـاءُ النسب كمـا قـــلت : الأشْعَرُون ، فلما سكنت الياء سقطت لالتقائها مع ياء الجمع فصارت مَقْتَوِينَ ))(
) .

       فـ(مقتوين) جمـع جمعاً شاذاً ؛ لأن مفرده (مقتا) على زنــة ( مَفْعَل) من (القتو) دخلت عليه ياء النسب فاصبح (مَقْتَوي) ، والقيـاس في جمعه ان يقال (مَقْتَيْنَ) بحذف ياء النسب والواو وإضافة علامة الجمع مع فتح ما قبل الواو للدلالة على الالف المحذوفة وذلك حملاً على (موسى) الذي جمع على (موسَيْن) ولكن الذي حدث أنَّ يــاء النسب قد خففت وعند التقائها بيــاء الجمع حذفت لالتقــاء الساكنيـــن كما حذفت ياء النسب في ( الاشعرون ) فالأصل فيها ( الأشعري ) حذفت ياء النسب ثم أضيفت علامة الجمع .(
) 

       وظاهر كلام ٱبن الأثير ان الشذوذ في ( مقتوين ) يكون في عدم حذف الواو وياء النسب ، فياء النسب لم تحذف للجمع وإنَّما حذفت بعد أن خففت والتقت بالســاكن فكـان حذفها لالتقاء الساكنين ، وقد روي عن الفراء (( إن الشاعرَ اضطُرّ إلى تخفيف اليــاء فقــال مَقْتَوين يريد مَقْتويِّين . فإذا قــالـوا للواحد رجلٌ مَقتوىّ رَجَعــــوا إلى التشديد ، ففي هذا دلالةٌ على أنّ الشاعر اضطُرَّ . ووجد التخفيف في الكـلام يأتي كثيراً في المشدّد ، مثل نيَّة ونيَة ، وطِيَّة وطِية وأشباه ذلك ))(
) ، فــلولا اضطرار الشــاعر للتخفيف لـظهرت يــاء النسب وعليـه فإن هذا الجمع عند الفراء غير شـاذ ؛ لأنَّ الكلمة جمعت على لفظها كما يقال في بصرِي وكوفِي وتميمِي : بصريّون وكوفيّون وتَميميُّونَ ،(
)  ولكن ٱبن الأثير عدَّهـــا شاذة ؛ لأنَّ القيــاس لديـه ان تحذف يــاء النسب وإعادة الكلمة إلى أصلها المفرد من دون ان يكون معها اي اضافة كياء النسب .

       واما الواو فالقياس معها أن تحذف ؛لأنها جاءت في موضع اللام من الكلمة وكانت متحركة وما قبلها مفتوح فحقها ان تقلب الفــــاً ثم تحذف الالف لالتقائها بالســـــاكن وبعدهـا تضاف علامـة الجمـــع ، ولكن ما حدث أنَّ هذه الواو عوملت معاملـة الحــرف الصحيــح وقيل في ذلك ؛لأنهم جاؤوا بها على الأصل ،كما قالوا : (مَــقـاتِـوَة) ، وكان الحق ان يقـال فيها : (مقاتية) ، وقيل إنَّها بنيت على الجمع فكانت بمنزلة ( مِذْرَوَيْنِ ) ؛ لأنَّه لم يكن لها مفرد من لفظهـا ، فقد روي أنَّ ( مقتوين ) تستعمل للمفرد والمثنى والجمــع وكذلك المذكر والمؤنث بلفظ واحد ، كما قيل إنَّ الواو قد صحت لأنه جمع يراد به النسب كمـا قـالـوا في الاشعري والاعجمي : الاشعرين والاعجمين ، فجاؤوا بالـواو وحرف صحيح كمـا صحت الواو في ( عَوِرَ ) ليكون ذلك أمارة لإرادة ( أَعْور ) .(
) 

     واتُهِمَ ٱبن الأثير بأنه ناقض نفسه عندما عدَّ (مقتوين) جمـــعاً شـــاذاَ ثم علل ما حدث بالاعتمــاد على رأي الفراء الذي لا يقـول بالشذوذ ،(
) وأرى ان ٱبن الأثير لم ينـاقض نفســه لأنــه صدر كلامــه بالحديث عن وجـــود شذوذ في البيــت ثم حدد موضع الشذوذ وهو (مقتوين) وبعدها بيَّن القيــاس الذي كان يجب ان تكون عليه الكلمة وهو (مَقْتَيْن) ، واستطرد في كلامــه موضحــاً الرأي الآخر الذي لا يقول بان الكلمة قد شذت في جمعها ، فما قدمه ٱبن الأثير يُعدُّ عرضـاً لجميع الآراء ، أمـا رأيه الشخصي فواضـــح جداً فعالم كٱبن الأثير لا يمكن ان ينعت ظــــاهرة صرفية بالشذوذ ثم يبين القيــاس منها وهو لا يعدها شاذة، ولو كان ٱبن الأثير يعد هذه الظاهرة غير شاذة لبدأ كلامه مبينــاً بأن العلماء نظروا إليها على أنهَّا ظاهرة شاذة وهي ليست كذلك .

· جمع الاسم الممدود : 

        ذكر ٱبن الأثير أنَّ الاسم المختوم بالالف الممدودة عند جمعه جمع مؤنث سـالـم (( فلا يخلـو أن تكون : في فَعْلاء أفْعَل أو غيرهــا . فالأول لا يُجمع جمعَ سلامة ، فـلا تقول في حَمْرَاء : حمروات ، فأَمَّــا (( لَيْسَ في الخَضْرَاوَاتِ صَدَقَة )) ، فإنهـــــا جُعِلَتِ اسمـاً لهذه البقول ))(
) .

         فإذا كان الاسم على زنة ( فعلاء أفعل ) فٱبن الأثير لا يجيز جمعه جمع مؤنث سالـم وبهذا يخالف ٱبن الأثيــر الصيمري الذي أجــاز جمع ( حَمْرَاء ) على (حَمْرَاوات)(
) ، بينمــا جـــاء ٱبن الأثير موافقـاً في مذهبه لمذهب الزمخشري الذي لـم يجز جمع ( حَمْرَاء ) على ( حَمْرَاوات ) ؛(
)  لان (( الصفــات على ضربين : أحدُهمـا : ما كان جاريا على الفعل كـ(( ضارِب )) ، و ((ضاربة)) ، وغير جارِ كـ((أحْمَر)) ، ونحوه . فما كان من الأول ، فإنّه يجمع جمع السلامة ، فتقول في المذكر :(( قائمون ))، و(( ضاربون ))، وفي المؤنّث : (( قائمات )) ، و(( ضاربات )) . وذلك أنـه لمـا جرى على الفعل ؛ شُبه بلفظ الفعل الذي يتصل به ضميرُ الجمع ، لأنّ الفعل يسلم ويتغيّر بما يتّصل به ، فقولُك : (( ضاربون )) بمنزلةِ (( يضربون )) ، و ((ضارباتٌ)) بمنزلةِ (( يَضْرِبْنَ)) . وما كان من الثاني ــ وهو غير الجاري ــ فلا يجمع جمع السلامة إلَّا عن ضرورة ، نحو قوله :

          فما وُجِدَتْ بناتُ بني نِزارٍ             حَلائلَ أحْمَرِينَ وأسْوَدِينَا      ))(
) 
         فالصفات المشتقة من الافعال تعامل معاملة الفعل في قبولها للضمائر اما الصفات التي لم تشتق من لفظ الفعل فلا تجمع جمع سالم الا في الضرورة الشعرية فالقياس لديهم عدم الجمع ؛لان هذه الصفات ليست لديها القدرة التي تمتلكها البنية الصرفية للافعال من تقبلها للضمائر.  

      وامـا في الحديــث النبـوي الشريــف (( ليــس في الخضراوات صدقـــة ))  فقد جمعــت ( الخضراوات ) جمع مؤنث ســالــم على الــرغــم من كونها على زنــة ( فعلاء أفعل ) لأنها عوملت معاملة الاسم فقد جعلت الخضراوات اسماً للبقول ؛ لأنّ الخضراوات قد غلبت في النباتات التي تؤكل رطبة والغلبة قللت من معنى الوصفية فجمعت كما تجمع الأسماء ، وعليه فما ورد من جمع لهذه الكلمات موقوف على السماع .(
)   

      (( والثاني : تقلب فيه الالف واواً ، للفرق بينها وبين المقصورة ، ولأنها قد قلبـــت إليــها كثيراً ، في نحـو﴿ وُقِّتَتْ ﴾ ، وأثؤب ، فتقول في صَحْـرَاء و نُفَسَاء : صَحْــــــراوَاتٌ و نُفَسَاوَاتٌ ))(
) . 

        بيّـــن ٱبن الأثيـــــر أن الكلمـة إذا لم تكن على زنــة ( فعلاء أفعل ) فعند جمعهـا جمع مؤنث سـالـم تقلب فيها الالف واواً لكي يفـرقـوا بينها وبين الالف المقصورة التي تقلب إلى يــاء في حالة جمع المؤنث السالم .

        وفي قوله تعالى : :﴿ وَإذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴾ قيل إن أصلها (( وقتت )) واستدلوا على ذلك بثلاثة ادلة ، الاول : ان ابا عمرو قرأ (( وقتت )) بالواو ، والثاني : ان اصل الكلمة من الوقت ، والثالث : اذا جاءت الواو مضمومة وكانت ضمتها لازمة فانها تبدل همزة لكي يتخلصوا من ثقل اجتماع الواو مع الضمة وهو ابدال مطرد سواء أكانت الهمزة في بداية الكلام أم في حشوه ،(
) وهذا ما حدث ايضاً مع أثؤب فقد فــروا من الثقل الحاصل بسبب اجتمـاع الواو مع الضمة إلى الهمزة ، من ذلك قول الشاعر: (
)
لكلِّ دهرٍ قد لبِستُ أثْؤُبا

       وفي(صحراء) و( نفساء) ابدلت الهمزة إلى واو عندما جمعت جمع مؤنث سالم فـــأصبحت (صحراوات) و (نفساوات)، إذ استثقلوا بقاء الهمزة بين الالفين ففـــروا منها إلى الــواو كمـا استثقلوا اجتماع الواو مع الضمة ففروا منها إلى الهمزة في ( وُقتت ) و ( أثؤب ).(
)
· جمع الاسم الملحق بالرباعي :

      قال ٱبن الأثير إنَّ الاسم الملحق بالرباعي (( يجمع كالربـاعي على فَعَالِــلَ ، نحو: سُلَّم وسلالم ومَهْدَد ومهادد ، وجَوْهَر وجواهر ، وصَيْرَفٍ وصيـارف ، وأَرطَى وأراطٍ فيمن قال : مَأْرُوْطٍ ، وشَمالٍ وشمائل ، وعَلْجَنٍ وعلاجن ، وتُرْتَب وتراتب ، وزُرْقُم ٍوزراقم ، وما وافق هذه الأوزان في الحركة والسكون فكذلك نحو : مَسْجِدٍ ومساجد ، ومَطْلَب ومطـــالب ، ومُدهُنٍ ومداهن ، ومُدْخَــــلٍ ومداخــــل ، ومِسَنِّ ومسان . وكذلك ما دخلته التــاء ،  نحــو : مَكْرُمَةٍ ومكارم ، ومَشْرَبَةٍ ومشارب ومِرْوَحَةٍ ومراوح))(
) .

       ومما يلحظ على نص ٱبن الأثير أن بعض الكلمات التي مثّل بها لم تكن على زنة ( فَعَالِل) فعلى سبيل المثال جَوَاهِر كان زنة ( فَوَاعِل) وَصَيارِف كان على زنـة (فَيَاعِل) وشَمَائِل على زنة ( فَعَائِل) وفضلا على  ذلك فمساجد ومداخل ومكارم ومراوح جميعهـا على  زنة ( مَفَاعِل) ، ولهذا استدرك ٱبن الأثير كلامه ليوضح ذلك في قوله : (( وقولنا في هذا الصنف : يجمع على فَعَالِلَ فيه تسامح ؛ لأنـه يجيءُ منها فَوَاعِـلُ ، وفَيَاعِلُ ، وفَعَاوِلُ ، وفَعَائلُ ، وغير ذلك ، وإنما أردنا بالتمثيل الوزنَ لا الصُّورَةَ ، ولذلك مثلــه بعضهم بمفاعــــل ، وفَعَالِلُ أولى ))(
) .

      عندما أشار ٱبن الأثير إلى جمع الملحق بالرباعي بأن يكون على زنة (فَعَالِل) لم يقصد أنَّ الجمـع يقــاس على صورة هذه البنيـة وإنَّما يراعـى مـــا يوافقهــا في الحركـات والسكنــات وعدد الحروف وهذا ما يلحظ عند من سبق ٱبن الأثيـر فقد حــاول العلمـــاء ان يضعوا صيغة واحدة يرمزون بها إلى أوزان جمـــع الملحق بالربـاعي ولكنهم اختلفوا في هذه الصيغة فمنهم من قـــاس على زنــة ( مَفَاعل ) مثــــل سيبويــه وٱبن الــسراج وٱبن جني ، ومنهم من قاس على زنة ( فَعَالِل ) كالزمخشري ،(
)  وٱبن الأثير يرى ان( فَعَالِل ) أولى . 

     ولعل ٱبن الأثير انطلق في تأييده لبناء ( فَعَالِل ) وترجحه إياه على ( مَفَاعِل ) يعـــود إلى ان بناء ( فعالل ) اجتمع فيه فاء وعين ولامان ولما كانت الفـــاءُ والعينُ واللام رموزاً للحروف الأصلية في الكلمــة فكأنما هذا البناء يشير إلى وجود أربعـة احـــرف أصليـة في الكلمـة بينما صيغـــة ( مَفَاعِـــل ) فظاهرها يشير إلى وجـــود ثــلاثة احــرف اصلية فقط ، و فضلا على ذلــك فان العلمــــاء رمزوا لبنــاء الربـاعي المجــرد بـ( فَعْلَل )(
)  وهو اقرب إلى ( فعالل ) من ( مفاعل) ولاسيما انهم اشاروا إلى ان يعامل الملحق بالرباعي كالرباعي ،(
) وقد آثر بعض المتأخرين مذهب ٱبن الأثير في القياس على بناء ( فعالل ) مـع بيــان ان القياس على هذا الوزن يكون بما يماثله في العدة والهيأة وليس بصورة الوزن المباشر .(
) 
(   الـــــتــثــنــيـــة   (    

· تثنية الأعلام وجمعها :

        يرى العلماء أنَّ الأعلام إذا ثنيت أو جمعت تحولت إلى نكرات ؛ لأَنَّ التثنية والجمع تسلب منها تعريف العلمية ، فإذا قلنــا : هذان زيدان منطلقان ، لم يكن هذا الكلام إلا نكرة ، لأننا جعلنا زيد ينتمي إلى أمة كل رجل منها زيد ، وليس واحد منها أولى به من الآخــــر ، فإذا أردنا الإشارة الى احدهما ، قلنا : هذا زيدٌ من الزيدينَ ، أي هذا واحدٌ من الزيديـــنَ ، فصار كقولنا : هذا رجلٌ من الرجال ، ولهذا كان الأجود في حالة التثنية والجمع أن يحلى العلم بالألف واللام عوضاً عمّا سلب من تعريف العلمية .(
)  

       وذكر ٱبن الأثير ان (( العلمــاء في مُثنَّى الأعــلام ومجموعها مختلفون ، فمنهم من يُلحقه الألف واللام عوضاً عمّا سلب من التعريـف ، فيقـول : الزيدَان و الزيدُونَ ، وهـم الأكثر ومنهم من لا يدخلهما عليه ويبقيه على حالـه قبـل التثنية والجمـع ، فيقول : زيدان وزيدون ))(
) .

      ومن نصِّ ٱبن الأثير نخلص إلى أنَّ العلماء قد انقسموا على فريقين ، الفريـــق الأول وهم الأكثر يلحقون الالف واللام بالاعلام في حالة تثنيتها وجمعها عوضاً عمّا سلب منها من تعريف العلمية ، والفريق الآخر لا يلحق الالف واللام فتبقى على لفظهــا كما كـانت قبــل التثنية والجمع .

        ولــكن ما ذكره ٱبن الأثير لم ينــل رضى بعض العلمـــاء المتأخرين كأبي حيـــان الأندلسي الذي يرى أنَّ الرأي الأول ،هو الــرأي الصائب وهو ما أجمـع عليه العلمـاء ، واما الرأي الثاني فهو غريب جداً ولم يقف عليه إلا في كتاب (( البديع )) ، فمذهبه ان هذه المسألة لا يوجد فيها خلاف كما ذكر ٱبن الأثير؛ لأَنَّ العلماء اجمعوا على الحــاق الالف واللام بالاعلام المثناة والمجموعة ، اما ما ذكره ٱبن الأثير فلم يذكره غيره .(
) 

      وأرى أنَّ أبا حيان الأندلسي قد رفض ما ذكره ٱبن الأثير من دون ان يناقش المسألة ، فهذه الكلمـات هي اعلام في الأصل والتعريف فيها ينبع من نفسهـــا اي انه غير مكتسب كالإضافة أو دخــول الالف واللام على النكرات ، ولعل ٱبن الأثير كــان يرمي إلى أنَّ هذه الاعلام ما زالت محتفظة بتعريف العلميــة وعليه فـلا يوجد ما يوجب تعريفها وربما سمع ٱبن الأثير هذا الـرأي من بعض العلماء ولاسيما انه لم يذكر مصادره .
·  التثنية اللغوية والصناعية :
          بين ٱبن الأثير أنَّ التثنية تنقسم على (( قسمين : لُغَوِيَّة ــــ وهي الأصل ــــ وصِنَاعِيَّة ــــــ وهي الفرع ـــــ . ولا يخلـو الاسمان أن يكونا مختلفين لفظاً أو متفقين فالمختلفان بابهما اللغوية، وطريقُهُ أنْ يُجْمَعَ بينهما بحرف العطف فتقول : قام زيد وعمرو .  والمتفقان : بابهما الصناعية ، على أن يتفِقا عِدَّةً وحركةً وسكوناً ونضداً نحو : قــام الزيدان والعمران ))(
) .

        فالتثنية اللغوية ما اختلف فيها الاسمان من حيث اللفظ وجُمع بينهما بحرف عطف، فهذه التثنية قـــائمة على وجود حرف العطف الذي يجمع بين الاسميـن، وذكر ٱبن الأثيـــر أنَّ التثنية اللغوية هي الأصـل، وهذا ما أكده المتــأخرون، فقد اتفقــــوا معه على ذلك واشاروا إلى أنَّ أصـل التثنية العطف، ولكنهم عدلوا عنه لــلاختصار وكـــراهيــة التطويــل ولا يجوز الرجوع إليه لأنه أصل مرفوض إلا في الضرورة ،(
)  من ذلك قول الشاعر : (
)
لَيْثٌ و ليثٌ في مجال ضَنْكِ

       واما التثنية الصناعية فهي التثنية التي تكون ما بين اسمين اشتركا في عدد الحروف واتساقهـا مع اتفاقهمـا في الحركات والسكنات فيتطابق الاسمان من حيث اللفظ تطابقـــاً كاملاً ، ولهذا عرّفت التثنية الصناعية بانها : ضم مفرد إلى مثله .(
)  

       فالتثنيــة اللغويــة في الالفــاظ المختلفة والصناعية في الالفاظ المتفقة ولكن قد يحدث العكس وان كان نادراً ، وهذا ما وضحّه ٱبن الأثير في قوله : (( وقد جــاءت اللغويــة في المتفقين نادراً نحو : قام زيد و زيد ، وكقول الشاعر :

          لَوْ عُدَّ قَبْرٌ وقَبْرٌ كانَ أَكْرَمهُمْ            بَيْتاً وأبْعَدَهُمْ عَنْ مَنزِلِ الذَامِ 

 وقيل : إنما أراد به هاهنا الجنس لا التثنية ))(
) . 

        فلم يكن قصد الشاعـــر : (( لوعُـــد قبران اثنان )) ، وانما كان قصده : (( لــو عُدّتْ القبور قبراً  قبراً )) ، وهذا مــا أراده ٱبن الأثيــــر عندمـا بين أنَّ المراد هو جنس التثنيــة لأن المعنى المقصود هو التكثير وليس التثنية ، والدليل على ذلك قوله : ((أكرمهم)) وفضلا على ذلك فـإنَّ الشاعر كـــان في موضع الــمدح ، والمدح لا يتصور معه الاقتصــار على اثنين .(
) 

       وقال ﭐبن الاثير: (( وجاءت الصناعة في المختلفين نادراً ، قالوا : العُمَران لأبي بكر وعُمر ، والقَمَران : للشمس والقمر تغليباً لطول ولاية عمر واشتهار عدْله ، ولتذكير القمر ))(
) .

       فالتثنية الصناعية في حقيقتها تكون بين الألفاظ المتفقة ولهذا أشار ٱبن الأثير إلـى أنَّ مجيء التثنية الصناعية في الألفاظ المختلفة لا يكون إلا نـادراً ولا يأتي إلا في حالة التغليب كقولهم العمران لأبي بكر وعمر(رضي الله عنهما)، وبيَّن ان هذه التسمية اطلقت عليهما لطول ولايــة عُمر(رضي الله عنه) واشتهاره بالعدل ، وذهب جمع من العلماء في تعليل غلبة عمر على أبي بكر (رضي الله عنهما) ؛ لأنه أخفّ الاسمين فعمر مفرد وأبو بكر مركب تركيباً اضافياً ، ولما كان التذكير هو الأصل والتأنيث فــرع عليه غلب القمر وهو مذكر على الشمس وهي مؤنث ، وهذا النــوع من التثنيـة مـوقـوف على السمـــاع ولهذا ذكــر العلمــاء أنَّ التثنيـــــة التي يـــراعي فيها التــــغليب تحفظ ولا يــــقاس عليها .(
)  

· نون التثنية :  

         من أحكام التثنية التي عرج عليها ٱبن الأثير حكم النون الداخلة على المثنــى ، قال : (( النون الداخلة على المثنى هي بدل من الحركة والتنوين اللذين كانـا في المفرد عند سيبويه في ظاهر كلامه ، وقيل : إنها بــدل من الحركـة فيما تكون فيـه حركــة ، نحو : الرجل ، ومن التنوين فيما يكون فيه تنوين بغير حركــة ، نحو : عصـا ، وبدل منهما فيما يكون فيه ، نحو : رجــل ، وقــد اعترض عليه بحبلى ، فإنّه لا تنويـن فيها ولا حركة ))(
) . 

         فنون التثنية عند سيبويه ومن وافقــه عوض من الحركة والتنوين اللذين كانــا في المفرد ؛ لأن ألف المثنى حرف إعراب وحرف الإعراب تظهر عليه الحركات ولمــا منعت الحركات من الظهور على الالف جيء بالنون بدلاً من الحركة والتنويـــن ؛ لأنَّ الاسم إذا لــم يكن مبنياً لا يجوز ان يعرى من الحركة والتنوين ، ولكن هنــاك كلمـات تــــدخـل عليــهـا الحركة ولكنها لا تنون مثل كلمة ( الرجل ) التي مثل بهــا ٱبن الأثير فتكون النون في مثـــل هــــذه الكلمــة بدلاً من الحركة فقط ، واما (عصا) فذهبوا إلى ان النون معها بـــدل من التنويــن ؛ لأنَّ الحركــة لا تدخل على الالف ، واما في ( رجل ) و ( حبلى ) فان الكلمتيـن متـنـاقضتـان بالنسبـة لدخول الحركة والتنوين، ففي ( رجل )  قيل إنَّ النون بدل من الحركـة والتنوين ولــكـن ( حبلى ) لا تلحقها الحركة والتنوين وعلى الرغم من ذلك فان نون التثنية تظهر معها .(
)  

     ويبدو لي أنَّ ٱبن الأثير يميل إلى رأي سيبويه ومن وافقه في عدِ نون التثنية بدلاً من الحركة والتنوين فقد صدر كلامـه بهذا الـرأي ثم عـرج على بقية الآراء طارحـاً إيــاهـا وليس موافقاً لها . 

         ومما ذكره ٱبن الأثير من أحكام نون التثنية المواضع التي تحذف فيها، في حال الإضافة ، نحو : غلاما زيد ، إذ علل ٱبن الأثير حذف النون في هذا الـموضع بقوله : (( لأن النون دلــيــل الانفصال والإضافــة دلـــيـل الاتصال ، والجمع بينهمـــــا متعذر ))(
) .

        تحذف نون التثنية عند الاضافة ؛ وذلك لانها تقوم مقام التنوين الذي يلحق المفرد ، كقوله تعالى :﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ ﴾(
) ، فالنون تدل على اكتمال الاسم المثنى كما دل عليه التنوين في المفرد بينما الاضافة تدل على نقصانه أي ان المضاف يفتقر الى المضاف اليه ولا يكتمل الا به ولهذا لا يمكن ان ينون الاسم المضاف ؛ لان التنوين يدل على ان الاسم قد اكتمل قبل الاضافة ، فالجمع بينهما متعذر لانه جمع بين متناقضين ، والحالة نفسها مع نون المثنى وعليه فالاسم الذي تلحقه النون من الممكن ان تنفصل عنه النون ويضاف اليه بينما الاسم المضاف لايمكن ان تلحقه النون لانه اتصل بما يكمله ،(
) ولهذا عدَّ ﭐبن الاثير النون دليل الانفصال والاضافة دليل على الاتصال ولا يمكن الجمع بين هذه الصفات المتناقضة في وقت واحد . 

(   النــــــسب   (  

· أُسَيْدِيّ  :

      يرى النحاة أنَّ الاسم إذا تضمن ياء مشددة ـــ الاولى ياء التصغير والاخرى ياء البنية ــــ مكسورة تسبق الحرف الأخير من الكلمــة فيجب ان تحذف اليـاء المكسورة عند إضافة ياء النسب إليـــها ، نحو : ( أُسَيِّد ، أسَيْدِيّ ) و ( ميِّت ، ميْتِيّ ) و( حُمَيِّر ، حُمَيْرِيّ ) ، لكراهة الثقل الذي يحدث بسبب توالي اليـاءات والكسرات فالياء الأولى مشددة مكسورة والكسرة المرافقة ليــاء النسب ويــاء النسب أيضاً مشددة أصبح لدينا أربع يـاءات بكسرتين ، وكــان حذف الياء المكسورة أولى من الساكنة ؛ لأن بقاءها يؤدي إلى بقاء ياء مكسورة بعدها حرف مكسور بعده يــاء مشددة والنطق بذلك أصعب وأثقل من النطق بالياءين المشددتين فلا يمكن ان يفروا من الثــقل إلى شيء هــو في الثقل مثله .(
)  

       وقد ذكر ٱبن الأثير آراء النحاة في هذه المسألة  كما ذكر رأياً آخر أُثر عن أصحاب الحديث ، في قوله : (( فإن كانت الياء المُشَدَّدَةُ قبـل الحرف الاخــر حذفت اليـاءَ الثانيةَ منهمــا وهي المتحركـة تــقول في مَيِّتٍ وسَيِّدٍ : مَيْتِيٌّ وسَيْدِيٌّ ، وتقول في أُسَيِّدٍ وحُمَيِّرٍ : أُسَيْدِيّ وحُمَيْرِيّ ، وأصحــاب الحديـــث يُقِـــروُّنَ اليـاء المشددةَ بحالهـا فيقولـون : أُسَيِّدِيّ ، قال سيبويــه : وما أظنهم قـــالـوا في طيٍّ : طائيٌّ ، إلا فراراً من اجتماع الياءات ، فجعلوا الألف مكان الياء ))(
) ، فمذهب المحَدِّثيـــن الإبقاء على الياء المشددة المكسورة في ( أُسَيِّد ) بعد إضافة ياء النسب إليها .(
) 

        والمتأمل في نصِّ ٱبن الأثير يلحظ ميله لرأي النحاة فقد أردف كلامه بعد عرضه لرأي النحـاة والمحَدِّثين برأي سيبويه في النسب إلى ( طيء ) فبعد ان تضــاف لها يـاء النـسب تصبح ( طَيِّئِيّ ) ثم تحذف اليـاء المكسورة فتــكون ( طَيْئِيّ ) وهو القيــاس ولكن الكلمة بقي يشوبهــا شيء من الثــقل بسبب تــوالي اليـاء والكسرة وياء النسب وللتخلص من هذا الثقل قلبت اليـــاء ألفـــاً فأصبحت ( طائِيّ ) ولاسيما ان الياء قد سبقت بفتحة سوغت لهم قلبها الى الف ، وكثــرةُ استعمــال الـعرب لهذه الكلمة جعلهم ينشدون الــخفة فيهـــا ويميلون إلى الابتعاد عن كراهة الثقل .(
)  

      ومجيء ٱبن الأثير بنص سيبويه يدل على ميله إلى طلب الخفة والابتعاد عن الثــقل الذي يشوب كلمة ( أُسيدي ) في حالــة بقــاء الياء المكسورة معها ، ومما يؤكد ميله إلى رأي النحـاة إشارته في كتابــه (( منـال الطالب )) إلى ان المطرد في كلمـــة (أُسيد) وما يماثلها من الكلمـــات حذف اليــاء المكسورة طلبـــاً للخفـــة ،(
)  وعليـــه فٱبن الأثيــر يرى أنَّ مذهب النحـاة أقرب إلى الصواب من مذهب أصحاب الحديث .

· النسب إلى الاسم الممدود :

         تحدث ٱبن الأثير عن النسبة إلى الاسم الممدود فصنفــه على صنفين : منصرف وغير منصرف ، ويندرج تحت هذين الصنفين ما كانت همزته أصـلاً أو بدلاً من أصــل أو بدلاً من حرف ملحق أو بدلاً من الف التأنيث ، فيقول ٱبن الأثير إذا كــان قبـل الهمزة (( ألفاً فلا تخلو الكلمـــة أن تكون منصرفـــةً أو غير منصرفـــةٍ ، والهمزة لا تخلــو أن تكون أصلاً ، نحو : قرّاء ، أو بدلاً من أصل ، نحو : كِسـاء ورِداء ، أو بدلاً من حـــرف ملْحقٍ ، نحو : حِرْبَاءٍ وعِلْبَاءٍ ، أو بدلاً من ألف التأنيث ، نحو حمراءَ وخُنْفُسَاءَ ))(
) .

          وهذا النوع من التصنيف كان مـألــوفـاً عند من سبق ٱبن الأثير فجاء  موافــقاً لــهم فيما آثـــروا من تصنيف ،(
)  ولكن المتــأخرين لــم يميـــلوا إلى هذا التصنيف فقد آثــروا تصنيف الاسم الممدود في النسب بالنـظر إلى نــوع الهمزة فصنفوه على أربعة أصناف ثم بينوا حكم الهمزة في كل صنف منهما .(
) 

         ويبين ٱبن الأثير مـا المقصود بالمنصرف وغيـر المنصرف ، قال : (( فـــأَمَّـــا المنصرف فإنك تقر همزته بحالهــــا ، تقول في قُـــرّاءٍ : قُرّائِيُّ ، وفي كسـاءٍ : كِسَائِيٌّ ، وفي رِداءٍ : رِدَائيُّ ، في حِرْبَاءٍ : حِرْبَائيٌّ . وقد قلب قوم الهمزة واواً فقـالـوا : قُراوِيٌّ ، وكِسَاوِيٌّ، ورِدَاوِيٌّ  وحِرْبَاوِيٌّ والأُوْلَى أَوْلَى ))(
) ، وأما غيـر المنصرف ، (( نحـو : حمراء وصحراء، تقلب الهمزة في النسب واواً لا غير، قلّت حروفه أو كثرت ، تقول : حَمْراوِيٌّ ، وصَحْرَاوِيٌّ ، وخُنْفُسَاوِيٌّ ، وزَكَرِيَّاويٌّ ، وبَرُوكَاويُّ ))(
) .

         فالاسم الممدود المنصرف هو الاسم الذي تكون همزته أصليـة نحو (( قراء )) أو بدل من أصل نحو : (( كساء ورداء )) أو بدل من حرف ملحق نحو : (( حربــــاء وعلبـــاء )) ، فعند إضافة ياء النسـب إلى هذه الأسماء تقر معها الهمزة ، فيقال فيها: (( قرائي وكسائــي وردائي وحربائي وعلبائي )) ، وذهب بعضهم إلى قلب الهمزة واواً فقالـوا : (( قراوي وكســاوي ورداوي وحرباوي وعلباوي )) ، ولكن ٱبن الأثير رجّـح بقـاء الهمزة مع يــاء النسب ولم يفضل إبدالها واواً ؛لان الهمزة خفيفة على اللسان.
       ولعل ٱبن الأثير عندما عدَّ بقاء الهمزة أولى من إبدالها واواً عمد بذلك إلى مـــا ذكره سيبويه حول هذه الهمزة فالقياس بقاء الهمزة ؛ (( لأن الياءات لم تَبلغ غايـة الاستثقال ، ولأنَّ الهمزة تجري على وجوه العربية غير معتـلة مبدلة ))(
) ، ولـكن بعض الـعرب نطق بهــا مبدلة ممّا دفع بعض العلمــاء إلى إجـازة الإبدال فيهـا ،(
)  فقد أجــازوا إبدال الهمزة في (( حرباء )) حملاً على همزة التأنيث الزائدة في غير المنصرف ، وأجازوا إبدال الهمزة فــي (( كســاء )) حملاً على همزة (( حرباء )) ومن أجــاز الإبـدال في همزة (( قراء)) فقد حملهــا على همزة (( كســاء )) فكـــان الشبـه اللفظي العلـة التي عمدوا إليها في ابدال الهمزة مـع المنصرف ،(
) وأرى انها علـة ضعيفة ؛ لأن الهمزة الأصليـة من الأولى بقاؤهـا حفاظـاً على حروف الكلمــة الأصلية فقسم من العلمــاء عدَّ ابدالهــا من الشذوذ ،(
)  وامـــا الهمزة المبدلة والملحقة فهي أقرب إلى الاصلية من الزائدة فكان الحفــاظ عليهـا وبقاؤها أولى من إبدالها ، وهذا ما جعل ٱبن الأثير يرجّح إبقـــاء الهمزة وعدم إبدالهــا واواً مع الاسم الممدود المنصرف .

       واما غير المنصرف فيرى ٱبن الأثير أنَّ همزته تقلب واواً لا غير ؛ لأن هذه الهمزة علامة التأنيث فقلبت واواً حتى لا تقع علامــة التأنيث حشواً في الكلمـة ، وأنَّ هذه الهمزة لا يجوز حذفها لأنَّها حرف حي تدخل عليها حركات الإعراب ولهذا لا يجوز حذفهـــا وإنَّمـا وجب تغييرها فقلبت واواً .(
) 
· النسب إلى شاء :     
     قال سيبويه في النسب إلى (( شاء )) : (( وأمّا الإضافة إلى شَاءٍ فشاوِيٌّ ، كذلك يتكلَّمون به ... وإن سمَّيت به رجلا أجريته على القياس ، تقول : شائِيٌّ ، وإن شئت قلت شَاوِيٌّ كما قلت : عَطَاوِيٌّ )) (
). 

      فالنسب إلى (( شاء )) : شاويّ ، وذلك بقلب الهمزة إلى واو ؛ لانها ليست باصل فهي بدل من الهاء ، ولكن عند استعمال (( شاء )) كاسم تقرّ الهمزة في النسب ، فيقال : شائيّ ؛ لانهم عدوا الهمزة في هذه الحالة اصلاً وليست بدلاً من الهاء ، فعاملوها معاملة الكلمات التي تكون فيها الهمزة اصلاً . (
)
     ولكن ٱبن الأثير خالف سيبويه بشطر من رأيه وجعل النسب الى (( شاء )) : شائي ، حتى وان لم يسم بها ، قال : (( إذا نسبت إلى الشاء قلت : شَائِيٌّ ، فإن سميتَ به ونسبْتَ إليه كان لك الرَّدُّ والتَّرْكُ ، تقول : شَائِيٌّ وشَاوِيٌّ  )) (
).

       فٱبن الأثير يرى أن القياس في النسب إلى (( شاء )) : شائي ؛ لأن الالف فيها منقلبة عن واو وغير زائدة أي أنها أصل في الكلمة والهمزة جاءت بدلاً من الهاء فحقها ان لا تبدل إلى واو وان تبقى في النسب فانقلابها شاذ وليس لعلة ، ولكن لما سمع من العرب استعمالهم لـ(( شاوي )) على غير القياس أُجيز في حال التسمية ان ينسب إلى (( شاء )) : شائي أو شاوي ، فقدم ٱبن الأثير القياس على السماع بينما قدم سيبويه السماع على القياس ، ولعل هذا ما جعل النحاة يعدون ماسمع من العرب هو القياس فتناقلوا كلام سيبويه من دون ان يتنبهوا إلى ان ما ذكره سيبويه مستعمل ومسموع عن العرب ولكن هذا لايعني انه القياس الصحيح ، ومما يؤيد رأي ٱبن الأثير اتفاق المتأخرين معه ولاسيما الرضي . (
) 
(   التصغــــــــــــــير  (
· تصغير دابة وهدهد :      
       ذكــــر العلمــاء أنَّ تصغير الكلمة هو بناؤها على هيأة معينة لغرض من الاغراض ، كالتحقير من شأن الشيء وقدره ، نحو : رُجَيْل وكُلَيْب وزُبَيْد ، أو للتقليل ، نحو : دُرَيْهِمات ، أو للشفقة والتلطف ، نحو : يا بُنَيَّ ويا أُخَيَّ ، أو للتقريب ، نحو: قُبَيْل وبُعَيْد ، أو التصغير الذي يفيد الملاحة ، كقول الشاعر : (
)  

        يا ماأُمَيْلِحَ غِزلاناً شَدَنَّ لنا            مِنْ هؤليَّاء الضَّالِ و السَّمُرِ 

أو للتعظيم كقول الشاعر : (
)  

      وكلُّ أُناسٍ سوفَ تدخُلُ بَيْنَهُم          دُوَيْهِيَةٌ تَصْفَرُّ منها الانامِلُ 

ويصغر الاسم ببناء اوله على الضم مع فتح ثانيه والحاق ياء ساكنة ثالثة ، ويكون التصغير على ثلاثة ابنية ، وهي : فُعَيْل كفُلَيْس ، وفُعَيْعِل كدُرَيْهِم ، وفُعَيْعيل كدُنَيْنير ، وقد يأتي الاسم مصغراً على غير هذه الاوزان لعلة ما . (
)  

       فالاسم المصغر لابد ان تلحقه ياء ساكنة ، ولكن ٱبن الأثير ذكـــر أن العرب استعاضت عن الياء في التصغير بالالف في كلمتين ، في قوله : (( وقــد صغرت الــعرب كلمتين بالالـف قالوا في تصغير دَابَّةٍ وهُدْهُدٍ : دُوَابَّةٌ ، وهُدَاهُدِ ))(
) .

       ذكر الكسائي وٱبن الدهان أن الالف قد تأتي علامة دالة على التصغير مكان الياء ، من ذلك في قولهم : هُداهد في تصغير هدهد ، و دُوابة في تصغير دابـة ، وشُوابة في تصغير شابة ،(
) ومنه قول الشاعر : (
) 

        كَهُداهِدٍ كَسرَ الرماةُ جَناحَهُ         يَدعو بِقارِعةِ الطريقِ هَديلا     

       وأنكـــر أبو علي الفارسي ان يكــون تصغيــــر دابـة على ( دُوابــة ) بالالــف وإنمــا كـانت في الأصــل( دُوَيْبّة ) بالياء ثم قُلبت اليـاء ألفاً لسكونها وانفتاح ما قبلها وفضلا على ذلك فان ياء التصغير قد تبدل الفاً إذا جاء بعدها حرف مشدد، والحال نفسه مع  ( شُوابة ) فألفها بدل من ياء التصغير لان أصلها ( شَوَيْبّة ) ،(
) وأمـا ( هُداهد ) فقد ذهب ٱبن سيدة (ت 458 ه) إلى أنَّ تصغيرها كان على ( هُدَيْهِد ) ثم قلبت الياء الفاً فـأصبحت (هُداهد) .(
) 

        وعليه فانهم يرون أنَّ الالف في دُوابة وهُداهد ليست علامــة التصغير وإنَّمــا هي بدل من ياء التصغير وٱبن الأثير لا يميل إلى مثل هذا الرأي فهو يرى أنَّ الالف قد تأتي علامـة للتصغير ؛ لأن العرب قــد نطقت بـ ( دابـة وهدهد ) في شعرها مصغرة بـالالف و أيّــد ذلك الكسائي و ٱبن الدهـــان على الــرغــم مـن الفـــارق الــزمني بينهمـا ، وأرى ان ﭐبن الاثير قد عول على السماع في رأيه . 
        تصغير الاسم الخماسي الذي فيه زيادتان متساويتان :
        قال ٱبن الأثير : إذا كان (( في الاسم زيادتــان متساويتــان ، فتحذف أَيَّتَهُمــا شئت ، تـــقــــول فى حَبَنْطَى ودَلَنْظَى ، إذا حــذفت الألف : حُبَيْنِط ودُلَيْنِظ ، وإذا حذفت النـونَ : حُبَيْطٍ ، ودُلَيْظٍ ، ... فالنون والألف أَلْحَقَا الكلمةَ بسفرجل ))(
) .

        فـ( حبنطى ) و ( دلنظى ) قد ضما حرفين زائدين جيء بهما لكي تتحول الكلمة من الثلاثي إلى الخماسي فتلحق بـ( سَفَرْجَل ) وهي كلمـة خماسيـة الأصل ، والكلمات الملحقة بالخماسي عند تصغيرهــا لابدَّ من حذف حرف منهـا ، ولمـا كـان الحرفان الزائدان متساويين بالزيـادة كما في هذه الكلمات ؛ لأن كلا الحرفين جيء به للالحاق فهما سيان ولا مزية لإحدهما على الاخرى ، كان المتكلم بالخيار يحذف أيهما شاء فــإذا حـذف الالف قـال: ( حُبَيْنط ) و( دُلَيْنظ ) ، وإذا حذف النون قال : (حُبَيْط ) و ( دُلَيْظ ).(
) 

         ولكن ٱبن الأثير يرى ان : (( حذف الألف أَوْلَى ؛ لأنْها آخِرةٌ وأقلُّ عملاً ، فإنَّــك إذا حذفت النونَ انكسر الحرفُ الذّي قبل الألف ؛ للتصغير فتنقلب الألف يــــاء ، وتـــلحق بالمنقوص ، ولك فيه التعويض فتقول : حُبَيْنِيْطٌ وحُبَيْطِىٌّ ))(
) .

        فحذف الالف عند ٱبن الأثير أولى من حذف النون ؛ لان حذف النون يؤدي الى كسر الحرف الذي قبل الالف للتصغير مما ينتج عنه انقلاب الالف يــاءاً وبهذا الانقلاب تتحول الكلمة من حالة المقصور إلى المنقوص ، ويمكن ان يلحظ الفارق في الحذف عند التــعويض عن المحذوف ، فـإذا عوضنا مـن الالـف بعد حذفهـا ، نقول : ( حُبَيْنِيط ) و( دُلَيْنِيظ ) ، امــا إذا عوضـنا من النون ، فنقــول : ( حُبَيْطي ) و( دُلَيْظي ) ، فعند التعويض من الالف نهايـة الكلمة لم تتغير؛ لأنَّ التعويض يكون في حشو الكلمة ، ولكن في حالـة التعويض من النـون فان نهاية الكلمة تتغير، إذ تلحقها الياء فتتحول الكلمة من حالـة المقصور إلى حالة المنقوص .(
)        

      وعليه فان حذف الالف عند ﭐبن الاثير أولى من حذف النون ؛ لأن ما كان طرفاً في الكلمة يكون أكثر عرضة للحذف مما كان في حشوها ، وهذا ما يعضده قول سيبويه : (( فآخِرُ الحروف أضعفُ لتغيره )) (
) ، واتفق ﭐبن يعيش مع ﭐبن الاثير في ترجيح حذف الالف لتطرفها ، إذ قال : (( وحذف الألف أحبُّ إليّ لتطرُّفها ))(
) . 

      أما الرضي فيرى أن طرف الكلمة هو محل التغيير وأولى به من اوائليها ؛ لتثاقل الكلمة في نهايتها ثم يأتي بعد ذلك الوسط فهو اولى بالتغيير من اول الكلمة ؛ لأن اول الكلمة اقوى وامكن ، قال : (( فالأولى بالابقاء أولى لأن الاواخر محل التغيير لتثاقل الكلمة إذا وصلت إليها ، ثم بعد ذلك الأوساط أولى ، وأما الأوائل فهي أقوى وأمكن منها ، وهي مصونة عن الحذف إلا في القليل النادر، إذ الكلمة لا تثقل بأول حروفها ))(
) ، ومن هذا نفهم ان اواخر الكلمات اولى بالحذف من اولها ووسطها ، فكان حذف الالف اولى من حذف النون التي توسطت الكلمتين فضلا على علة التعويض التي ذكرها ﭐبن الاثير وتحول الكلمة من المقصور الى المنقوص مما يؤدي الى تغير الكلمة من حالة الى حالة اخرى . 

· تصغير الاسم الذي يذكر ويؤنث : 

         تحدث ٱبن الأثير عن تصغير الأسماء التي تستعمل للمذكر والمؤنث ، فقـــال في ذلك : (( إن كان الاسم يذكر ويؤنث صغره من أَنَّثه بالتاء ، ومن ذكّره بلا تــاء ، كالذّراع واللّسان ، تقول : ذُرَيِّعَةٌ وذُرَيِّعٌ ، ولُسَيِّنَةٌ ولُسَيِّنٌ ، حكـاه الفَرَّاءُ ، والبصري لا يعرف هــذا التقسيم ، إنَّما يصغِّرُ الجميعَ بغيرِ تاءٍ ))(
) .

         فتصغير هذا النوع من الأسماء عند ٱبن الأثير يكون بحسب استعمالها فمن أنثها عاملها معاملـة المؤنث في التصغير ومن ذكّرها عاملها معاملة المذكر في التصغير، وممّـا يـلحظ على نصِّ ٱبن الأثيــــر إشارتــــه إلى الخــلاف بين البصريين والكوفيين في تصغير هذا النوع من الأسماء .

        ويبدو لي أن حقيقة الخلاف بين المذهبين يعود إلى الخلاف الحاصل بين العلماء في تحديد الكلمات من جهة جنسها ، فكلمة ( ذراع ) عدهـا الخليل وسيبويه مذكراً لكثرة تسمية الرجـال بها وفضلا على  مجيئهـا وصفـاً للمذكر ،(
) بينما يـــرى المبرد أنَّ ( ذراع ) في الأصل مؤنثة ؛ لأن العرب استعملتها في شعرها وكلامها بهذا المعنى ، من ذلك قولهم : (( هذا الثوب سَبْعٌ في ثمانية )) ، وهم يريدون : (( سبع أذرع في ثمانية أشبار )) ،(
) وافق ﭐبن الانباري (ت 577 ه) المبرد في عده( الذراع ) مؤنثة ،(
) محتجاً بقول الشاعر : (
)
        أرْمي عَلَيْها وَهي فَرْعٌ أجْمَعُ           وَهيَ ثَلاث أذْرُع وإصْبَعُ

       ولعل إشارة سيبويه الى كون هذه الكلمة مذكـر جعل أصحاب المذهب البصري يعاملونها معاملة المذكر في التصغير فقد صغروها من دون ان يــأتــوا بعلامة التأنيث ،(
)  وحاول الصيمري أن يعلل عدم إلحـاق الكلمات المؤنثة المتكونة من أربعة أحرف بعلامة التأنيث ؛ لأن الحرف الرابع من الكلمة جُعل بمنزلة العلامة ، من ذلك قولهم : عُقَيْرِب في عقرب ، وعُنَيّق في عَنَاق ، وذُرَيّع في ذراع .(
) 

         وعند العودة إلى أصحاب المذهب الكوفي وخاصة الكسائي والفراء فقد عدا كلمـة (ذراع) من الكلمـات التي تستعمل للمذكــر والمؤنث ولـهذا صُغّرت على (ذُريّعـة) و(ذُرَيّع) ، واما (اللسان) فانــه يذكر ويؤنث بحسب قصد المتكلم فــإذا قصد باللســـان الرسالة أو القصيدة من الشعر أنث ، من ذلك قول الشاعر : (
)  

            أتتني لسانُ بني عامر              أحاديثها بعد قَوْل نُكُر

وقول الاخر : (
)
            ندمتُ على لسانٍ كان مني          فليت بأنه في جَوف عِكْم

 وإذا قصد اللسـان بعينه اي العضو لم يـأتِ إلا مذكراً ولهذا صُغر على ( لُسَيِّنَة ) و ( لُسَيِّن ) .(
) 

        ومن هذا العرض لآراء العلماء يمكن القول إنَّ ٱبن الأثير يميلُ في مذهبه إلى المذهب الكوفي الذي يعد قصد المتكلم هو الفـاصل في التعامل مع هذا النوع من الكلمات ؛ لأنَّه لا يمكن ان يكون قصد المتكلم تأنيث الكلمـة ثم يأتي بها مصغرة من دون أن تلحق بعلامة التأنيث فانعدام وجود علامة التأنيث يــدل على ان المتكلم يقصد التذكير لا التأنيث وعليه لن يتمكن الســـامع من معرفـة قصد المتــكلم بشكل واضح ، وفضلا على ذلك فقد عول ﭐبن الاثير على السماع ، إذ سمع عن العرب في شعرهم استعمال ( لسان وذراع ) مؤنث ومذكرة . 
(  ما ختم بالالف من الأسماء والأفعال وزاد ( 
على ثلاثة أحرف

        إذا كان الاسم أو الفعل مختوماً بالالف وكانت هذه الالف رابعة أو أكثـــر فقد اختلف فيها العلمـاء ، إذ انقسموا فريقين : الفريق الأول : يرى أنَّ هذه الالف تقلب إلى ياء سواء أكانت منقلبة عن واو أم ياء ، نحو : أغزى وأدنى ومستقصى ومستدعى ومرمى ومقضى ، وعلل أصحاب هذا المذهب انقلاب الالف إلى ياء ؛ لأنَّ اليــاء تظهر بدلاً من الالف في حالة دخول تاء الفاعل على الفعل ، نحو : أغزيت وأدنيت ، لكسر ما قبلها ، وكذلك في حالـة التثنية للأسماء والأفعال ، نحو : يغزيان ويدنيان ومرميان ومستدعيـان ، وان كانت الالف في الاسماء زائدة للتأنيث او غيره وهي رابعة فتكتب بالياء نحو : حبلى وسكرى وعلقى ، وذهب إلى هـذا الـمذهب معظم العلمـاء ممّا جعل ٱبن السراج يصرح بإجمـاع العلمـاء على هـذا الـرأي .(
)  

      وامـا الفــريــق الآخر : والمتمثــل بـالصولــي ( ت 336 ه) وٱبن الانــبـاري فقد اجازا كتابة هذه الكلمات بالالف أو الياء اي جواز الأمرين .(
) 

          وعلى الرغم من كون مذهب الفريق الأول هو المذهب الذي مال إليه الكثير من العلمـــاء ولكن ٱبن الأثير اتفق في رأيه مع الفريق الثاني فهو يرى أنَّ الاسم أو الفعل إذا كان على أكثر من ثلاثة أحرف فللمتكلم الخيار في كتابته بالالف أو اليـاء ولا يؤخذ بعين الاعتبار أصل الألف في كونها منقلبة عن ياء أو واو ، وذلك في قوله : (( إذا زاد الاسم والفعل على ثلاثة أحرفٍ فلك الخيارُ في كَتْبِه بالياء والألف ، من غير أن تَعْتَبِرَ الانْقِـلابَ ، نحو : مُعطَى و مُرامَى و مستعطَى ، ونحو مَغــــزَى و مستدعَى ، و أعطَى و أغــــزَى واستدعَى ))(
) ، والمتـأمل في النص يلحظ ان لابن الاثير منهجاً خاصاً ، إذ لم يـأخذ بـرأي الفريق الأول على الرغم من شيوعه وانما كان ينتقي الرأي الذي يرتضيه فللمتـكلم الخيـار في ان يحتفظ بالالف بالنظر إلى لفظ الكلمة أو ان تقلب الالف إلى ياء .

(   مد المقصور   (
        من المسائـل الصرفيـة التي عرج عليهــا ٱبن الأثير مسألـــة مـــــدّ المقصور، قــال فيها : (( مد المقصور: قـــد أجــازه ، الكوفيــون ومنـع منه البصريــون ، كــــقولـه: 

              قَدْ عَلِمَتْ أُخْتُ بَنِي السِّعْلَاءِ        أَنْ نِعْمَ مَأكُولاً عَلَى الخَوَاءِ

وكقوله : 
              سَيُغْنِينِي الّذِي أَغْنَاكَ عَنِّي           فَلَا فَقْرٌ يَدُومُ وَلَا غِنَاءُ 

وأجازوا ذلك في كل ما لم يكن له قياس من المقصور ، والاخفش يجيزه في المقيس والمسموع ))(
) . 

        ومسألـة مـد المقصور من المسائـل التي اختلف فيها الكوفيـــون والبصريـون ، فقد منعها البصريون وعلتهم في ذلك أنَّ المقصور هو الاصل واستدلــوا على ذلك بدليلين همـــــا : 

1-  الالف في الاسم المقصور تكون اصليــة وزائدة بينمــا في الاسم المـمـدود لا تكون إلا زائدة .
2- إذا لم يعلم الاسم هــل هــو مقصور أو ممدود ؟ وجب ان يـلحـق بالـمقصـور من دون الممدود . 

فالمقصور هو الاصل ولا يجوز ردّ الاصل إلى غيره ، وفضلا على  ذلك فمـــا يجـــوز في الضرورة تخفيف الشيء بالحذف منه وليس ان يزاد فيه مــــا ليس منه .(
)  

       واما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أنه يجوز مد المقصور في ضرورة الشعر ووافقهـــم على ذلك الاخفش من البصريين ، وحجتهم جوازه في السماع والقيــــاس ؛ لأنه قد جاء عن العرب مد المقصور في اشعارهم ، واما من جهة القياس فقد اجازوا مد المقصور حملاً على اجازتهم في ضرورة الشعر إشباع الحركات وهي الضمة والكسرة والفتحة التي ينشأ عنها الواو والياء والألف وعليه أجازوا إشباع الفتحة قبل الألف المقصورة فينشأ عنها الالف ليلتحق بالممدود .(
) 

        ولكن الفراء وهو من الكوفيين الذين أجازوا مدَّ المقصور مطلقاً اشترط في مدِّ المقصور شروطاً لم يشترطها غيره ؛ (( فذهب إلى أنه لا يجوز أن يمد من المقصور مــــا لا يجيء في بابه ممدود ، نحو: (( فَعْلَى )) تأنيث (( فَعْلَانَ )) ، و(( سَكْرَى )) و ((عَطْشَى)) ؛ فهذا لا يجوز أن يمدَّ ؛ لأن مذكّره (( سكران )) و (( عطشان )) ، و ((فَعْلَى)) تأنيث ((فَعْلَان)) لا تجيء إلا مقصورة ، وكذلك حكم كل ما يقتضي القياسُ أن يكون مقصورا )) (
) .

         ويبدو لي أنَّ ٱبن الأثير يميل إلى المذهب الكوفي ؛ فقد استشهد بــالشواهـــــد التي احتج بها أصحاب المذهب الكوفي على صحة مذهبهم ، إذ مدّ الشعراء (السعلى) و(الخوى) و (الغنى) وهي مقصورة ،(
) وكذلك تطرق إلى الشروط التي وضعها الفراء فضلا على ذكره لإجازة الاخفش في مد المقصور في المقيس والمسموع ، ولعلّ ميل ٱبن الأثير إلى المذهب الكوفي يعود إلى الأدلة التي عمدوا إليها فالسماع والقياس هما قوام الدراسات اللغوية عند العرب وهذا ما جعل بعض المحدثين يتفقون مع ٱبن الأثير في ترجيحه المذهب الكوفي على المذهب البصري.(
)       
· إعراب الفعل المضارع :

        اختـــلف النحـاة في أصل الإعراب ، هل هو في الأسمــاء أو في الأفعال ، فذهب أصحــاب المذهب البصري إلى أنَّ الأسمــاء أصل في الإعـراب والأفعـال فـــرع عليها ، ورأى أصحاب المذهب الكوفي أنَّ الاعراب أصل في الأسماء والأفعال ، أي إنَّ كلاهما متساويان في احتياجهما للإعراب ، ونُسِبَ لبعض النحويين مذهبهم في أنَّ الإعراب أصل في الأفعال ، وفرع في الأسماء (
) .

          واتفق ٱبن الأثير مع أصحاب المذهب البصري في عدِّه الأسماء أصلاً في الإعراب والأفعــال فــــرعاً عليهـا ، فالفعل المضارع أُعرِبَ لأنه يشبه الاسم في بعض الـوجوه ، قـال ٱبن الأثير: (( وإنَّمَــــا اسْتَحَقَّ الإِعــراب لمشابهته الأسماء من وجوه . منها : أَنَّه يَعمُّ زَمانى الحاضر والمستقبل بصِيغتـه ، فــإذا دخلته السِّيـــن أو سَوْف ، اختصَّ بالمسْتقبل ، فـأَشْبه الاسْم في عُمومه وخُصوصه، مع عدم لام التَّعريف ووجودها ، نحو: يقُوم وسيقُوم ، ورَجُل والرَّجُل )).(
) 
       فمن وجــــوه الشبه بين الأسمــاء والأفعـــال التي ذكرها ٱبن الأثير ما يتصف به الاسم من الإبهـام والعموم في حـالــة خلو الاسم من الالف واللام ففي قولنـــا (( رجل )) تكون هذه الكلمــة مبهمة ؛ لأنها صالحة لكل فـرد من الرجال ، ولكن هذه الكلمة تختص بواحدٍ فقط بدخول الالف والـلام عليهــــا ، والأفعــال تتعرض إلى مثل هذه الحالة، فهي تدل على زمن الحـــاضر والمستقبل بصيغتهــا، ولكنهـا تختص بالدلالـة على زمن المستقبل في حــالة مجيء السين أو سوف معها.(
) 

      وردّ ٱبن مالك هذا المذهب بعدّه الفعل الماضي لا يختلف عن المضارع في الدلالـة على الإبهام والتخصص ، فالفعل الماضي اذا كان مجرداً من (( قد )) كـان مبهما من بعد الماضي وقربه ، ولكنه عندما يقترن بـ(( قد )) يختص بالدلالة على الماضي القريب وهو يشبـه الفعل المضارع في تخصص دلالته على المستقبل عند اقترانه بالسين أو سوف .(
)  

      ومن وجوه الشبه التي ذكرها ٱبن الأثير: (( كوْنُه على حركة اسْم الفــاعل نحو : يَضْرِبُ وضَارِبٌ ، وينْطَلقُ ومُنْطَلقٌ ، ويسْتَخْرِجُ ومُسْتَخْرِجٌ ))،(
)  فالتشابه ما بين اسم الفــاعـل والفعل المضارع في الحركات والسكنات جعل النحاة يعدونه من الأسباب التي عللوا بها إعـــراب الفعل المضارع ،(
) ويرى ٱبن مالك أنَّ الفعل الماضي غير الثـــلاثـي يشترك مع الـفعل المضارع في مجاراتــه لاسم الفاعل في الحركات والسكنات ، في قوله : (( وأما مجاراة المضارع اسم الفاعل في الحركة والسكون ، فالماضي غير الثلاثي شريكه فيها ، وإنما يختص بها المضارع إذا كان المـاضي على فَعَل مطلقـاً ، أو على فعِل متعديــا ))(
) ، وفضلا على ذلك فان الفعل الماضي يقترب من الصفة والمصدر في الوزن ، قال ﭐبن مالك: (( وللماضي ما يقاوم الفائت من إتحاد وزنه ووزن الصفة والمصدر وتقاربهما ، فالاتحاد نحو: طَلَب طَلَبا ، وحَلب حلبا . وغلب غلبا . وفــرِح وأشِر وبطر، فهو فــرِح وأشِر وبطر. والتقارب نحو: تَعب تَعبـا وحسب حَسْبـا ، وكَذب كذِبا ))(
) ، وبهذا يرد ﭐبن مالك على ما ذكره ٱبن الأثير ، فعلاقة الشبـه بين الأسمـاء والأفعـال لا تقتصر على الفعل المضارع فقط، فالفعل الماضي أيضاً يشابه الأسماء من وجوه .

      وذكر ٱبن الأثير أنَّ من أوجه الشبه بين الاسم والفعل المضارع : (( دُخول لام الابتداءِ المختصَّة بالأَسْماء عليْه ، نحو قولك : إِنَّ زيْداً ليَقُومُ ، وإِنّ زيْداً لقائمٌ ، وفيه نظر ))(
) .

       ونُسب هذا المذهب إلى سيبويه وأبي علي الفارسي والصيمري ،(
) فلام الابتداء تدخل على الفعل المضارع الواقع خبراً لـ (( إنَّ )) كما تدخل على الاسم ، فقالوا : (( إن زيــداً ليقـوم )) ، كما قالوا : (( إن زيداً لقائمٌ )) ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وإنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ﴾ .(
) 

      والمتأمل في نصِّ ٱبن الأثير يلحظ أنَّه يرى في هذه المسألـة نظراً ، فهو على الـرغم من اتفــاقــه مع البصريين في كـون الفعل المضارع فــرعاً في الإعراب وعلة إعــــرابه هي مشابهتـه للأسماء في بعض الوجوه ، ولكنه يخالف سيبويه وهو شيخ المدرسة البصرية في عدم اتفاقـه معه في هذا الوجه . 

       وقــد سـار بعض المتأخرين على نهج ٱبن الأثير في عدم قبولهم هذا الوجه من أوجه الشبــه بين الاسم والـفعــل المضارع ؛ لأن لام الابتـــداء قـد دخـلت على الفعـل المضـارع بعد استحقـاقـه للإعـراب لتخصص زمن الفعل المضارع بالحال كما خصصت السين وسوف زمـــن المضارع بالاستقبال .(
) 

         وفضلا على ذلك فإذا بحثنـا عمّا يماثل هذه الحالة بين الاسم والفعل الماضي نجد أنَّ اللام الـواقعــة بعد (( لو)) تصحب الاسم كما تصحب الفعـل المـاضي ، من ذلك في قولـه تعالى : ﴿ وَلَوْ أنَّهُمْ آمَنُوا واتَّقَوْا لمَثُوبَةٌ ﴾(
) ،وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَولَّوْا﴾(
) ، فحصل للماضي بذلك من مشابهة الاسم مثل ما حصل للمضارع بلام الابتداء .(
) 
       وبعد ان بيين ٱبن الأثير الوجوه التي شابه بها الفعل المضارع الاسم بيّن رأيـــه في إعراب الفعل المضارع ، في قوله : (( فأعطِى لهذه المشابهة بعْض الإعــــراب ، وإن كان في الأَصل مُسْتَغنياً عَنْـــهُ ، أَلا تَــــرى أن تَغيُّر آخـره لا يوجب لـــه زوال مَعْنى وحُــــدُوث غَيْره كــالاسْم ؛ لأَنَّـه في حــــالِ الــــرّفع والنّصْب والجَزْم يدُل دَلالـة واحدة على الحَدَثِ والـــزّمن المختَصّ ؛ فلهذا كــــان إعرابه فرْعاً )).(
) 

        فحـــاجـة الاسم للإعـــراب أقــــوى من حـــاجــة الفعل لـــه ؛ لأن الأسمــــاء تعتريهــا المعاني المختلفة كالفاعلية والمفعولية والإضافة والإعراب يحدد هذه الـــدلالات ، وأمــا الأفعال فانها تدل على الحدث والـزمن مهمـا كانت حركتها الإعرابيــة ولهذا كان الإعراب فرعاً في الأفعال وأصلاً في الأسماء.(
) 
       فمذهب ٱبن الأثير أنَّ الفعل المضارع إذا جُرِدَ من الحركات لن تتغير دلالته على الحدث والـــزمن المختص وعلى الـــرغم من ذلك فــــإنَّ الفعل المضــــارع عند ٱبن الأثيـــر معرب وان كـــان الإعـــــراب لا يغير شيئاً من دلالتـــه على الحدث والــــزمن ، ولكــن ٱبن الأثيــر لـم يقدم تعليـلاً أو تفسيـــراً للسبب الذي أُعــــربَ من اجلـــه الفعل المضـــارع إذا لــــم يكن لهـــذا الإعــــراب أي تـــــأثير ، ولعــــلَّ هذا ما جعل المحدثـين يبحثون عن مسوغات لــوجـــود الحركـات الإعرابيـة في أواخـــر الأفعـال المضـارعة على الرغـم من رفض بعضهم لنظرية العامل، ولكنهم لم يستطيعــوا رفض وجود الحركات على آخر الفعل المضارع لانها واقع حادث ، فالدكتور مهدي المخزومي يـــرى أنَّ وجود هذه الحركـات من أجـل تمييز زمن الفعل المضـارع وتخصيصه ، فإذا كان الفعلُ المضارع مجرداً من الأدوات فهو بين الحـال والاستقبال ، ولا نص فيه على احدهما ، وأما اذا اتصل بـ (( لم أو لما )) وسكن آخره فإنَّه يدل على نفي وقوع الحدث في الزمان المــاضي ، وإذا أريـد له ان يخلص للمستقبـل سبقتـه : أن أو لن أو إذن أو لحقته لـواحـق أخرى كـالسيــن وسوف.(
) 

        ويرى محمد الكسار أنَّ السكون رمز لانعدام الفعاليّة ، وقطع الاستمرار في الحدث ، والرفع يدل على فعاليّة حية واقعة في الحال ، أو هي أكيدة الوقوع في المستقبل ، وهي لا تزول عنه إلا لأسباب طارئـة تقطع هذا الاستمرار ، كـدخول إحـدى الأدوات الجـازمة التي تقطع استمرار الحدث ، وعندما تدخـل إحدى أدوات النصب تجعل حصول الــحدث في المستقبل غيـــر أكيــــد، فالنصب يدل على ضعف الفعاليّة والشك في حصوله واستمراره في المستقبل(
).

      وأما عبد الجبار توامة فيرى أنَّ الرفع (( علامة على الحال غالبــــا ، والنصب دلالـة على المستقبل والجـــزم في اسلوب الشرط والإنشاء دلالــــة على المستقبل ، وفي اسلوب الخبر دلالــة على المضي )).(
) 

      وذهب يوسف عبد الرحيــم إلى أنَّ الإعـــراب قد يدخل الـفعـل المضــارع من بــاب التحقق وعدمـه ، فالفعل يحمل بداخلـه إمكانية وقوع الحدث ، الذي قد يتحقق أو لا يتحقق أو أنْ تبقى إمكانية تحققـــه كامنة فيه ، متروكــة للزمن المستقبل ، فالمتحقق يأخذ حركة الضمة أي الرفع ، وأمـا المنصوب فهو الذي يأخذ حركــة الفتحة فإن نصبــه ليس بفعل الأدوات الداخلة عليه ؛ بل لأن هذه الأدوات جعلت تحققـــه مستحيـلاً أو مشروطـاً بفعل آخــر ، وأما المجزوم فهو ما دلَّ على إمكانية كامنـة يحتمل تحققها في المستقبل ، فالتحقق مبني على شرط مستقبلي ، فأدوات الجزم تصرف الفعل إلى الإمكانية الكامنة ، وليست هي التي تجزمه.(
) 
     ويبدو لي أنَّ ٱبن الأثير عندما ذكر أنَّ الفعل اذا جُردَ من الإعراب يبقى محتفظاً بالدلالة على الحدث والـزمن يعني بذلك المعنى الصرفـــي للفعل أي عندمـا يــكــون الــفعـل مجــرداً من السياق (
) ، وأمـــا الأسماء فــإذا جردت من السيــاق فانها تفقد دلالتها بشكل كامل فهي قـــاصرة عن اعطاء أي دلالة من دون ادراجها في داخل سياق معين ، ولكن المحدثين ربطوا بين المعنى الصرفي للفعل وما يعطي الفعل من دلالة عندما يكون في سيــــاق معين ، والحال يختلف ما بين الاثنين .  

· بناء الفعل المضارع مع نوني التوكيــد :
       اختلف العلماء في الفعل المضارع عند اتصاله بنوني التوكيد فانقسموا على ثلاث طوائف (
) : 

       الأولى : ومذهب هذه الطائفة أنَّ الفعل المضارع يبنى على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيـد بشكل مباشر؛ لأن الفعل والنون أصبحــا كالشيء الـواحد فقد تركبت الـنون مع الـفعل كتــركب خمسة عشر، نحو : (( هَلْ تضربَنَّ يا زَيْدُ )) ، وأما إذا فصل بين الفعل المضارع ونون التوكيد بفاصل ففي مثل هذه الحالة يكون الفعل المضارع معرباً لانتفاء صفة التــركب بينه وبين نون التوكيد ، فالفعل المضارع المسند الى ضمير الاثنين أو واو الجمـاعة أو ياء المخاطبة لا يبنى مع نون التــوكيـــد وإنَّمـا يبقى محافظــاً على إعـــرابـــه ، نحو : (( هل تفعلانَّ ، وهل تَفْعَلُنَّ ، وهل تفعِلنَّ )) . 

       الثانية : ومذهب هذه الطائفة ان الفعل المضارع مبني مطلقاً سواء اتصلت به نون التوكيد بشكل مباشر أو فصل بينهما بفـاصل ، ويبنى الفعل المضـــارع على الفتح الظـاهر اذا اتصل بنون التوكيد بشكل مباشر وعلى الفتح المقدر منع من ظهوره انشغال المحل بالحركة المناسبة للضميـــر المتصل بالفعل المضـارع ونسب هــذا الـمذهب إلى الاخفش والــزجـــاج .

       الثالثة : ومذهب هذه الطائفة ان الفعل المضارع معرب مطلقاً سواء اتصلت به نون التوكيـد بشكل مباشر أو غير مباشر، وتكون علامة إعرابه حركة مقدرة منع من ظهورها حركة التمييز بين المسند إلى الــواحـد والمسند إلى الجماعة والمسند إلى الواحدة وهذه عـــلامة الاعـــراب اذا كـــانت النون متصلـــة بالفعل بشكـل مبـاشر ، امـا إذا فصل بين النون والفعـل بفاصل فتكون علامة اعرابه النون المحذوفة لتوالي الأمثال .

      وأما مذهب ﭐبن الأثير فالفعل المضارع مبني مطلقاً في كل حالاته مع نوني التوكيد في الاتصـــال المباشر وغير المبـاشر، فهو مبني على الفتـــح في حـــالـة المذكر المفرد ، قال ﭐبن الأثير: (( المذكَّـــر المفْـــرد : يُبْنَى مــا قَبْلَ (( النُّونيْن )) على الفتـــح ، كقولك : اضْرِبَـنَّ زيْداً ، ولا تَضْرِبَنْ عَمْراً ))((
.

     ويبنى الفعل المضارع على الكسر عند اتصاله بياء المخاطبة، قال ﭐبن الأثير: (( المؤنَّث المفــــرد المخــــاطَب ، ويُبْنى الفِعْلُ فيه مَعَ النُّونْين على الــكَسْرِ ، كقـولك : لا تضْربِنَّ زيْداً ، ولا تضْربِنَّ عَمْراً ، الأَصْل فيه : تضْربِينَ ، فحذفت (( النُّون )) للجزم ، وحذفت (( الياء )) لالــتقــاء السَّاكنين ، وبقيت الكسرة قبلها تدل عليها ))(
).

     ويبنى الفعل المضارع على الضمّ عند اتصاله بواو الجماعة ، قال ﭐبن الأثير: (( المذكـــر المجموع يُبْنَى الفِعْل فيه مَع النُّونيْنِ على الضمِّ ، فتقول : لا تَذْهَبُنَّ معَه ، وهَلْ تضْربُنَّ زَيْداً ، الأَصل فيه : تذهبُونَ ؛ فحذفت (( النُّون )) للجزم ، ثُمَّ حذفت ((الواو)) بعدهــا لالتقاء السَّاكنين ، وبقيت الضَّمَّة قبلها تدلّ عليها ، ومنْهُ قولُه تعالى : ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ ﴾ ))(
) .

        وعليـه فـﭐبن الأثير يتفق مع الطـــائفـة التي تــرى أنَّ الفعل المضارع مبني مطلقـــاً ولكنه يختلف عنهم في تقديرهم للفتح كحـــركــة بنــاء قبل نون الــتوكيد في حـــالــة اتصال الـفعـل بياء المخاطبة أو واو الجمـاعة ، فالفعل المضارع لديه مبني على الحركة السابقة لنون التوكيد .

     ولقد اختــار العلماء الفتحة كحركة بناء للفعل المضارع على الرغم من كون الكسرة أولى منها ؛ لأنّها في الأصل جيء بها للتخلص من التقـاء الساكنين الذي يحدث بين نـون التوكيـد الساكنة أو النون الأولى من المشددة ولام الفعل ولكنهم عدلوا عن الكسرة حتى لا يلتبس المذكر بالمؤنث ولم يحركوه بالضمة ؛لأنهم لو ضموا لَلْتَبسَ فعل الواحد بفعل الجماعة،(
)  وقيل إنَّهم اختاروا الفتحة لأنها اخف الحركات،(
) وهذا ما ذهب إليه بعض المحدثين.(
) 

     وامـــا الكسرة فهي موجودة قبل يـــاء المخـــــاطبة في أصل الكلمة وعند دخـــول نــــون التـــوكيد حذفت الياء لالتقـــاء الساكنين وبقيت الكسرة ، وفي حـــالـــة واو الجماعة، إذا كــان مـا قبل الواو مضموماً أجــازوا حذفهـا ؛ لان الضمة تدل على الـواو المحذوفة بينما منعوا حـذف الـواو اذا كانت مسبوقة بفتحة.(
) 
     فوجود هذه الحركات شيء لابد منه ؛ لأنَّ كل حـــركة من هذه الحركـــات لها دلالة تختلف بها عن الأخـــرى وانعــدام وجودهــا يؤدي إلى اللبس فلا نستطيع ان نفـــرق بين المفــرد المذكـــر والمؤنث والجمع، ولعل ٱبن الأثير كان قد تلمّس أهميــة هذه الحركـــات فـانطلق في مذهبه وعدَّ الفتحة علامة بناء المفرد المذكر التي لو استبدلت بأي حركــة أخرى لتغير المعنى وكذلك الكسرة فوجودهــــا لا يمكن ان يكون لــدلالـــة على اليــاء المحذوفــــة فقط ؛ لأن انعدام وجـود هذه الكسرة سوف يـؤدي إلى تغير معنى الكلمة من المؤنث إلى الــمـذكر ، واما مذهب العلماء في عـدم حـذف واو الجماعة اذا كــانت مسبوقة بفتحة فهو دليــل على أهميــــة الضمـــة في الــدلالــة على الجمع لأن حذف الواو وبقاء الفتحة السابقة لها يؤدي إلى تحول الفعل من الجماعة إلى المفرد وعليه سوف تتغير دلالة الكلمة تغيراً كـامـلاً ، ومـا قــدمــه العلمـــاء من تـقديــرهـم للفتحـــة قبل نــون التــوكيد فـلا يعود على الفعل بأي فـــائدة فـدلالة الفعل وعملـــه لن تتغير بتقديــر الفتحــة ولكنهـــا تتغير لو حذفنا الكسرة أو الضمة .

· عـــمل اســـم الفاعــــل : 
         تحدث ٱبـن الأثــيـر عــن عـمـل اسم الفاعـل مبيناً الشروط التي وضعهـا النحــاة لـذلك ، في قوله : (( أَنْ يكونَ ، لـلحالِ ، أو للاستقبـال ، ولا يَـعمـلُ إذا كان بـمعنى الماضي ، والــكـوفيُّ يُعْمِلهُ فيه ، تقول : زَيْدٌ ضاربٌ عَمْراً السَّاعةَ ، وضاربٌ عَمْراً غَداً ، ولا تقولُ : ضاربٌ زيْــــداً أَمْسِ ؛ لأَنَّ اسم الفـاعـل أشْبَـهَ الــفعـل المضــارع في حركـاتِهِ وسَكَناتِهِ ، وتذكيره وتَأنيثه وغير ذلك ؛ فحُمِل عليه في العمل ، ولم يشبه الماضي ))(
) .

         فــأصحاب المذهب البصري يــرون أنَّ اسم الـفـاعل يعمل اذا دلَّ عـلى الحال أو الاستقبال ولا يعمل اذا دلَّ على الماضي ؛ لأن ما سوغ عمل اسم الفاعل هو علاقة الشبه بين اسم الفاعل من جهة والفعل المضارع من جهة أخرى ، فكلاهمـــا يشبه الآخر من حيث الحركـــات والسكنات فـ (( ضارب )) يشبه (( يضرب )) في حروفه وحركاته وسكناته ، وإذا اكتملت عـــلاقـــة الشبه بينهما بدلالة اسم الفاعل على الحـال أو الاستقبال عمل اسم الفاعل فيما بعده ،(
) الا أنَّ الكوفيين ولاسيمـا الكسـائي أجــازوا إعمـال اسم الفاعل في حالة دلالته على الماضي بالاعتماد على علاقة الشبه المعنوية بين الفعل واسم الفاعل وان زالت عــلاقــة الشبــه اللفظية فاستمرار الشبه المعنوي سوغ لهم إعمال اسم الفاعل .(
)
        وذكر ٱبن الأثير أنَّ اسم الفاعل اذا دلَّ على الماضي لا يعمل (( إلا إذا أُريدَ حكايةُ الحال الماضية ، أَو أُدْخِلَتْ عليه الألف واللام ، كقوله تعالـى : ﴿وكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْـــهِ بالوَصِيدِ ﴾ ، وكقولك : هذا الضارِبُ زيداً أمْس )) .(
) 
        واجاز النحـــاة إعمال اسم الفاعل الدال على الماضي اذا كان محلى بالالف واللام ؛(
) (( لأن الألف واللام فيه بمعنى (( الذي )) ، واسم الفاعل المتصل بها بمعنى الفعل ، فلمـا كـان في مذهب الفعل عمل عمله ، فهو اسمٌ لفظاً ، وفعلٌ معنّى . وإنما حُوّل لفظ الفعل فيه إلى الاسم ؛ لأن الالف واللام لا يجوز دخولهما على لفظ الفعل ، فكـان الذي أوجب نقــــل لفظه حكم أوجب إصلاح اللفظ ، ومعنى الفعل باقٍ على حاله )) (
) ، فكان عمل اسم الفــاعــل في هـذه الحالة بالنيابة لا بـالشبـه ؛ لأنه وقع مـوقـع الفعـل ولم يشابهــه كما شابه الفعل المضارع.(
)  

         وممــا استـدل به الــكـــوفيــون عـــلـى صحـة مــذهبــهم قولـه تعـالى: ﴿ وكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْـــهِ بالوَصِيدِ ﴾ ، فعمل (( باسط )) في (( الذراعين )) وهو ماض ، وردَّ عليهم بأنه لا حجة لهم فيما استدلـوا به؛ لأنـه حكـــايــة حـال مـاضيــة، فــالـواو فـي (( وكــلبــهـم )) واو الحال والتقدير : وكلبهم يبسط ،(
) ولكن الكوفيين نظروا إلى اسم الفــاعــــل على أنــه فعل له ما للأفعــال من قوة فيعمل بلا شرط كمــــا تعمل الأفعال في المـاضي والحال والاستقبال وان كان لفظه لفظ الاسم الا ان معناه معنى الفعل .(
) 
         وأما مذهب ٱبن الأثير في هذه المسألة فيمكن ان نتأمله في قوله : (( قـد تقدمَ أَنَّ اسمَ الفـاعـل إذا كـانَ للمــاضي لا يعملُ عند البصريّ ومـا جـاءَ منـــــه عــامِلاً فَمؤَوَّلٌ ، كــقـــوله تعالى: ﴿ فَالِقُ الإصْبَاحِ وَجَاعلُ اللَيْلِ سَكَناً والشَمْسَ وَالقمرَ حُسْبَاناً ﴾ ، وكقولهم: هذا مُعْطـــي زيــــدٍ أَمْسِ دِرْهَمــــــاً ، فـــالشمسُ والقمرُ مَنْصوبــــانِ بفعل مُضمر دَلَّ عليـــــه (( جــاعل )) ومثل هذا الإضمــــار في الـــقـــرآن كثير ، وتقديره – واللَّه أَعلم – أنَّه لمَّا قالَ : (( وجاعل الليل )) قيل : ما جعله ؟ قيل : جَعَلـه سكنـاً وجَعَلَ الشمسَ والقمرَ حُسبــانــاً وكذلك (( درهمــاً )) منصوب بفعــلٍ مُضْمَرٍ دَلَّ عليه (( مُعْطٍ )) ، ولقد اسْتَغْنَى الكوفيُّ عنْ هذا التقدير والتعسف ))(
).
       فالنص القرآني الذي ذكره ٱبن الأثير يعد من النصوص التي اختلفوا فيها ؛ لأن اسم الفاعل (( جاعل )) دلَّ على الزمن الماضي وهو غير عـامل عند البصريين ولهذا ذهبوا إلى تقدير فعل من أجـل ان يعللوا مجيء (( الشمس والقمر )) في حــالة نصب ، وكذلك في قولهم: (( هذا معطي زيد أمس درهماً )) ، فقد قدروا فعلاً نصبوا به (( درهماً )) حتى يثبتوا صحة مذهبهم ، ولكن ((جــاعـل)) عند الكوفيين عامل وعــليه (( الشمس والقمـر )) منصوبـان عطفــاً على محل (( الليل )) ، ومن وافــق على اعمال اسم الفـــاعـل في هذا النص القرآني حملاً على أنه دلَّ على ( جعــل ) مستـــمراً فـــي الأزمنـة أي عـلى حـدث مستـمـر في الأزمنة ،(
)  وٱبن الأثير لا يميل إلى مـا قـدمه البصريون من تأويلات وتقديرات حملت الكثير من التعقيد ولهذا فهو يميل إلى المذهب الكوفـي الذي بحث هذه المسألة بشكل ابسط .

       واتفق مع ٱبن الأثير في نظرته للمذهب البصري فهو لا يخلو من التعسف وخاصة في اشتراطهم الحـال والاستــقبـال لعمل اسم الفــاعـل على الرغم من وجود العلاقة الوثيقة بين اسم الفاعل والفعل سواء أكان اسم الفـاعــل دالاً على الزمن المـاضي أم الحال أو الاستقبال ، فاسم الفاعل في كلِّ الأحوال يشابه الفعل في لفظـه فـ (( ضارب )) يشتمل على حـروف (( ضرب )) و(( يضرب )) فضلا على دلالتـه على الحــدث والـزمـن، فكـان التوافق ما بين اسم الفاعل والفعل في اللفظ والمعنى ولا ننسى العمل أيضاً، فاسم الفاعل عامل فيما بعده، فله فاعل، وله مفعول، فلا يمكن ان ننكر ما لاسم الفاعل من حضور في اللغة كعامل مثله مثل الفعل .(
) 

· الأفعال النـــــــــاقصة :

         أطلق النحاة على كان وأخواتها بالأفعال الناقصة ، وعللوا نقصانها في انها تدل على زمن غير مقترن بحدث ، ففي قولنـا : (( كان زيدٌ قائماً )) ، دلت كــان على زمن حدوث الفعل ، إذ حدث القيــام في زمانٍ ماضٍ ، وأمـا الحدث وهو القيام فقد دلَّ عليـه خبر كـان ، فالخبر عوض عمّا في (كان) من نقصان الدلالـة على الحدث ؛ ولهذا فـان (كان) تبقى دائماً مفتقرة إلـى الخبر، وقـــد نُسِبَ هـذا الــمذهب إلى بعض النحاة كان منهم سيبويه والـمبرد وﭐبـن السراج والفارسي وﭐبن جني وﭐبن برهان (ت456ه) والجرجاني(ت471ه) والشلوبيني (ت645ه)(
).

         ومن هذا نفهم ان المعنى الصرفي لكــان عند هذا الجمع من النحـاة يـدل على الزمن فقط ، والأفعـال عند النحاة عبـارة عن أحداث مقتـرنة بـزمن ،(
)  فكـان لابد من تعويض لهذا النقص الذي اكتمل بوجود الخبر الدال على الحدث .

        وأما مذهب ٱبن الأثير في هذه المسألة ففي بداية حديثه عن كان وأخواتها يبدو وكأنـه يتفق مع من يرى أنَّ هذه الأفعال قد جردت من الدلالة على الحدث ، إذ قال في : (( تَعريفُها فهي (( كانَ )) و (( صَـارَ )) و (( أَصْبَحَ )) و(( أَمْسىَ )) و ((أضْحَى )) و(( ظَـلَّ )) و(( باتَ )) و(( مازال )) و(( مادَامَ )) و(( ماانْفَكَّ )) و(( مافَتِئَ )) و(( مــابَرِحَ )) و(( لَيْسَ )) ، ومـا تصرفَ منْها ، إِنْ كــانَ مُتصرِفــاً ، وما كـان في مَعْناهـا ، ممَّا يدُلّ على الزَّمانِ العاري عن الحَدثِ تقول : كان زيدٌ قائماً ، ويكونُ عمرو جالِساً ، ومازالَ خالدٌ كريماً )).(
) 

       ولــكنـه بعد ذلك يعود ويصرح بــرأيــه في السبب الـذي جعل هذه الأفعال نــاقصـة ، إذ قال : (( وتُسَمَّى الأَفْعالَ الناقِصَةَ ؛ لحاجتهَا إلى الخبرِ ))،(
) فهي ليست نـــاقصة لكونها مجردة من الحدث أي إنَّ النقص لا يكمن في كان نفسهــا من حيث الـدلالـة على الحدث ، وإنمـا النقص يعود إلى عملها ؛ لأن الأفعال قد تكتفي بالمرفوع ولا تتعداه إلى المنصوب ولكن كان لا تكتفي بالمرفوع ؛ لأن الحدث مقصود إسنـاده إلى النسبـة التي بين معمولي كـان ، فمعنى قولهم : كان زيد عـــالماً ، وجد اتصاف زيد بالعلم ، والاقتصار على المرفوع لا يعطي المعنى المطلـــوب ؛ ولهذا لا تستغني كــان عن خبرهـــا،(
) ولعــل ٱبن الأثير قــد استـــوحـى رأيـه من سيبويه فقد نقل عنه أنَّ هذا النــــوع من الأفعـــال لا يستغني عن خبره فهو يفتقر إليه دائماً ، في قوله : (( ولمْ يَذكر سيبويه إلّا (( كانَ )) و(( صارَ )) و(( ما دَام )) و(( ليْسَ )) ، ثُمَّ قالَ وما كـان نحوَهُــــنَّ مِنَ الفْعلِ ممّـــا لا يسْتغْنـــي عن الخَبـــرِ ))(
) ، وقــد لقي رأي ٱبن الأثير استحســـاناً عند بعض المتأخرين والمحدثين .(
) 
         واما رأي ٱبن الأثير في دلالة كان على الحدث فيمكن ان نفهمه من حديثه عن عمل ما تصرف من هذه الأفعال ، قال : (( ما تَصرَّفَ من هذه الأفعـــال فإِنَّه يعملُ عملها في جميع متصرّفاتِها ؛ من ماضٍ وحـاضرٍ ومُستقبلٍ واسم فاعلٍ ومفعولٍ ، إذا كان للحال والاسْتقبال ، ولا يَصِحُّ اسْمُ الفاعل فيما أوَّلهُ (( ما )) ، تقول : كـــان زَيدٌ قائماً ، ويكونُ قائماً ، وكُنْ قائِماً ، وزيدٌ كائِنٌ قــائِمـاً ، قــالـوا : ولا يكون لها مصــادر ، فلا يقولون : كانَ زيدٌ قائِماً كَوْناً ؛ لتَعرِّيها من الدَّلالةِ على الحدثِ ، فأمَّا قولهُم أعْجَبَني كَوْنُ زَيدٍ قائِماً ، ونحـــوُه ، فَمحمول على الــــمعْنى ، تقديرُه أعْجَبَني أَنْ كانَ زَيْدٌ قائِماً ، وفي هذا نَظر ))(
).

         فكان يتصرف منها الماضي والمضارع والأمر وكذلك يشتق منها اسم الفاعل ، ومن ذلك في الحديث : (( إن هذا القرآن كائن لكم أجراً ، وكائن عليكم وزراً))(
) ، وقول الشاعر:(
) 

           وما كلُّ مَنْ يُبْدِى البشاشة كائنا          أخاك إذا لم تُلْفِه لك مُنْجِدا 

       وأما مجيء المصدر من كان فقد ذكر ٱبن الأثير اختـلاف النحـاة في هذه المســـألة ونظرتـــهــم إلـى كــان في تعـــريهـا من الــدلالــة على الـحـدث وحملهم لـمـا ذكــر منها على المعنى ، ولكن يبدو لي ان ٱبن الأثير لا يتفق مع النحــاة في عدم دلالة كان على الحدث فهو يصرح بـأن هذه المسألة فيها نظر ولم يجزم بموافقته لهم ، وفضلا على ذلك فقد صرح بمجيء الأمر واسم الفــاعـل من كان ولا يبنى اسم الفاعل والأمر مما يدل على الزمن ؛ لأنهمــا يدلان على الحدث .(
) 

      وأرى أنَّ رأي ٱبن الأثير اكثر قبولاً ولاسيما ان أبا علي الفـــارسي وهو من النحاة الذين صرحوا بان كان الناقصة مخلوعة الدلالة على الحدث ، إلا أنَّـه علّق بها ، إذْ جعـــل البــاء في (( بمــا كنتــــم )) من قولـه تــعـالــى: ﴿ وَلكِنْ كُوْنُـــــوا رَبَّـــــانِييْنَ بِمَـا كُنْتُم تُعَلِّمُوْنَ الكِتَابَ ﴾(
) ، متعلقــة بقولـه (( كونـوا )) وهــذا مـا يـدل على بقــاء معنى الحدث في كان اذا علق بها .(
) 

       ويـــرى ﭐبن عصفور(ت 669 ه) ان الأفعـال النــاقصة (( مشتقة من أَحداثٍ لم يُنطق بها ، وقـــد تقرر من كـلامهم أَنّهم يستعملون الفروع ويهملون الأصول )).(
) 

         وابن مـالـك يـــذهب إلـى ان هذه الأفعـال لـو لـم يكن لها مصادر لم تدخل عليها(( أنْ )) ، من ذلك في قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ ﴾(
) ؛ لأن (( أن )) وما وصلت به في تــأويل مصدر ، وفضلا على ذلك فقد سُمعت (( كان )) مصدراً صريحاً ، كقول الشاعر:(
) 

             ببذلٍ وحِلْم سادَ في قَوْمِه الفَتَى      وكَوْنُكَ إيّاه عَلَيْكَ يَسِيرُ 

       ونُسب لأبي زيد الأنصاري (ت 215 ه) استعمال العــرب لـمصدر فتئ ، وكذلك روي عن العرب ، قولهم : ظللت أفعل كذا ظلولاً ، وقـالـوا في مصدر (( كـاد )) : لا أفعل ذلك ولا كيداً ، أي ولا أكاد كيداً ، ومن كـلام العرب : (( كونك مُطيعاً مع الفقر خير من كونك عاصياً مع الغني )).(
)
      وعليه فمذهب ٱبن الأثير قائم على السماع والقياس ، فقد ورد في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريـف والشعر وفضلاً عـلى ذلك فقد سُمِعَ من كلام العرب استعمالـهم لــ(( كــان )) دالة على الحدث ، وأمـا القيـاس الذي لا يجيز مجيء الأمر واسم الفاعـل مما يدل على الزمن فقط وكذلك مجيء هذه الأفعال في موضع المصدر المؤول جميعها أدلة سوغت لابن الأثير رأيه الذي لاقى قبولاً عند المحدثين أمثـال الدكتور فاضل السامرائي فقد اتفق مع ٱبن الأثير في مذهبه .(
) 
· وقوع الفعل الماضي خبراً لـ(( لعل )) :

       قال ٱبن الأثير :(( وذهب بعضهم إلى أَنَّ الفعل الماضي لا يَقَعُ خبراً لـ(( لعل)) فـلا تقول : لَعَلَّ زيداً قامَ أَبوه ، والمذهب : جـواز وقـوع الماض خبراً عنهـا ، ومنه قـــولهم : أُريدُ المضِيَّ إلى فُلان لعلَّه خَلا بنفسِه ، وتقول في الخبر يرد عليك : لَعلِّى سَمعْتُ هذا ، وقيــل : هذه حكايةُ حال ))(
).

       أشار ٱبن الأثير إلى أنَّ بعض العلمـاء منع وقـوع الفعل الماضي خبراً لـ((لعل)) ، ونُسب هذا المذهب إلى مبرمان (ت 345 ه) والـرماني (ت 384 ه) والحريـري (ت 516 ه) ، وقيل إنَّ سبب منعهم وقوع الفعل الماضي خبراً لـ (( لعل )) ؛ لأن (( لعل )) للرجاء والرجاء إنَّمــا يكون للمنتظر، لا للماضي ، من ذلك قوله تعالى: ﴿ لَعَلّي أَبْلُغُ الأَسبَابَ ﴾(
) ، وعللـوا قول من قال (( أريد المضي إلى فلان ، لعله خلا بنفسه ، وامضي إلى داره التي شراها لعله سكن فيها )) ، على أنه حكـاية حـال ، ودليلهم على ذلك أنَّـه في حال العطف يعطف عليـه فعل مضــارع ، فيقـال : لعله خلا بنفسه فأحدثه ، أو فيحدثني ، رفعاً ونصباً ، ولا يجوز أن يقال : حدثته ؛ لأنه خطأ.(
)
       ولكن ٱبن الأثير يخالف هذا الجمع من العـلماء ويجيز وقــوع الفعل الماضي خبراً لـ(( لعل )) ؛ لأنه قد ورد عن العرب، واستعملوه في كلامهم من شعر ونثر ، فمن ذلك قولهم : صفحت عن فــلان ، فيقــال لـه : لعلـه خـــدمك ، ولا يحسن : لعله يخدمُكَ ، وأمّا في قول ٱبن الأثير: لعــلي سمعت هذا ، فـلعل جـاءت في موضع (( كأن )) والـدليـل أنَّ المعنـى : (( كـأني سمعت هذا ))(
) ، ومن ذلك قول الشاعر:(
) 
           وبُدِّلتُ قرحاً دامياً بعدَ صحَّةٍ            لعلَّ منايانا تحوَّلنَ أبؤُسا 

      وكذلك جـاء في الحديث : (( وما يُدريكَ لعلَّ الله اطلعَ على أهلِ بدرٍ فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم))(
) ،(
) فوقوع خبر لعل فعلاً ماضياً في كلام العرب من شعرها ونثرهـــا سوغ لابن الأثير إجازة هذه الظاهرة .
· مجيء الفعل الماضي حالاً :
       ذكر ٱبن الأثير أنَّ الفعل الماضي قـــد يــأتي في موضع الحــــال (( إلا أَنَّه يلزمه (( قَدْ )) مُظهرة ، أَو مقدرة ؛ لتُـــقَرّبـه إلى الحـال ، تقول : جــاء زيدٌ وقَد قــام عَمرو ، وقــدم بشرٌ وخَرَجَ الأميْر ، أَي: وقَد خَرَج الأميرُ ، وعليه قولـه تعالى:﴿ أنُؤْمِنُ لَكَ واتَّبَعَكَ الأرْذَلُونَ ﴾، وقولــــه:﴿ أوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ وَقدْ في هاتَيْن الآيتَيْن مُضْمَرةٌ ))(
) .
        فالفعل الماضي لا يجوز ان يقع حــالاً ؛ لأن (( الحـال من الأسمـاءِ والأفعـالِ ما كانَ موجوداً وقت الأخبار، أمَحْكِيَّةً كقولك : هَذا زيدٌ قائماً ، أي في هذه الحال ، والحكايـة كقولك : جاء زيد راكباً ، فالمجيء مـاض و (( راكباً )) حكاية حـاله وقت المجيء ، والماضي هنـا قد انقَضَى ومـا كــانَ قد انقَضَى وانْقَطَع لا يكون هَيئـــة للاسم وقت وقــوع الاسم منه أو بِه ، وذاكَ أنَّ الحــالَ : وصف هَيْئَـة الفــاعل أو المفعول به ومـا كـانَ غيرُ موجودٍ كيفَ يَصِحُّ أن يكونَ هَيْئَـةً ؟ ))(
) ، وعليه لا يجوز ان يقال : (( جاء زيد ضَحِكَ )) في معنى (( ضاحكاً )) ؛ لأنـه لا يــدل على الحـال ، وكذلك في نحـــو : (( قام زيد )) ، فــدلالـــة الجملـــة تحتمل المـــاضي الــقــريب والماضي البعيد ولكن عند مجيء (( قـد )) مع الفعل الماضي ، نحو (( قـد قام )) اختصَّ الفعل الماضي بالدلالـــة على الماضي القريب ؛ لأن (( قد )) قربت الفعل الماضي من الحـال ، ولهذا يقال : (( قد قامت الصلاة )) قبل حال قيامها.(
)  

     ولـعل هــذا مــا جعل ٱبــن الأثيـــر يشترط مجيء (( قـد )) مع الــفعل المـــاضي سواء أكــــانت ظـاهرة أم مقــدرة ، فلا بد من وجود (( قد )) مــع الفعل المـــاضي حتى يتمكن الفعل من الــدلالة على الحــال ، ففي النصوص القرآنيـــة التي احتج بها ٱبن الأثير لم تذكر (( قــد )) بشكل صريح ، ولهذا عدَّها مضمرة لكي تستقيم دلالة الجملة ويصبح الفعل الماضي دالاً على الحال ، وكان ٱبن الأثير في مذهبـه متفقاً مع بعض النحاة مثل الفراء والمبرد والفارسي ، وكذلك كان لهذا المذهب قبول عند بعض المتأخرين مثل الجزولي (ت 607 ه) والآبذي (ت 680 ه) .(
) 
       ولكن بعض الكوفيين والاخفش أجـازوا وقــوع الفعل الماضي حـالاً بغيــــر (( قد)) لا ظــاهرة ولا مــقـــدرة ، واحتجوا على مذهبهم بالسمــاع والقياس ، أما السماع فمنه قوله تعـالى : ﴿ أوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ ، فـالفعل المـــاضي (( حصرت )) وقع في مــوقـــع الحال ، وتــقـديــره : (( حَصرَةً صدورُهــم ))، ودليلهم على صحـة هـذا التــقـديـر قــراءة مـن قـرأ : ﴿ أوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَةً صُدُورُهُمْ ﴾ (
) ، وكذلك قول الشاعر:(
) 

         وَإنِّي لَتَعْرُوني لِذِكْرَاكِ نُفْضَةٌ            كما انْتَفَضَ العُصْفورُ بَلَّلَهُ القَطْرُ 

فالفعل الماضي (( بلله )) جاء في موضع الحال .(
) 

         وأما القياس فمن وجهين : (
) 

        الوجه الأول : ان الفعل المـاضي يقــع صفـة للنكـرة ، نحو : مررت بـرجل قعد ، اي (( قـاعد )) ، ومررت برجل كتب ، اي (( كاتب )) ، وهذا إن دلَّ على شيء فإنه يدل على أنَّ الحــال صفـة في الأصل ، ولمـا كـان الفعل الماضي قـــد صلح لأن يكون صفة فقد صلح لأن يكون حالاً .

        والوجه الآخر : أنَّ الفعل الماضي من الممكن ان يقع في موضع الفعل المستقبل ، كقولـــه تعـــالى : ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوَاتِ ﴾،(
) وقولـــه تعــــالى : ﴿ وَإذْ قـــالَ اللهُ يَا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﴾،(
) وكـــذلك قد يقع الفعل المستقبل في موضع الفعل الماضي، كقـــوله تعالى: ﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ ﴾،(
) فإذا وقع أحدهما مكان الآخر وجاز وقوع الحال من الفعل المستقبل جاز وقوع الحال من الفعل الماضي أيضاً .

      ويبدو لي أنَّ مذهب ٱبن الأثير كان له صدى أقوى من المذهب المخالف لــه ، إذ اجتهد العلمـاء في البحث عن أدلـة يثبتون بها صحة هـــذا الــمذهب ولاسيما في قوله تعالى : ﴿ أوْ جَآؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ ، فمن هذه الأدلــة أنَّ النص القرآني محمول على الدعـاء لا على الحال ، كأنه قال : ضَيَّقَ الله صدورهم ، كما يقال : (( جاءني فلان وسَّع الله رزقه )) ، وقيـل إنَّ الفعل الماضي قد وقع صفة لموصوف محذوف ويكون التقدير:(( أو جاءُوكم قومــاً حصرت صدورهم )) ، فـ((قوماً)) هو الحال و (( حصرت )) نعت له ، وممّا قيـل أيضاً في هـذه الآية أن (( حصر صدورهم )) كان مــوجـوداً وقت مجيئهم ، فــالفعل هنـا لم ينقطع بخلاف قـولنا : ((مررت برجل ضرب أمس)) فقد انقطع الضرب منه في الحال ، والفارق كبير بين المسألتين ، وقيل إنَّ ما جاء في الآية عبارة عن خبر بعد خبر ، كأنَّه قــال : أو جـاؤوكم ، ثم أخبر فقال : حصرت صدورهم .(
) 

         وفضلا على ذلك فــليس كــل ما يجوز ان يكون صفـة للنكرة يجوز ان يكون حالاً ، فالفعل المستقبل يجوز ان يكون صفة للنكـرة ، نحو: (( هذا رجل سيكتب)) ، ولا يجوز ان يقع حالاً وانما وقع نحو : (( قــاعد )) ، و(( قــائم )) ، حــالاً لأنه اسم فاعل ، واسم الفاعل قد يكون للحال ، بخلاف الفعل الماضي وعليه فلا يجوز ان يقع حالاً ، وأما قيام الماضي مقام المستقبل في بعض المواضع فلا يُعدُّ مسوغــاً لمجيء الفعل الماضي في موضع الحـال ؛ لأن الحاق الماضي بالمستقبل جـــائز ، لاشتراكهما في الفعلية ، وأما الحال فهو اسم ، وإيقاع الفعل موقع الاسم أبعد من وقوع الفعل موقع الفعل .(
) 

· مجيء الحال من المضاف إليه :

       من المسائـــل النحويــة التي تناولهـا ٱبن الأثير في كتـــابـه ، مجيء الحـال من المضاف إليــه ، إذ اختلف النحــاة فيها بين مؤيد ومعــارض ، فضلا على تناولهم لهذه المسألة على أكثر من وجه ، فالوجه الذي اتفق عليه معظم العلماء ، إمكانية مجيء الحـال من المضاف إليه إذا كــان المضـاف عــاملاً في الحـال كـــأن يكون مصدراً أو وصفــاً كاسم الفـاعـل أو المفعول ، واحتجوا على ذلك بقوله تعالى : ﴿ إلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً ﴾(
) ، فـ(( جميعاً )) حـال من الكــاف والميم المضاف إليه (( مرجع )) ، و ((مرجع)) مصدر ميمي عامل في الحال النصب ، وقـول الشاعر:(
) 
          تَقُولُ ابنَتي إنَّ انْطِلاقَكَ وَاحِداً          إلى الرَّوْعِ يوماً تَاركي لا أُبَالِيَا 

       وإنما اشترطوا ان يكون المضــاف عاملاً في الحال ؛ لأن العامل في الحال هو العـامل في صاحب الحال، وصاحب الحال اذا كان في موضع المضاف إليــه يكون معمولاً للمضـــاف والمضـاف لا يعمل في الحـال إذا لـم يشبــه الفعل ؛ ولأن الحال وصاحبها معمـولان لشيء واحد.(
) 
       واما الوجه الذي اختلف فيه النحاة فهو إذا لم يكن المضاف مشبها بالفعل فلابن الأثير رأي في هذه المسألة ، إذْ قال : (( وأمّا المضافُ إليه ، فلا يخلو : أن يكون فاعلاً أو مفعولاً ، أو غيرهما ؛ فتقولُ في الفاعل : أعجبني ضَربُكَ زَيْداً قائماً ، فالحال مِن الكافِ المجرورة لفظــاً ، المرفوعة معنى ؛ لأنَّها الفاعِلُ ، وتقولُ في المفعول: أعْجَبني أكْلُ البُسْرِ طَرياً ، فالحـــال من البُسْرِ ؛ لأنَّه المفعولُ ، فإنْ لَمْ يكنْ المضافُ إليه فاعلاً ولا مفْعُولاً ، قَلّتِ الحالُ منه، كقولك : جاءَني غُلام هنْدٍ ضَاحِكةً ، وعلَيْه قولُه تعالَى: ﴿ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً ﴾ ، فـ (( حَنيفاً )) حــــال من (( إِبْراهِيمَ )) ، وقيلَ: إنّها حَال من (( المِلَّةِ )) ، على معنى الدين ، ومثلُه قولُــه تعالى :﴿ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴾ فـ ((مُصبِحِينَ)) حـــال من ((هَؤُلَاءِ)) ، وأنشد الفارسي : 

         عَوْذٌ وبُهْثَةُ حاشِدونَ عَليهِمُ             حَلَقُ الحديدِ مُضاعَفاً يَتَلهَّبُ  

فـ(( مُضاعَفاً )) حَال من الحديد ))(
) .

         يرى ٱبن الأثير أنَّ الحــال يأتي من المضاف إليه على صنفين ، الصنف الأول وهو الأكثر شيوعــاً الذي يكون فيه المضـــاف إليه فاعلاً أو مفعولاً بمعنى ان يكون المضاف مشبـــهاً بالفعل ، واما الصنف الآخر الذي لا يكون فيه المضاف مشبهاً بالفعل ، نحو: (( جـــاءني غلام هندٍ ضاحكة )) ، فهذا الصنف أقلُّ شيوعــاً من الأول ولكنه مقبول ويصح عند ﭐبن الأثير على الرغم من قلته ، وهو بهذا يتفق مع أبي علي الفارسي الذي أجاز مجيء الحال من المضاف إليه حتى وان كان المضاف غير مشبه بالفعل كما مثل له بالشاهد الشعري ، ولمـــا كان اختلاف العلماء في هذه المسألة يعود إلى العامل الذي عمل في الحال ، يــرى أبو علي الفارسي أنَّ (( العامل فيها ما في الكلام من معنى الفعل ؛ ألا ترى أنها لا تَخلو في الأمر العامِّ مِن أن تكون بمعنى اللام أو بمعنى مِنْ ))(
)، فالمعنى العام للكلام لا يخلو من الدلالة على معنى الإضـافة الذي قد يكون باللام أو بمعنى (( من)) وهذه الدلالة تمثل معنى الفعل في الكلام وهو العامل في الحال ، ولعــــل هذا ما جعل ٱبن الأثير يتفق مع أبي علي الفارسي في مذهبه . 

      ولكن ٱبن الأثير في مذهبه جاء مخالفاً لمذهب بعض العلماء فقد منعوا وقـــوع الحال من المضاف إليــــه وجعلوا (( حنيفـاً )) في قوله تعالى:﴿ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً ﴾ ، منصوبة على إضمار أعني وليست حـال من إبراهيم ، وكذلك ذهب جمع آخر من العلماء إلى ان (( حنيفاً )) جــاء في موضع حــال من (( ملة )) وان خالفهـا بالتذكير ؛ لأن (( ملـة )) تــأتي بمعنى الدين ، ويكون الناصب لـ(( حنيف )) هو الناصب لـ(( ملّة )) وتقديره : بل نتبع ملّة إبراهيم حنيفاً (
) .

        وامــا المتـــأخرون مثـــل ٱبن مالك فقد أجـاز مجيء الحال من المضاف إليه ، اذا كان المضاف جزء من المضاف إليه ، نحو قوله تعالى : ﴿ ونَزَعْنَا مَا في صُدُورِهِــم مِنْ غِلٍّ إخْوَاناً ﴾ ،(
) فـ(( إخواناً )) حال من الضمير المضاف إليه (( صدور)) ، والصدور : جزء من المضاف إليه ، أو يكون المضاف كجزء مما أضيف إليه ، نحو قوله تعالى : ﴿ أَن اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾،(
)  وقولـــــه تعالى : ﴿ أَنَّ دَابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ  ﴾،(
)  وإنَّمــــــا حَسُن جعــل الــذي أضيف إليـه جـــزؤه أو كجــزئـه صــاحب حــال ؛ لأنـه قـد يستغنـــي به عـن المضاف ، فلو قيل : نزعنا ما فيهم من غلٍّ إخواناً ، واتبع إبراهيم حنيفاً ، لحسُنَ ، وبهذا يتفق ﭐبن مالك مع ٱبن الأثير في عده (( حنيفاً )) و (( مصبحين )) حــالاً من المضاف إليـه ، ولكنـه يخالف ٱبن الأثير في عدم إجــازتــه لمجيء الحال من المضاف إليــــه إلا إذا كـان المضاف بمعنى الفعل أو هو جزء منه أو ماشابهه فهو لا يجيز مجيء الحال في قولـهم : (( ضربت غلام هند جالسة )) ، بينما أجازه ٱبن الأثير.(
) 

        ورفض أبو حيان مذهب ٱبن الأثير ، إذ يرى أنَّ المضاف إليه لا يجوز مجيء الحال منـــه في نحو : ضربتُ غلام هند ضاحكة ، وكذلك اذا كان المضاف إليــه جـزءاً أو كجزء من المضاف ، وعلل رفضــه في أنَّ العامل في الحال هو نفسه العامل في صاحب الحــال والعامل في المضاف إليه ، أما المضاف وأمــا الإضافة وأمـــــا اللام ، وعند تقديرنا أي واحدة منهـا فلن يصلح ان يكون عاملاً في الحال .(
) 

        فموضع الخلاف بين العلمـاء كان في بحثهم عن العـــامل الذي عمل في الحـال ؛ لأن القياس عند النحويين يحتم ان يكون لكــل معمول عــامل ، امـا قصد المتـكلم أو المعنى العام للكلام فلم يأخذ به إلا القليل من العلماء مثل أبي علي الفارسي، الذي علل مجيء الحال من المضاف إليه في الشاهد الشعري الذي احتج به، ويبدو لي أنَّ ٱبن الأثير لا يتفق مع النحاة في نظرتهم للعامل والدليل على ذلك أنَّه أجاز مجيء الحال من المضاف إليه في نحو : (( جاءني غلام هند ضاحكة )) ، ففي مثل هذه الجملة لا يمكن ان يكون العــامــل إلا قصد المتكلم وفضلا على ذلك فالمتأمل فيما قدمه ٱبن الأثير من جهد نحوي ، يلحظ فيه انه لا يميل إلى الأخذ بعلم الكـلام والمنطق الذي بنى عليه النحاة نظرية العامل ،(
)  فحجة ٱبن الأثير في هذه المسألة قائمة على السماع ، إذ وردت في القرآن الكريم، كما وردت في الشعر، والمعنى العام لهـذه النصوص يثبت صحة مذهب ٱبن الأثير . 
· ترخيم (( يدان )) :
         وضع العلماء لترخيم الاسم شروطاً كـان منها ، ان يكون الاسم علماً زائداً على ثلاثة أحرف ، نحو: (( يا سُعا )) والأصل : (( يا سُعَادُ ))، و (( يا فاطمَ )) والأصل : (( يا فاطمةُ ))،(
) ومن ذلك  ترخيمهم لـ(( عثمــــان )) و (( مــروان )) ، إذ قـــالــوا فيهمـــا : (( يـــا عُثمَ )) و(( يــا مَرْوَ )) فحذفـــوا الحرفيــن الأخيريــن لأنهمــــا زيــادتـان قد زيدتا معاً فكأنهما بمنزلة حرف واحد زائد ، ومن ذلك أيضاً لو سُمي رجلاً بـ((مسلمون)) أو (( مسلمـان )) ، فعند ترخيم هذه الاعـــلام يقـال : يـا مسلمُ ، ويا مسلمَ ، بحذف الواو والـنون في الأول وبحذف الالف والنون في الثـــاني ، ولكن إذا سُمي رجل بـ(( بنون )) فقد منع سيبويــه ومن وافقـــه في عدم ذكر الــواو والنــون عند تــرخيم هذه الكلمــة لأنها تصير اسماً على أقــل من ثلاثة أحــرف ، ولهذا يقــال في ترخيمهـــا (( يا بَني )) بعد حذف النون وقلب الواو إلى ياء (
) .

       واما في ترخيم (( يدان )) فالمذهب المشهور عند معظم العلماء ان تـــرخم على (( يـا يدا )) بحذف الــنون فقط حتى لا تصبح الكلمـة على أقــلِّ من ثلاثـــة أحــرف ،(
) ويبدو أنَّ العلمــاء قد قاسوا ترخيم (( يدان )) على (( بنون )) التي ذكرهــــا سيبويـه لما فيهما من شبه فكلاهمـــا يتكون من أربعة أحرف وينتهي بحرفين زائدين .

      وقـــد وافق ٱبن الأثير سيبويــه في ترخيم (( بنون )) ، إذ قال في ترخيم الاسم الذي في آخره زائدتـــان : (( فــــإنْ حَذَفْتَهُمـــا وبقي الاسم على أقـــل من ثـــلاثة أَحــرف ، أو لمْ تكنِ الكلمةُ قد اسْتُعْمِلَتْ على حرْفَيْــنِ اقتصرتَ على حـذفِ الآخـرة منهُمــــا ، وذلكَ لَـــــو رَخَّمْتَ (( بَنُـــون )) اسم رَجُل ، قُلْتَ ... يا بَنِى ، فحذَفْتَ (( النّونَ )) وحْدَهَا))(
) .

        فـيــــرى ﭐبن الأثير أنَّ الاسم إذا بقي على أقــل من ثلاثــــة أحرف بعد الترخيم أو لم يكن مستعملاً على حرفيـــن اقتصروا في حــذفهم على الحـرف الأخيـر فقط ، ومن هذا يُفهم أنَّ ٱبن الأثير قد رجّح السماع على القياس فإذا كانت الكلمة قد سمعت من العرب واستعملوهــا مرخمة على أقــل من ثلاثــة أحــرف فهي مقبولة لــديـــه ، ويبدو ان ٱبن الأثير لم يسمع من العرب فــي ترخيم (( بنون )) سوى (( يا بني )) أو (( يا بنو )) بحذف النون فقط . 

        ولكنه في (( يدان )) يخالف سيبويه ومن ســار على مذهبـــه ، فيـــرى أنَّ هذه الكلمة من الممكن ان ترخم بطريقتين ، الأولى : حذف الالف والنون معــاً ، والأخرى : حذف النون فقط ، قال ٱبن الأثير: (( لو رَخَّمْتَ (( يدان )) عَلَماً، حَذَفْتَهُما معاً وإن بَقيتِ الكلمة على حرفَيْنِ؛ لأنَّهـــا قد اسْتُعْمِلَتْ كذلك ، ومنهُم من حذف النون وَحْدَها ، وقال : يا يَدَا ))(
) .

       فكلمة (( يد )) من الكلمات المستعملة والمتداولة بين العرب، ولها دلالة واضحة، بينما كلمة (( بن )) المـأخوذة من (( بنون )) بعد حذف الـواو والنون منهـا فهي غير مستعملـــة، ولم يذكرهـا الـعــــرب ككلمــة مستــقــلــة لهـا دلالـــة واضحــة، ولـهذا اختلف مذهب ٱبن الأثير في تــرخيم كـــلمـة (( يدان )) عن ترخيم (( بنون )) فـ(( يدان )) من الممكن ان تـــرخم بطريقتين؛لأن كليهمــا مسموع ومستعمل عند العرب بينما (( بنون )) لم يسمع في ترخيمها سوى حذف النون .

· الوصــــف بالجمـــــلة الفعلية :

       قال ٱبن الأثير: (( الوصْفُ بالجملةِ الفعليَّة ، أقوى منْه بالجملةِ الأسميّة ))(
) ،                               رجّــــح ٱبن الأثير الجملة الفعليـة على الجملــة الاسميـة في كونهـا أقـــوى منهــا في         الوصف ، وحــاول الصبــان ان يـــوضح السبب الذي دفـع ٱبن الأثيـــر إلى ترجيحه الجملة الفعليـة على الاسمية ، في قوله : (( لاشتمالها على الفعل المناسب للوصف في الاشتقاق واما الاسمية فقد تخلو عن المشتق بالكليـة نحو: جاء رجـــل أبــوه زيد ))(
)  ، فوجود الفعل في الجملة الفعلية منحهـا قــوة في الوصف ؛ لأن الجملة الاسميـة قد تحوي أحد المشتقــات وقد تخلــو منهــا كالجملة التي مثل بها الصبان .

        ومذهب النحاة أنَّ الوصف بالمشتق هو الأصل ، فقد اشترطوا ان تكون الصفــــة امــــا مأخوذة من الفعل أو راجعة إلى معنى الفعل وذلك كاسم الفاعل، نحو: (( ضارب )) و(( آكل )) و(( شارب ))، وكاسم المفعول، نحو: (( مَضْرُوب )) و(( مُكْرَم )) و (( مُحْسَن إليه )) أو الصفـة المشبـه بـاسم الفــاعـل ، نحو: (( حسن )) و((  شديد )) و (( بطل )) ، فضلا على صيـــغ المبـالغـــة وأفعل التفضيل ، وقد اشترطوا الاشتقـــــاق في الــوصف ليــدلـــوا باشتقــــاقه على الحال التي اشتق منها، وهذا ما لا نجده في الأسمـــاء فتتميز الصفـــة من الاسم بذلك ، وعندمـا وصفـــوا بالأسمــاء غير المشتقة أولوها بمشتق ، من ذلك في قولهم: (( رجل تميمي )) فقد أولوه بـ(( منسوب )) أو ((  معزو )) وهــو بمعنى اسم المفعول ، ومنــه أيضاً قولهم : (( هذا رجــل ذو مـال )) ، فقـالوا إنّ الصفة واقعة موقع اسم الفاعل لأنها جاءت بمعنى : (( صاحب مال )) ، وغيرها من التأويلات .(
) 

        وعليــه يكون الفعل أقـــرب إلى الصفــة من الاسم غير المشتـــق ؛ لأن الصفــة مشتقة من الفعل ، وفضلا على ذلك يبدو لي أنَّ  قـــوة الوصف في الجملـة الفعليـة التي أشــار إليهـا ٱبن الأثير لا تكمن في الجـانب الصــرفـي الاشتقـــاقـي فحسب، وإنمـــا الجـانب الـدلالي يتضافر مـع الجـانب الصرفي في منحها القوة في الـوصف ، فالفعل يدلّ على الحدث المقترن بالزمن بينما يخلو الاسم من الدلالة على الزمن وعند العودة إلى الصفة نجدهــــا قــد دلت على الموصوف بالحدث وأما الزمن فعلى الـرغم من عدم قـــدرة صيغتهـا الصرفيـــة في منحهـا الدلالة الزمنية كان السياق النحوي له القدرة على منح الصفة دلالة زمنية .(
) 

        فالصفــــة تمنح الكلام الــدلالة على الحدث والـــزمن السيــاقي والجملـــة الفعليــة تمنحنـا هـــذه الدلالة ؛ لأن الفعل بطبيعته يدل على الحدث المقترن بالزمن بينما الجملة الاسمية فهي قاصرة عن منحنا الدلالة الزمنية، وهذا ما جعلها أضعف في الوصف من الجملة الفعلية .
· تقديــم الصفـــــة على الموصــــــوف :
        منع النحاة تقديم الصفة على الموصوف ؛ لأن الصفة مع الاسم بمنزلة الشيء الـواحــد فالصفة تتمة للموصوف ، وزيادة في بيانه ، ووجه الكلام أن نبدأ بالأعرف ثم يتبعه مـا يزيده بياناً ، فالصفة تابعة للموصوف، والتابع لا يقع قبل متبوعه، ولهذا منع النحاة تقديم الصفة على الموصوف،(
) ولعل هذا ما جعل ٱبن جني يصفـــه بالقبح ،(
) وﭐبن عصفور جعله مقتصراً على المسموع ونعته بالقلة .(
) 

     و أَجاز ٱبن الأثير تقديم الصفــة على الموصوف مع تقيـده لهذه الإجازة بشروط ، إذ قـال : (( يجوز تقديم الصفَـــة على الموصوف إذا كانتْ لاثنينِ ، أو جماعَةٍ ، وقد تقدّم أحَدُ الموصوفيْن ، تقول : قام زيدٌ العاقلان وعَمروٌ ، ومنهُ قولُ الشاعر : 

           ولَسْتُ مُقِراً للرِجَال ظُلامةً             أَبى ذاك عَمِي الأكرَمانِ وخَالِيا 

كأنَّه نظر إلى أنَّ العطف كالتثنية )) (
) .

      والمتأمل في نص ٱبن الأثير يلحظ أنَّه لم يجز تقديم الصفـة على الموصوف بشكل مطلق بل أجــاز التقديم في حالة كـون الموصوف اثنين أو جماعة وقد تقدم احـد الموصوفين ، كما مثّل لذلك في قوله: (( قام زيد العاقلان وعمرو )) فأصل الجملة : (( قام زيـــد وعمرو العاقلان )) وكذلك في قول الشاعر: (( أبى ذاك عَمِي الأكرمان وخاليا ))، فعلى مذهب الذين لا يجيزون تقديم الصفة على الموصوف كان على الشــاعر ان يقول : (( أبى ذاك عمي وخالي الأكرمـان )) ، ومن هذا نفهم أنَّ ٱبن الأثير لا يجيــــز تقديم الصفـــة على الــموصوف إذا كـــان الموصوف مفرداً ، نحو: قــــام زيد العـــاقـل ، فلا يجوز عند ٱبن الأثير ان يقال : (( قام العاقل زيد )) .

     وأرى ان ٱبن الأثير أجاز تقديم الصفة على الموصوف ؛ لأن هـذا الــنوع من التقديم سمع عن العرب وجاء في شعرهم ، وفضلا على ذلك فقد أشـار أبو حيان إلى ان هذا النوع من التقديم له نظائر في المبتدأ والخبر ، نحو : (( زيد قائمان وعمرو))(
) ، ولعل ذلك ما سوغ لابن الأثير إجـــازتــه لتــقديــم الصفــة على الـموصوف ولاسيمـــا ان النحـاة نظروا إلى طبيعـــة العلاقـة ما بين الصفــة والموصوف كالعلاقـة ما بين المبتدأ والخبر ، إذ ذهبــوا إلـى ان الصفة هي خبر في حقيقتها .(
) 
· (( لـو )) والفعل : 
        تُعدُّ (( لو )) من الأدوات الشرطيـة التي تدخل على الأفعال الماضية والمستقبلة ، ولم يختلف النحـــاة في الفعل الماضي واستمرار دلالته على المضي بعد دخول (( لــو )) عليـه فهو ماض لفظاً ومعنى ، ولكنهم اختلفوا في الفعل المستقبل ،(
) ويرى ٱبن الأثير أنَّ الفعل المستقبل إذا دخلت عليه (( لو)) صرفت دلالته من المستقبل إلى الماضي ، في قوله : (( إذا وقع بعدهــا فعل مستقبل جَعَلَتْهُ ماضِي المعنى ، كقوله تعالى:﴿ لَوْ يُطِيعُكُمْ في كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ﴾ ))(
)  ، ففي النص القرآني صرفت (( لو)) الفعل المضارع إلى الماضي، اي لو أطاعكم الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم .(
)  

      وقال سيبويه إن (( لو )) : (( لما كان سيقع لوقوع غيره ))(
) ، وهذا يدل على ان (( لو)) تقتضي فعلاً ماضياً كان يتوقع حصوله ولكن حصول هذا الفعل وثباته مقترن بحصول وثبـــات غيره ، والمتوقع غير واقع ، اي إنَّ (( لـــو)) تدل على انتفاء تــالٍ يلزم لثبوته ثبوت تاليه ، ففي قولنا : (( لو قام زيد لقام عمرو )) ، فقيام زيد معلم بانتفائه فيما مضى ، وكونه مستلزماً ثبوتـه لثبوت قيام من عمرو .(
) 

    وأما الفراء فقد روي عنه أنَّ (( لو)) تستعمل في الاستقبال كـ(( ان )) واتفق معه بعض المتأخرين مثل ٱبن عصفور وٱبن هشــــام الانصــــاري (ت 761 ه) ، ومذهبهم ان (( لو)) قـد يـأتي بعدها فعل دال على المستقبل في اللـفــظ والمعنى أو قـد يـدل على معنى المستقبل وهو ماض في لفظه واحتجوا على ذلك بقوله تعالى:﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾(
)، وقوله تعالى : ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾(
) ، وقولــــه تعالى :﴿ قُل لاَّ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ﴾(
) ، وقولـه تعالى : ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ  ﴾(
) ، وقول الشاعر:(
) 

          قومٌ إذا حاربُوا شدُّوا مآزرهم          دُونَ النِّساءِ ولو باتتْ بأطْهَارِ 

فهم يرون ان (( لو)) في هذه الشواهد قد جاءت بمعنى (( ان )) ودلت على المستقبل،(
) ويــرى ﭐبن مالك ان (( لـو)) قد يأتي بعدها فعل دال على المستقبل ولكنه قليل فالاغلب استعمالها مع الماضي .(
) 

       ولكن ٱبن الأثير لم يــأخذ بمذهب الفراء فهو يــــرى ان ما بعد (( لو)) يدل على المــاضي سواء أكان الفعل مـاضياً في لفظه أم مستقبلاً ، ولعله بذلك يقترب من مذهب سيبويه الذي يقتضي وقــوع ما يدل على الماضي بعد (( لو)) ، وأرى ان ٱبن الأثير قد وقع أسيراً للقيود التـي وضعها النحـاة لأنفسهم عندما صنفوا الزمن النحوي للأفعال فهو لا يخرج عن نظرة شكلية،فما كان على (( فَعَلَ ))  فهو للماضي،و(( يفعُل )) فهو للحال أو الاستقبال ، فهم لم يخرجوا الى دراسة الزمن ضمن التراكيب وفضلا على ذلك لو نظرنا إلى دلالة الجملة بعد (( لو)) لرأينا أنها لا تخرج عن كونها معبرة عن أمنية من الأماني أو رجــاء في تحقق عمل معين أو طمع في وقـوعه وغيرها من التعبيرات التي تـدل على أمـر بعيد التحقق أو ممتنع ، ومثـــل هذه الدلالات تخلو من الدلالة على الزمن فهي لم تحدث فكيف نقول انهــا مرتبطة بزمن ؟ ، وهـــذا ما أشار إليه الدكتور مهدي المخزومي وأنا اتفق معه في هذا الرأي .(
)  

· (( من )) الزائدة :  

      ذاكــر ٱبن الأثيــر (( من )) الـزائــدة ، فـي أثناء حديثه عن أنواع (( من )) ، إذ قال: (( وأَمَّا من : فتكونُ استفهاماً ، وشَرْطاً وموصولـة ، وموصوفَةً ، وزائدةً عند الكوفي ))(
) ، والمتــأمل في النصِّ يلحظ أنَّ ٱبن الأثيــــر قد حدد (( من )) الـزائدة عند الكوفيين فقط ؛ لأنه عُرِفَ عنهم ولاسيما الكسائي ، الذي يرى ان (( من )) قد تأتي حرفـــــاً زائداً ، من ذلك في قوله تعالى:﴿ ثُمَّ لَنَنْزعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ ﴾(
)، والتقدير: لننزعن كل شيعـة ، بينما يرى الفراء وأصحاب المذهب البصري ان (( من )) اسم والأسماء لا تزاد في الكلام .(
) 
       واحتــج ٱبن الأثيــر على (( من )) الزائـدة ، في قوله :(( فـأمّا كَوْنُها زائدةً : فقول الشاعر:

         آلُ الزُّبَيْر سَنَامُ المجْد قد عَلمَتْ     ذَاكَ القبائلُ والأثَرون مَنْ عَدَدَا

التَّقدير : والأثَرونَ عَدَداً ، والبصريّ يتأَوَّل ذلك ، ويجعلُها نكرة مَنْصُوبــة الموضِع على التَّمييز ، تقديره : والأثرون رجلاً يُعدّ عَدَاً ، وفي هذا التقدير تعَسُّف )) (
). 

         اختـلف البصريون والكوفيون في هذا البيت،فالتقدير عند الكسائي:(( الأثرون عدداً )) ؛ لأن (( من )) زائدة ، وأما البصريون فقد زعموا ان معناه : (( الاثرون من يعد عدداً )) ، فجعلوا (( من )) نكــرة منصوبة الموضع على التمييز ، وهي موصوفة بالجملة المحذوفة ، ويكون التقديـر: (( والاثرون إنساناً يعدّ عدداً )) فقد حــذفــوا الفعل واكتفوا بالمصدر منه، كما يقـال : (( ما أنت إلا سيراً )) ، والـمـراد : (( ما أنت إلا تسير سيراً )) ، وفضلا على ذلك فمنهـم من جـعـل (( من )) اسم مـوصـوف بمفــرد ، إذ جعلوا (( عـدداً )) مصـدراً بمعنى المفعـول ، أي : معدوداً ، وعليه تكون (( من )) صفة مفردة .(
) 

       وأمـا ﭐبن هشام الأنصاري فيرى أنَّ (( عدداً : إما صفة لمن على أنه اسم وضـع موضع المصدر ، وهــــو العدُّ ، أي والأثــــرون قومـاً ذوي عـد ، أي قــوماً معدودين ، وإما معمول ليعد محذوفاً صلة أو صفة لمن ، ومَن بدل من الأثرون ))(
) ، وقد رُدَّ عليه بأنه لا فرق في المعنى بين ان يقال : (( قوماً معدودين ))، أو :(( قوماً يُعدُّون )) .(
) 
       ومما يلحظ على ٱبن الأثير وصفـه للمذهب البصري ومـا قـدموه من تـأويل على انه لا يخلو من التعسف ، وهذا تصريح منه بموافقته للمذهب الكوفي وعدم رضاه عمّا قدمه أصحاب المذهب البصري من تــأويـــل حــاولــوا من خـلالــه إثبـات صحـة رأيــهم ، في ان (( من )) اسم ولا يمكن ان تكون زائدة في الكلام ، ويبدو لي أنَّ ٱبن الأثير يميل إلى تيسير القـاعدة النحويـة وعدم البحث عن تأويلات ترهق هذا العلم. 

       وايَّد عبد القـادر البغدادي رأي ٱبن الأثير في صحـة المذهب الكوفي وخــلـوه من التــعسف الـذي يعتـري تأويل البصريين ولاسيما ان مـراد الشاعر : (( أن آل الزبير سنامُ المجد ، والأكثرون عــــدداً ، وأن أتباعهم أكثر من أتباع غيرهم ، لا أنهم يعدون عداً ، فإن ما يُعدّ قليل ، والقلّة لا فخر فيها ولا مدح ))(
) .
· (( أَنْ )) الناصبة غير العاملة :

           قال ٱبن الأثير في الحروف الناصبة للأفعال : (( وهي أَرْبَعةٌ : (( أَنْ )) و(( لن )) و(( كَــيْ )) و(( إِذَنْ )) .... و جَميعهــا يَنْصبُ الـفعـل المستقبل اذا وليها ، تـــقـولُ : أُرِيدُ أَنْ تَقومَ ، وَلنْ تَذْهَبَ ، وجِئْتُكَ كَيْ تُكْرِمَني ، وإذاً أكْرمك ))(
) ، ثم يبين مذهب بعض العرب في (( أَنْ )) الناصبة التي قد يأتي الفعل بعدها مرفوعاً فلا تعمل فيه النصب، في قولـه : (( وبَعْض العَرَب لا يَنْصِبُ بها ، ويُقِرُّ الفعلَ على حالهِ مَرْفوعاً ، كقْولِ الشاعر:

           ونَحْنُ مَنعنَا البْحرَ أَنْ يَشْربونَه         وقدْ كانَ منهُمْ ماؤُهُ بمكانِ 

وكقْولِهِ :

          أَبَيْتُ ويَأْبَى النَّاسُ أَنْ يشْتَرُونَهَا         ومَنْ يَشْتَري ذا عِلَّةٍ بصَحيحِ  )).(
) 

       روي عن الكسائي والفراء أنَّ رفع الفعل المضـــارع بعد (( أَنْ )) الناصبة لا يحسن في سعة الكــلام حتى يفصل بين (( أنْ )) والفعل بالسين أو سوف أو قــد وهذا في حال الإيجاب ، وأما في حال النفي فيفصل بينهما بـ (( لا )) النافيــة ، فان جاء شيء منه في الكلام يحفظ ولا يقاس عليه ، كقراءة ﭐبن مجاهد لقوله تعالى : ﴿  لمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرضَاعَة  ﴾(
)   برفع (( يتم )) .(
) 

       وذكــر ٱبن جني ان أبــا علي الفـارسي رجّح ان تكون (( أنْ )) مخففـه من الثقيل ، جاء بعدها الفعل مرفــوعاً من دون ان يكون بين (( أنْ )) والفعل فـاصل ؛ وذلك للضرورة الشعريــــة ، كقول الشاعر (
) : 

        أَنْ تَقْرآنِ عَلى أَسْمَاءَ وَيْحَكُما      مِنى السَّلامَ وأَنْ لا تُشْعِرا أَحَدا 

       وأمـا من يدعي تشبيههــــا بـ(( ما )) المصدريـة لكي يعـلـل عدم عملهـا في صلتها ففيه بعد ؛ لأن (( ما )) إذا كـانت موصولة بالفعل و أُوِلَتْ بمصدر دلـت على الحــال ، نحو:(( مـا تقوم حسن )) ، أي : قيـامك الذي أنت عليـه حسن، بينما لا تدل (( أنْ )) في حـالة وصلها عـلى الحال وإنَّـــما هـي للـمضي أو الاستــقــبال ، مـن ذلك فـي قـولهـم (( سرني أن قـام زيــد )) ، و(( يسرنـي أن يقـوم غداً )) ، ولا يقال : يسرني أن يقوم وهو في حال قيام ، ومن هذا يبعد تشبيه واحدة منهما بالأخرى ، فلا يمكن ان تقع احداهمـا في موضع صاحبتها ،(
) واتفـق ﭐبن عصفور مع الفارسي وﭐبن جني في عدِّ (( أن )) مخففة من الثقيل،فهذا المذهب أولى من تشبيه (( ان )) بـ(( ما )) المصدرية.(
) 
        وأمـا البصريون فقد شبهـــوا (( أَنْ )) بـ(( ما )) المصدريــة ؛ لأنها تكون مع فعلها بمنزلـة الـمصــدر وأنَّ (( ما )) تــكـون مع فـعـلها بمنـزلة الــمصدر أيضاً ، ومثـلوا لذلك بقولهم : (( يعجبني أن تفعل )) ، فيكون التقدير : (( يعجبني فِعْلُك )) ، كما يقال : ((يعجبني ما تفعل)) ، فيكون التقدير: (( يعجبني فعلك ))، فلما شابهت (( ان )) (( ما )) من هذا الوجه حملت عليها في تـــرك العمل ، واحتجـــوا على صحت مذهبهم بقراءة ٱبن مجـاهد لقولـه تعالى : ﴿ لمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرضَاعَة  ﴾ بالرفع ، وهم بذلك يخالفون الكوفيين ، الذين عــدوا (( ان )) مخففـة من الثقيل،(
) ويـــرى ﭐبن هشــــام أنَّ الصواب في هذه المسألـــة قـــول البصريين في أنَّهـا (( أَنْ )) الناصبة للفعل ولكنها اهملت حملاً على (( ما )) المصدرية .(
) 
       وظاهر كلام ٱبن الأثير انه يتفق مع البصريين في عـــدهم (( ان )) هي الناصبة ولكنها عطلت عن عملها تشبيهاً لها بـ (( ما )) المصدرية ، فقد ذكرها مع الحروف الناصبة ولم يشر إلى كونهـا مخففة من الثــقــيـل بل العكس فهي الناصبة ولكن بعضهم قد لا ينصب بها واحتــج على ذلك بالشعر الـــذي سوغ لـــه اختيـــــاره للمذهب البصري ، فحجتـــه قــــائمة على السماع وهي حجة قوية ولاسيما أنَّ العلماء أشاروا إلى أنَّ السماع قد يبطل القياس .(
) 

· إضافة (( عشرون )) إلى معدودها :

         روي عن الكسائي ان من العرب من يضيف العشرين وأخواته إلى المفسر سواء أكـان مُنَكراً أم معرفاً ، كقولهم : أخذته بمائة وعشري درهم ، وأربعو ثوب ،(
)  فتحــذف نون عشرون وتضاف إلى ما بعدهـا ؛ تشبيها لها بنون ضاربين ، إذ يقال: هذه عشرو زيد ، ورأيت عشري زيد ، كما يقال : هؤلاء ضاربو زيد ، ومررت بضاربي زيد .(
) 

         ولكن ٱبن الأثير يخالف الكسائي فالعشرون لديـه لا تضاف ولا تحذف نونها ، إذ قال فيها : (( وأَمَّا العِشرونَ فما فوقها فلا يجوز حذف النون وإضافةُ العدد إلى المعدود ، فلا تقول : عشرو درهم ، ولا خمسٌ وخَمْسُو كذا ))(
) ، وهو بهذا المذهب يتفق مع البصريين الذين عــدوا حكـايـة الكسائي من بـاب الشذوذ فـلا تبنى عليها قـاعدة ،(
) وكذلك اتفق ﭐبن عصفور مع ٱبن الأثير في منع إضافـة عشرين إلى مميزهـا وما ذكــــر منهـــا فهو شـــاذ لا يلتفت إليــــه ،(
) وٱبن مالك يـــــرى أنَّ هذه الظاهرة وان رويت عن العرب الا انها قليلة فلا يؤخذ بها .(
) 

      وقال ٱبن الأثير : (( فأما قولهم : 

           وَما أنتَ أَمْ مارُسُومُ الدِّيَارِ            وَسِتُّوكَ قَدْ كَرُبَت تَكْملُ

فـإنمــا هو مضاف إلى صاحب العدد ، لا إلى العدد (() ، وهو غير ملازم وقد اجـازه الكوفيُّ وقالوا : (( قد سُمِعَ : برئت إليك من خمسٍ وعشري النخاسين )) ، وهو كالأول))(
) .

      ففي الشاهد الشعري أُضيف العدد إلى صاحبه ولم يضف إلى مميزه ، فالمعنى الذي كــان يقصده الشاعر: (( قرب أن يكمل ستون سنة من عمرك )) ، فقد يغني عن تمييز العدد إضافته إلى صاحب العدد ، ومن ذلك قولهم : اقبض عشرتك ، وعشري زيد ، وهذا النوع من الإضافـة إلـى غير التـمييـز لا يحدث إلا إذا كان الـعـدد معــلوم الـجــنس عنـد الســامع ،(
) وأمــا قول الـفـراء : (( برئت إليك من خمس وعشري النخاسين )) فيـــرى ٱبن الأثيــر ان ما ذكـره الفراء من باب إضافة العدد إلى صاحبه وليس إلى تمييزه .(
) 
        الحمد لله وهو المستحق الحمد والثناء لتوفيقه وهدايته إلى انجاز هذا البحث ، وتيسيره بلطف عنايته ورحمته ونعمته ، فبعد هذه الرحلة الطويلة مع ﭐبن الأثير في كتابه (( البديع في علم العربية )) ، أود ان أُسجل في هذه الخاتمة بياناً لأهم النتائج التي توصلت إليها : 
     1-  جعل ٱبن الأثير كتابه على جزأين واطلق على كــل جـزء مصطلــح ((القطب)) ، وقسم كل قطب على عشرين باباً ، وضم القطب الاول ابواب النحو ، وضم القطب الثــــــاني ما يطرأ على حروف الكلمـة من تغييــرات صوتيــــة وصرفيــــة ، وكـــــان يقسم البــــاب الواحـــد على فصول وأنــــــواع وأصنـــــاف وفـــــــــروع .

      وانماز ٱبن الأثير ببعض المصطلحات كمصطلح القطب الذي اطلقه على اجزاء كتابه، ومصطلح ((الخاص)) و((المتوسط)) و((العــام)) في باب الجمع ، وفضلا على ذلك فقد عني بالمفهوم اللغوي لبعض المصطلحات النحوية ، من ذلك ما قدمه من شرح لمعنى الندبة ، والترخيم ، واكتع ، وابصع ، وغيرها ، وكذلك عنايته بشرح بعض الالفاظ الغريبة ، فقد عقد لها بابا كاملا في نهاية كتابه شرح فيه اهم الالفاظ الغريبة التي وردة في الشواهد .
     واعتمد ٱبن الأثير على مصادر متنوعة متخذاً في الاشارة اليها طريقتين ، الاولى : ذكره اسم العــالـم فقط من دون ذكر كتابـه ، وهذه الطريقـــة هي الأكثر شيوعاً ، والأخرى ذكره اسم العـالـم الذي نقل عنه مع بيــان اسم مصنفـه لاسيمــا العلمـاء الذين يمتــلكون أكثــر من مصنف .

     2 - آثر بعض العلمـــاء اللاحقين لابن الأثير النــقل عن كتاب (( البديع )) والإفادة منه فجعلــوا من كتـــاب (( البديع )) مصدراً من مصادرهم التي اعتمدوهـا في مـؤلفـاتهم مثل : أبو حيان الأندلسي في (ارتشاف الضرب) و(التذييل والتكميل) ، و المرادي في (توضيح المقاصد) و(الجنى الداني) ، و ٱبن عقيل في (المساعد) ، وخالد الأزهري في (شرح التصريح) ، و السيوطي في (همع الهوامع) ، والاشموني في شرحه ، وعبد القادر البغدادي في (حاشية على شرح بانت سعاد) .
    3 – تقدم السماع على القياس عند ﭐبن الأثير فقد عول عليه في الكثير من المسائل ، منها في تصغير دابة وهدهد على دوابة وهداهد بالالف ، وتصغير ذراع ولسان ،إذ جعلها من الاسماء التي تذكر وتؤنث ويكون تصغرها بحسب استعمالها ، وكذلك في ترخيم (( يدان )) على (( يد )) بحذف الالف والنون معاً ، وجواز وقوع الفعل الماضي خبر للعل ، وغيرها من المسائل التي خالفت القياس ولكن ﭐبن الأثير اجازها ؛ لانها سمعت عن العرب واستعملتها في شعرها . 

      4 – ياتي القياس عند ﭐبن الأثير بعد السماع فقد عول عليه في بعض المسائل ، من ذلك في جمع الاسم المقصور ولاسيما في (( مقتوين )) الذي جمـع جمعاً شاذاً ؛ لان القياس ان يقال : (( مَقْتَيْنَ )) ، وكذلك في النسب الى (( شاء )) : شائي ، وهو القياس وما خالف القياس فهو : شاوي . 

      5 –  كان للعلة حضور واضح عند ﭐبن الأثير ومن اكثرها ، علة الاصل ، وعلة الفرع ، فقد كان يميل الى تصنيف الموضوعات الى اصل وفرع وحتى فرع الفرع ، واما علة الضرورة فقد عقد لها باباً كاملاً ، وجعل الضرورة الشعرية تنحصر في اربعة انواع : الزيادة ، والحذف ، والنقل ، والبدل ، مخالفاً بذلك السيرافي الذي جعلها على سبعة انواع . ولعل عناية ابن الاثير بالعلة تعود الى منهجه التعليمي القائم على بيان الاسباب والعلل لكل الظواهر التي يمكن ملاحظتها في السياقات اللغوية . 

   6 - وفي المباحث الصوتية كان لابن الاثير آراء من اهمها : 

أ – جمع الهمزة مع اصوات المد واللين ( الالف ، والواو ، والياء ) وعدها مجموعة صوتية واحدة . 

    ب – عد ﭐبن الأثير ابدال الهاء همزةً ابدالاً شاذاً بينما ابدال الهمزة هاءً فهو ابدال مطرد وغير شاذ ودلـــيــله على ذلك مجيؤه مع الهمزة سواء أكــــانت أصليــــة أم زائــدة وفضلاً عـــلى ذلك فــٱبن الأثير لا يرى أنَّ هذه الظاهرة لهجة كما اشار إلى ذلك بعض العلماء ، وانما هي ظاهرة صوتية  لها ما يسوغها .

    ج -  لم يقيد ٱبن الأثير إبدال الياء جيماً بسياقـــات صوتية معينة كالتي وضعهـا سيبويه وٱبن السكيت فمن الممكن أن يحدث الابدال في حالـــة التشديد والتخفيف وكذلك في حالـــة الوصل والـوقف فلا توجد قيود سياقية تحكم هذا الابدال و دلـيله على ذلك مـا تناقــلهُ الــرواة من شـــــواهد على إبدال الـيــاء جيمــاً .

    د - يـرى ٱبن الأثيـر أنَّ الـراء لا تـدغم إلا في مثـــلها و مـا روي عن أبي عمرو من إدغام الراء في اللام ما هو الا إخفاء وترقيق للراء ؛ لأن الـراء المرققة يكون صوتها أقلّ من صوت الراء المفخمة في الوضوح وكذلك الإخفـــــاء فهو نقصان في الصوت وقد اثبت التحليل الصوتي ذلك .
   ه -  يرى ٱبن الأثير أنَّ الأسباب الحقيقية التي يكمن وراءها حدوث ظاهرة الإمالــة أربعــة وهي: الكسرة والياء ، وألالف ، والإمالة لإمالة ، إذ انطلق ٱبن الأثير في نظرته إلى أسباب الإمالـة وتصنيفها على أســـــاس المسبب الصوتي للإمالــة في سياق الكلمة وليس على أسـاس تحديد موقع المسبب الصوتــــي في البنية الصرفية كما فعل العلماء .

     7 – واما في المباحث الصرفية فيرى ٱبن الأثير : 

     أ -  ان الاعلام في حالة الجمع والتثنية ، قد لا تلحقهما الالف واللام فتبقى على لفظهــا كما كـانت قبــل التثنية والجمع . 

    ب – رجّـح ٱبن الأثير بقـاء الهمزة في الاسم الممدود المنصرف عند دخول ياء النسب عليه ، سواء أكانت همزته أصليـة نحو (( قراء )) أم بدل من أصل ، نحو : ((كساء ورداء)) ، أو بدل من حرف ملحق ، نحو : (( حربــــاء وعلبـــاء )) ، فعند إضافة ياء النسـب إلى هذه الأسماء تقر معها الهمزة ، فيقال فيها: (( قرائي وكسائــي وردائي وحربائي وعلبائي )) . 

    ج – رجح ٱبن الأثير في حالة تصغير الاسم الخماسي الذي يضم حرفين زائدين ، نحو : حَبَنْطَى ودَلَنْظَى ، حذف الحرف الذي يكون في آخر الكلمة ؛ لأن ما كان طرفاً في الكلمة يكون أكثر عرضة للحذف مما كان في حشوها ولان طرف الكلمة هو محل التغيير ولهذا هو أولى بالحذف من غيره . 

     د – عدَّ ٱبن الأثير نون التثنية بدل من الحركة والتنوين في الاسم المفرد ولهذا فهي تحذف عند الإضافة ؛ لان النون دليل على الانفصال والإضافة دليل على الاتصال وعليه فلابد من حذف النون عند الإضافة ؛ لان الإضافة والنون يتناقضان فلا يمكن ان يجتمعا معاً . 

     8– وفي الدرس النحوي يرى ٱبن الأثير : 

      أ – ان الفعل المضارع مبني مطلقاً في حالة اتصاله بنون التوكيد سواء أكان الاتصـــال مباشر ام غير مبـاشر، فهو مبني على الفتـــح في حـــالـة المذكر المفرد ، ومبني على الكسر عند اتصاله بياء المخاطبة و ومبني على الضمّ عند اتصاله بواو الجماعة ؛ لأنَّ كل حـــركة من هذه الحركـــات لها دلالة تختلف بها عن الأخـــرى وانعــدام وجودهــا يؤدي إلى اللبس فلا نستطيع ان نفـــرق بين المفــرد المذكـــر والمؤنث والجمع . 

     ب - أنَّ الفعل الماضي قد يــأتي في موضع الحـال ولكن لابد ان تكون معه ((قد)) ظاهرة او مقدرة  حتى يتمكن الفعل من الــدلالة على الحــال . 

     ج - رجّــــح ٱبن الأثير الجملة الفعليـة على الجملــة الاسميـة في كونهـا أقـــوى منهــا في الوصف ، ؛ لأن الصفــة مشتقة من الفعل والصفــــة تمنحنا الــدلالة على الحدث والـــزمن السيــاقي والجملـــة الفعليــة تمنحنـا هـــذه الدلالة بينما الجملة الاسمية قاصرة عن منحنا الدلالة الزمنية وهذا ما جعلها أضعف في الوصف من الجملة الفعلية . 

    ه –  قيد ٱبن الأثير إجازته في تقديم الصفــة على الموصوف ان تكون الصفة لاثنين او جماعة وان يتقدم احد الموصوفين ، نحو : قام زيد العاقلان وعمرو . 

    و – يرى ٱبن الأثير أنَّ (( لو)) عند دخولها على الفعل المستقبل تصرف دلالته من المستقبل إلى الماضي ، سواء أكان الفعل مـاضياً في لفظه أم مستقبلاً . 

اولاً : الكتب
· القرآن الكريم .
[ أ ]

· ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ، عبد اللطيف بن ابي بكر الشرجي الزبيدي (ت 802 ه) ، تحقيق : الدكتور طارق الجنابي ، ط1 ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، 1407ه ـــــ 1987م .
· الابدال ، ابو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي (ت 351 ه) ، تحقيق : عز الدين التنوخي ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، 1380ه ــــ 1961م . 
· ﭐبن جني النحوي ، الدكتور فاضل صالح السامرائي ، دار النذير للطباعة والنشر والتوزيع ، 1389ه ـــــ 1969م .
· ابنية الاسماء والافعال والمصادر ، ﭐبن القطاع الصقلي (ت 515 ه) ، تحقيق : الدكتور احمد محمد عبد الدايم ، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ، 1999م . 
· ابنية الصرف في كتاب سيبويه ، الدكتورة خديجة الحديثي ، ط1 ، منشورات مكتبة النهضة بغداد ، 1385ه ـــــ 1965م . 
· اتحاف فضلاء البشر بالقراءات الاربعة عشر ((المسمى)) منتهى الاماني والمسرات في علوم القراءات ، احمد بن محمد البنّا (ت1117ه) ، تحقيق : الدكتور شعبان محمد اسماعيل ، ط1 ، عالم الكتب ـــ بيروت ، مكتبة الكليات الازهرية ــــــ القاهرة ، 1407ه ـــــ 1987م . 
· اثر القراءات في الاصوات ونحو العربي ابو عمرو بن العلاء ، الدكتور عبد الصبور شاهين ، ط1 ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، 1408ه ــ 1987م . 
· اثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية ، الدكتور فوزي حسن الشايب ، ط1 ، عالم الكتب الحديث ، اربد ـــــ الاردن ، 1425ه ـــــ 2004م . 
· احياء النحو ، ابراهيم مصطفى ، ط2 ، القاهرة ، 1413ه ـــــ 1992م .
· ادب الكاتب ، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( ت 276 هـ ) ، تحقيق : محمد الدالي ، مؤسسة الرسالة . 
· ادب الكتاب ، ابو بكر محمد بن يحيى الصولي ( ت 336 ه) ، نسخه وعني بتصحيحه وتعليق حواشيه : محمد بهجة الاثري ، ونظر فيه :  محمود شكري الالوسي ، المكتبة العربية ـــــ بغداد ، المطبعة السلفية ــــــ مصر ، القاهرة ، 1341ه . 
· ارتشاف الضرب من لسان العرب ، ابو حيان الاندلسي (ت 745 ه) ، تحقيق : الدكتور رجب عثمان محمد ، مراجعة : الدكتور رمضان عبد التواب ، ط1 ، مطبعة المدني ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ،  1418ه ــ 1998م .
· الازمنة والامكنة ، أبو علي احمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الاصفهاني ( ت 421 هـ ) ، ط 1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1417 هـ . 
· الازهية في علم الحروف ، علي بن محمد النحوي الهروي (ت 415 ه) ، تحقيق : عبد المعين الملّوحي ، ط2 ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، 1413ه ـــــ 1993م .
· اساس البلاغة ، أبو القاسم محمود بن عمر بن احمد ، الزمخشري جار الله (ت 538 ه) ، تحقيق : محمد باسل عيون السود ، ط 1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ــ لبنان ، 1419 هـ ــ 1998م . 
· اسرار العربية ، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن ابي سعيد الانباري (ت 577 ه) ، تحقيق : محمد بهجت البيطار ، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق .
· اسس علم اللغة ، ماريو باي ، ترجمة وتعليق : الدكتور احمد مختار ، ط 8 ، عالم الكتب ، 1419ه ـــــ 1998م ، 
· الاسم والصفة في النحو العربي والدراسات الاوربية ، الدكتور محمود احمد نحلة ، دار المعرفة الجامعية ، 1994م .
· اصلاح المنطق ، ﭐبن السكيت ( ت 244 ه ) ، تحقيق : احمد محمد شاكر ، عبد السلام محمد هارون ، ط 4 ، دار المعارف .
· الاصوات اللغوية ، الدكتور ابراهيم انيس ، ط 4 ، مطبعة محمد عبد الكريم حسان ، الناشر: مكتبة الانجلو المصرية ، 1999م .
· الاصوات اللغوية ، الدكتور عبد القادر عبد الجليل ، ط1 ، دار الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان ــــ الاردن ، 1418ه ـــــ 1998م .
· اصول التفكير النحوي ، الدكتور علي ابو المكارم ، ط1 ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2007م . 
· الاصول في النحو ، أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي   (ت 316 ه) ، تحقيق : الدكتور عبد الحسين الفتلي ، ط 3 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1417 هـ ــ 1996م .
· اصول النحو العربي ، الدكتور محمد خير الحلواني ، طبعة افريقيا الشرق ، الناشر الاطلسي ، الدار البيضاء .
· الاضداد ، محمد بن القاسم الانباري (ت 328 ه) ، تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم ، شركة ابناء شريف الانصاري للطباعة والنشر والتوزيع ، المكتبة العصرية ، صيدا ـــ بيروت ، 1407ه ـــــ 1987م . 
· اعراب القران ، ابو جعفر احمد بن محمد بن اسماعيل النحاس (ت 338 ه) ، اعتنى به : الشيخ خالد العلي ، ط 2 ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـــــ لبنان ، 1429ه ــــــ 2008م . 
· اعراب القران الكريم وبيانه ، محيي الدين الدرويش ، ط 3 ، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع ، دار ﭐبن كثير للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق ـــ بيروت ، دار الارشاد للشؤون الجامعية ، حمص ــــــ سورية ، 1412ه ــــــ 1992م . 
· الاغراب في جدل الاعراب ولمع الادلة في اصول النحو ، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن ابي سعيد الانباري ، قدم لمها وعني بتحقيقهما : سعيد الافغاني ، مطبعة الجامعة السورية ، 1377ه ــــ 1957م .
· الاغفال ، ابو علي الحسن بن احمد الفارسي (ت 377 ه) ، تحقيق : الدكتور عبد الله بن عمر الحاج ابراهيم ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ــــــ الظهران ، قسم الدراسات الاسلامية والعربية . 
· الاقتراح في علم اصول النحو ، جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي ( ت 911 ه ) ، تحقيق : محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي ، ط 1 ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ــ لبنان ، 1418 ه ـــــ 1998 م . 
· اقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة ، الدكتور فاضل مصطفى الساقي ، تقديم : الدكتور تمام حسان ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ، الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة ، 1397ه ــــــ 1977م . 
· الاقناع في القراءات السبع ، ابو جعفر احمد بن علي بن احمد بن خلف الانصاري بن الباذش (ت 540 ه) ، تحقيق : الدكتور عبد المجيد قطامش ، ط1 ، دار الفكر ، دمشق ، 1403ه .
· امالي ﭐبن الشجري ، هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي (ت542ه) ، ط1، مطبعة المدني ، مكتبة الخانجي بالقاهرة  ، 1413ه ـــــ 1992م .  
· الامثال ، ابو عبيد القاسم بن سلام (ت 224 ه) ، تحقيق : الدكتور عبد المجيد قطامش ، ط1 ، دار المأمون للتراث ، 1400ه ـــــ 1980م . 
· امثال العرب ، المفضل بن محمد الضبي (ت 178 ه) ، قدم له وعلق عليه : الدكتور احسان عباس ، ط 2 ، دار الرائد العربي ، بيروت ــــ لبنان ، 1403ه ــــــ 1983م . 
· انباه الرواة على انباه النحاة ، جمال الدين ابي الحسن علي بن يوسف القفطي (ت 624 ه) ، تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ، ط 1 ، دار الفكر العربي، القاهرة ، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ، 1406ه ــــ 1986م. 
· الانصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ، أبو البركات الانباري ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه : حسن حمد ، باشراف : الدكتور إميل بديع يعقوب ، ط2 ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ــ لبنان ، 1428 هـ ـــــ 2007 م .
· اوضح المسالك الى الفية ﭐبن مالك ، ابو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن احمد بن عبدالله بن هشام ، الانصاري ، المصري (ت 761 ه) ، ومعه كتاب عدة السالك الى تحقيق اوضح المسالك وهو الشرح الكبير من ثلاثة شروح ، محمد محيي الدين عبد الحميد ، منشورات المكتبة العصرية ، صيدا ــــــ بيروت .
· الايضاح ، ابو علي الحسن بن احمد بن عبد الغفار النحوي ، تحقيق : الدكتور كاظم بحر مرجان ، ط 2 ، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، 1416ه ــــــ 1996م . 
· الايضاح في شرح المفصل ، ﭐبن الحاجب ابي عمرو عثمان بن ابي بكر بن يونس الدوني (ت 646 ه) ، تحقيق : الدكتور ابراهيم محمد عبدالله ، ط1 ، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع ، 1425ه ـــــ 2005م . 
· الايضاح في علل النحو ، أبو القاسم الزجاجي ( ت 337 ه ) ، تحقيق : الدكتور مازن المبارك ، ط 3 ، دار النفائس ، بيروت ،1399ه ــ 1979م.
[ ب ]

· البديع في علم العربية ، مبارك بن محمد الشيباني الجزري ابو السعادات مجد الدين ،ابن الاثير ( ت 606 ه ) ، تحقيق : الدكتور فتحي احمد عليّ الدين ، و الدكتور صالح حسين العايد ، ط1 ، جامعة ام القرى ، مكة المكرمة ، 1421 ه . 
· البرهان في علوم القران ، بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت764ه)، تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم ، مكتبة دار التراث . 
· البسيط في شرح جمل الزجاجي ، ﭐبن ابي الربيع عبيدالله بن احمد بن عبيدالله القرشي الاشبيلي السبتي (ت 688 ه) ، تحقيق : الدكتور عياد بن عيد الثبيتي ، ط1 ، دار الغرب الاسلامي ، بيروت ـــ لبنان ،1407ه ـــــ 1986م.  
· البصائر والذخائر ، ابو حيان التوحيدي علي بن محمد بن العباس (ت414ه) ، تحقيق : الدكتورة وداد القاضي ، ط1 ، دار صادر ، بيروت ، 1408ه ــــــ 1988م . 
· بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ، ط 2 ، دار الفكر ، 1399 هـ ــ 1979 م. 
· البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث ، ابو البركات بن الانباري ، تحقيق : الدكتور رمضان عبد التواب ، مطبعة دار الكتب ، 1970م . 
· البيان والتبيين ، ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 255 ه) ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون ، ط 7 ، مطبعة المدني ، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1418ه ــــــ 1998م . 
[ ت ]

· تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت1205ه) ، تحقيق : نخبة من العلماء ، مطبعة حكومة الكويت . 
· تاريخ الادب العربي ، كارل بروكلمان ، نقله الى العربية : الدكتور عبد الحليم النجار ، ط 5 ، دار المعارف . 
· التبصرة والتذكرة ، ابو محمد عبدالله بن علي بن اسحاق الصيمري ، من نحاة القرن الرابع الهجري ، تحقيق : الدكتور فتحي احمد مصطفى علي الدين ، ط1 ، دار الفكر ، دمشق ، 1402ه ــــــ 1982م .   
· التبيان في اعراب القران ، ابو البقاء عبدالله بن الحسين العكبري (ت616ه) ، تحقيق : علي محمد البجاوي ، عيسى البابي الحلبي وشركاه .
· التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ، ابو البقاء العكبري ، تحقيق : الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، ط1 ، دار الغرب الاسلامي ، بيروت ـــــ لبنان ، 1406ه ــــــ 1986م . 
· التحديد في الاتقان والتجويد ، ابو عمرو عثمان بن سعيد الداني الاندلسي (ت 444 ه) ، تحقيق : الدكتور غانم قدوري الحمد ، ط1 ، دار عمار للنشر والتوزيع ، عمان ـــــ الاردن ، 1421ه ـــــ 2000م . 
· تحقيقات نحوية ، الدكتور فاضل السامرائي ، ط1 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ــــ الاردن ، 1421ه ـــــــ 2001م .
· التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ، ابو حيان الاندلسي ، تحقيق : الدكتور حسن الهنداوي ، دار القلم ، دمشق . 
· تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، ﭐبن مالك جمال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله الطائي الجياني الاندلسي (ت 672 ه) ، تحقيق : محمد كامل بركات ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، 1387ه ـــــ 1967م .
· التشكيل الصوتي في اللغة العربية فونولوجيا العربية ، ترجمة : الدكتور ياسر الملاح ، مراجعة : الدكتور محمد محمود غالي ، ط1 ، النادي الادبي الثقافي ، جدة ـــــ المملكة العربية السعودية ، 1403ه ـــــ 1983م . 
· تصريف الاسماء ، محمد الطنطاوي ، ط 6 ، المملكة العربية السعودية ، الجامعة الاسلامية ، المدينة المنورة ، 1408ه . 
· التصريف الملوكي ، ابو الفتح عثمان بن جني ، ابو الفتح  (ت 392 ه) ، تصحيح : محمد سعيد بن مصطفى النعساني ، تعليق : احمد الخاني و محيي الدين الجراح ، ط 2 ، دار المعارف للطباعة ، دمشق . 
· التطور النحوي للغة العربية ، برجشتراسر ، اخرجه وصححه وعلق عليه : الدكتور رمضان عبد التواب ، ط 4 ، الناشر : مكتبة الخانجي ، القاهرة ، 1423ه ـــــ 2003م . 
· التعريفات ، علي بن محمد الشريف الجرجاني ( ت 816 هـ ) ، مكتبة لبنان، بيروت ، لبنان ، 1985 م .
· التعليل الصوتي عند العرب في ضوء علم الصوت الحديث قراءة في كتاب سيبويه ، الدكتور عادل نذير بيري الحساني ، ط1 ، ديوان الوقف السني ، مركز البحوث والدراسات الاسلامية ، 1430ه ــــــ 2009م . 
·  تفسير البحر المحيط ، ابو حيان الاندلسي ، دار الفكر . 
· تفسير القران العظيم ، ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت 774 ه) ، تحقيق : سامي بن محمد السلامة ، ط 2 ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، 1420ه ـــــ 1997م . 
· التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، محمد الرازي فخر الدين (ت 604 ه) ، ط1 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، لبنان ــــ بيروت ،1401ه ــــ 1981م.  
· التكملة ، أبو علي الحسن بن احمد بن عبد الغفار النحوي ، تحقيق  : الدكتور كاظم بحر مرجان ، ط 2 ، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ــ لبنان ، 1419 هـ ــــــ 1999 م . 
· التمام في تفسير اشعار هذيل ، ابو الفتح عثمان بن جني تحقيق : احمد ناجي القيسي ، وخديجة عبد الرزاق الحديثي ، واحمد مطلوب ، راجعه : الدكتور مصطفى جواد ، ط1 ، مطبعة العاني ـــــ بغداد ، ساعدت وزارة المعارف على نشره ، 1381ه ــــــ 1962م . 
· تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ، محب الدين محمد بن يوسف بن احمد المعروف بناظر الجيش (ت 778 ه) ، تحقيق : نخبة من العلماء ، ط1 ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، 1428ه ــــــ 2007م . 
· التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ، ابو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : الدكتور حسن محمود هنداوي ، ط1 ، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بدولة الكويت ، 1430ه ـــــ 2009م .
·  تهذيب اللغة ، أبو منصور محمد بن احمد الازهري ( ت 370 هـ ) ، تحقيق : نخبة من العلماء ، الدار المصرية للتاليف والترجمة . 
· توضيح المقاصد والمسالك بشرح الفية ﭐبن مالك ، المرادي المعروف بان ام قاسم (ت 749 ه) ، تحقيق : الدكتور عبد الرحمن علي سليمان ، ط1 ، دار الفكر العربي ، 1422ه ــــــ 2001م . 
· التوطئة ، ابو علي الشلوبيني (ت 645 ه) ، تحقيق : الدكتور يوسف احمد المطوع . 
· تيسير الاعلال والابدال ، عبد العليم ابراهيم ، الناشر : مكتبة غريب .
· التيسير في القراءات السبع ، ابو عمرو عثمان بن سعيد الداني ، تحقيق : اوتو تريزل ، ط 2 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1404ه ـــــ 1984م . 
[ ج ]

· جامع الاصول في احاديث الرسول ، مجد الدين ابي السعادات المبارك بن محمد : ﭐبن الاثير الجزري ، تحقيق: عبد القادر الارناؤوط ، نشر وتوزيع : مكتبة الحلواني ، ومطبعة الملاح ، و مكتبة دار البيان . 
· جامع الدروس العربية ، الشيخ مصطفى الغلاييني ، راجعه ونقحه : الدكتور عبد المنعم خفاجة ، ط 28 ، المكتبة العصرية ، صيدا ـــ بيروت ، 1414ه ــــــ 1993م . 
· الجامع لاحكام القران ، ابو عبدالله محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت 671 ه) ، تحقيق : هشام سمير البخاري ، دار عالم الكتب ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 1423ه ـــــ 2003م . 
· الجملة الاسمية ، الدكتور علي ابو المكارم ، ط1 ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1428ه ـــــ 2007م .
· الجملة العربية تأليفها واقسامها ، الدكتور فاضل صالح السامرائي ، ط 2 ، دار الفكر ، عمان ــــ الاردن ، 1427ه ــــــ 2007م . 
· الجملة الوصفية في النحو العربي ، الدكتور شعبان صلاح ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2004م . 
· الجملة الوصفية في النحو العربي ، الدكتور ليث أسعد عبد الحميد ، ط1 ، دار الضياء للنشر والتوزيع ، عمان ــــــ الاردن ، 1427ه ـــــ 2006م . 
· جمهرة الامثال ، ابو هلال العسكري (ت 395 ه) ، تحقيق : محمد ابو الفضل ابراهيم ، وعبد المجيد قطامش ، ط 2 ، دار الفكر ، 1988م . 
· جمهرة اللغة ، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ( ت 321 هـ ) ، تحقيق : الدكتور رمزي منير بعلبكي ، ط 1 ، دار العلم للملايين ، بيروت ــ لبنان ، 1987 م . 
·  الجنى الداني في حروف المعاني ، الحسن بن قاسم المرادي ، تحقيق : الدكتور فخر الدين قباوة ، ومحمد نديم فاضل ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ــــ لبنان ، 1413ه ــــ 1992م . 
· جهد المقل ، محمد بن ابي بكر المرعشي الملقب بساجقلي زاده (ت1150ه) ، تحقيق : سالم قدوري الحمد ، ط 2 ، دار عمار للنشر والتوزيع ، 1429ه ــــ 2008م . 
· الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات ، الدكتور عبد البديع النيرباني ، ط1 ، دار الغوثاني للدراسات القرآنية ، دمشق ــــ سورية ، 1427ه ــــ 2006م .  

[ ح ]

· حاشية الخضري على شرح ﭐبن عقيل على الفية ﭐبن مالك ، محمد الخضري (ت 1287 ه) ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
· حاشية الصبان على شرح الاشموني على الفية ﭐبن مالك ، محمد بن علي الصبان (ت 1206 ه) ، تحقيق : طه عبد الرؤف سعد ، المكتبة التوفيقية .
· حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام ، عبد القادر بن عمر البغدادي (ت1093ه) ، تحقيق : نظيف محرم خواجه ، دار النشر : فرانتس شتاينر بـﭬيسبادن ، دار صادر ، بيروت ، 1400ه ـــــ 1980م . 
· الحجة للقراء السبعة أئمة الامصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم ابو بكر بن مجاهد ، ابو علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي ، تحقيق : بدر الدين قهوجي ، وبشير جويجالي ، راجعه ودققه : عبد العزيز رباح ، واحمد يوسف الدقاق ، ط1 ، دار المأمون للتراث ، 1404ه ـــــ 1984م . 
· الحدود في النحو ، علي بن عيسى بن علي بن عبد الله الرماني (ت384ه) ، تحقيق : الدكتور مصطفى جواد ، و يوسف يعقوب مسكوني ، دار الجمهورية ، بغداد ، 1388 هـ ـــــ 1969 م . 
· الحلل في اصلاح الخلل من كتاب الجمل ، ابو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي (ت 521 ه) ، تحقيق : سعيد عبد الكريم سعودي ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت .
[ خ ]

· خزانة الادب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر بن عمر البغدادي ، تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون ، ط 4 ، مطبعة المدني ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، 1418 هـ ــــــ 1997 م . 
· الخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : محمد علي النجار ، المكتبة العلمية . 
[ د ]

· الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ، الدكتور غانم قدوري الحمد ، ط 2 ، دار عمار للنشر والتوزيع ، عمان ــــــ الاردن ، 1428ه ـــــــ 2007م . 
· دراسات في فقه اللغة ، الدكتور صبحي الصالح ، ط 16 ، دار العلم للملايين ، بيروت ــــــ لبنان ، 2004م .
·  دراسات في كتاب سيبويه ، الدكتورة خديجة الحديثي ، دار غريب للطباعة ، القاهرة . 
· دراسات لاسلوب القران الكريم ، محمد عبد الخالق عظيمة ، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة .
· الدراسات اللهجية والصوتية عند ﭐبن جني ، الدكتور حسام سعيد النعيمي ، دار الطليعة للطباعة والنشر ــ بيروت ، دار الرشيد للنشر ، الدار الوطنية للتوزيع و الاعلان ، العراق ، 1980م .
· دراسة الصوت اللغوي ، الدكتور احمد مختار عمر ، ط 3 ، عالم الكتب ، 1405ه ـــــــ 1985.
· دراسة المخارج والصفات ، ابو عبد الرحمن جمال بن ابراهيم القرش ، ط1 ، دار ﭐبن الجوزي للتوزيع ، المملكة العربية السعودية ــــ الدمام ، 1427ه .
· الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع ، احمد بن الامين الشنقيطي (ت 1331 ه) ، وضع حواشيه : محمد باسل عيون السود ، ط1 ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـــــ لبنان ، 1419ه ــــــ 1999م .
· الدر النثير والعذب النمير ، عبد الواحد بن محمد بن علي بن ابي السداد ابي محمد المالكي الشهير بالمالقي (ت 705 ه) ، تحقيق ، عادل احمد عبد الموجود ، وعلي محمد معوض ، والدكتور احمد عيسى المعصراوي ، ط1 ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ــــــ لبنان ، 1424ه ــــــ 2003م . 
· دروس في علم اصوات العربية ، جان كانتينو ، نقله الى العربية : صالح القرمادي ، الجامعة التونسية ، نشريات مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية ، 1966م .
· ديوان ﭐبن الدمينة ، صنعه ابي العباس ثعلب (ت 291 ه)  ومحمد بن حبيب(ت 249 ه)، تحقيق : احمد راتب النفاخ ، مطبعة المدني ، مكتبة دار العروبة .        
· ديوان ﭐبن مقبل ، تحقيق : الدكتور عزة حسن ، دار الشرق العربي ، 1416ه ـــــ 1995م . 
· ديوان ابي ذؤيب الهذلي ، شرحه وقدم له ووضع فهارسه : سوهام المصري ، عني بمراجعته وقدم له : الدكتور ياسين الايوبي ، ط1 ، المكتب الاسلامي ، 1419ه ــــــ 1998م . 
· ديوان ابي نواس ، شرحه : محمود افندي واصف ، ط1 ، طبع بالمطبعة العمومية بمصر ، 1898م . 
· ديوان الاخطل ، شرحه وصنف قوافيه وقدم له : مهدي محمد ناصر الدين ، ط 2 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ــــ لبنان ، 1414ه ــــ 1994م . 
· ديوان الاعشى الكبير ميمون بن قيس ، شرح وتعليق : الدكتور محمد حسين ، المطبعة النموذجية ، الناشر : مكتبة الاداب بالجماميزت .
· ديوان امرؤ القيس ، اعتنى به وشرحه : عبد الرحمن المصطاوي ، ط 2 ، دار المعرفة للطباعة والنشر التوزيع ، بيروت ــــ لبنان ، 1425ه ــــ 2004م.
· ديوان امية بن ابي الصلت ، جمعه وحققه وشرحه : الدكتور سجيع جميل الجبيلي ، ط1 ، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ، 1998م .
·  ديوان جرير ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، 1406ه ــــ 1986م . 
· ديوان جميل بثينة ، تحقيق : الدكتور حسين نصار ، القاهرة ، 1967م . 
· ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق : الدكتور وليد عرفات ، دار صادر ، بيروت ، 2006م .
· ديوان الحطيئة ، اعتنى به وشرحه : حمدو طماس ، ط 2 ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ــــ لبنان ، 1426ه ـــــ 2005م . 
· ديوان الراعي النميري ، تحقيق : راينهرت ﭬايـﭙرت ، دار النشر فرانتس شتاينر بـﭬيسبادن ، بيروت ، 1401ه ـــــ 1980م . 
· ديوان طرفة بن العبد شرح الاعلم الشنتمري ، تحقيق : درية الخطيب ، ولطفي الصقال ، ط 2 ، دائرة الثقافة والفنون ــــ البحرين ، المؤسسة العربية ،  بيروت ـــــ  لبنان ، 2000م .
· ديوان طفيل الغنوي شرح الاصمعي ، تحقيق : حسان فلاح اوغلي ، ط1 ،  دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ، 1997م . 
· ديوان عامر بن الطفيل ، رواية ابي بكر محمد بن القاسم الانباري عن ابي العباس احمد بن يحيى ثعلب ، دار صادر ، بيروت ، 1399ه ــــــ 1979م . 
· ديوان العرجي ، تحقيق : الدكتور سجيع جميل الجبيلي ، ط1 ، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ، 1998م .
· ديوان عمر بن ابي ربيعة ، وقف على طبعه وتصحيحه : بشير يموت ، ط1 ، المطبعة الوطنية ، بيروت ، 1353ه ــــــ 1934م . 
· ديوان الفرزدق ، شرحه وضبطه وقدم له : علي فاعور ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـــــ لبنان ، 1407ه ـــــ 1987م . 
· ديوان كثير عزة ، جمعه وشرحه : الدكتور احسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ــــ لبنان ، 1391ه ـــــــ 1971م . 
· ديوان الكميت بن زيد الاسدي ، تحقيق : الدكتور محمد نبيل الطريفي ، ط1 ، دار صادر ، بيروت ، 2000م .
· ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، اعتنى به : حمدو طمّاس ، ط1 ، دار المعرفة ، 1425ه ـــــ 2004م . 
[ ر ]
· رصف المباني في شرح حروف المعاني ، احمد بن عبد النور المالقي (ت702ه) ، تحقيق : الدكتور احمد محمد الخراط ، ط 3 ، دار القلم ، دمشق ، 1423ه ــــــ 2002م . 
· الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ، ابو محمد مكي بن ابي طالب القيسي (ت 437 ه) ، تحقيق : الدكتور احمد حسن فرحات ، ط 3 ، دار عمار ، 1417ه ـــــــ 1996م . 
[ ز ]
· زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته ــــ دراسة في النحو العربي ـــــ ، عبد الجبار توامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1994م . 
[ س ]
· السبعة في القراءات ، ﭐبن مجاهد (ت 324 ه) ، تحقيق : الدكتور شوقي ضيف ، دار المعارف بمصر ، 1972م . 
· سر صناعة الاعراب ، ابو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : الدكتور حسن هنداوي . 
· سمط اللآلي ، المحتوي على اللآلي في شرح امالي القالي ، ابو عبيد البكري الاوني (ت 487 ه) ، تحقيق : عبد العزيز الميمني ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، 1354ه ـــــــ 1936م .  
· سنن ﭐبن ماجة ، ابو عبدالله محمد بن يزيد القزويني ﭐبن ماجه (ت 273 ه) ، تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف ، ط1 ، دار الجيل ، بيروت ، 1418ه ــــــ 1998م . 
· سنن الدارقطني ، علي بن عمر الدارقطني (ت 385 ه) ، تحقيق : عادل احمد عبد الموجود ، وعلي محمد معوض ، ط1 ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ــــــــ لبنان ،1422ه ـــــــ 2001م .
 [ ش ]
· شذا العرف في فن الصرف ، احمد بن محمد بن احمد الحملاوي (ت1315ه) ، قدم له وعلق عليه : الدكتور محمد بن عبد المعطي ، خرج شواهده ووضع فهارسه : ابو الاشبال احمد بن سالم المصري ، دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع . 
· شرح ﭐبن عقيل ، بهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي ، المصري ، الهمداني (ت 769 ه) ، ومعه كتاب منحة الجليل ، بتحقيق شرح ﭐبن عقيل ، تأليف: محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط 20 ، دار مصر للطباعة ، نشر وتوزيع دار التراث ، القاهرة ، 1400ه ــــــ 1980م .  
· شرح ﭐبن الناظم على الفية ﭐبن مالك ، ﭐبن الناظم ابي عبدالله بدر الدين محمد ﭐبن الامام جمال الدين محمد بن مالك (ت 686 ه) ، تحقيق : محمد باسل عيون السود ، ط1 ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ،  بيروت ــــــ لبنان ، 1420ه ـــــ 2000م . 
· شرح ابيات مغني البيب ، عبد القادر بن عمر البغدادي ، تحقيق : عبد العزيز رباح ، واحمد يوسف الدقاق ، ط 2 ، دار المأمون للتراث ، 1407ه ــــ 1988م . 
· شرح اشعار الهذليين ، ابو سعيد الحسن بن الحسين السكري (ت 270 ه) ، حققه : عبد الستار احمد فراج ، راجعه : محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ، مكتبة دار العروبة ، القاهرة .  
· شرح التسهيل لابن مالك ، جمال الدين محمد بن عبدالله بن عبدالله الطائي الجياني الاندلسي ، تحقيق : الدكتور عبد الرحمن السيد ، والدكتور محمد بدوي المختون ، ط1 ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان ، 1410ه ــــ 1990م . 
· شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو ، خالد بن عبدالله الازهري (ت 905 ه) ، تحقيق : محمد باسل عيون السود ، ط1 ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ــــ لبنان ، 1421ه ــــــ 2000م . 
· شرح جمل الزجاجي ، ﭐبن عصفور الاشبيلي (ت 669 ه) ، تحقيق : الدكتور صاحب ابو جناح . 
· شرح ديوان الحماسة " ابو تمام " ، ابو زكريا يحيى بن علي التبريزي الشهير بالخطيب (ت 502 ه) ، عالم الكتب ، بيروت . 
· شرح ديوان الحماسة ، أبو علي احمد بن محمد بن الحسن المرزوقي (ت421هـ) ، نشره : احمد امين ، وعبد السلام هارون ، ط 1 ، دار الجيل ، بيروت ، 1411 هـ ــ 1991 م . 
· شرح الرضي على الكافية ، تصحيح وتعليق : يوسف حسن عمر ، ط 2 ،  منشورات جامعة قاريونس ، بنغازي ، 1996م . 
· شرح شافية ﭐبن الحاجب ، الجاربردي احمد بن الحسن بن يوسف (ت746ه) ، تصحيح : عثمان حلمي ، مطبعة العامرة ، عالم الكتب ، بيروت ، 1310ه . 
· شرح شافية ﭐبن الحاجب ، رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي (ت 688 ه) ، مع شرح شواهده ، عبد القادر البغدادي ، تحقيق : محمد نور الحسن ، ومحمد الزفزاف ، ومحمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـــــ لبنان ، 
· شرح شافية ﭐبن الحاجب ، النقره كار عبدالله السيد جمال الدين بن محمد الحسيني (ت 800 ه) ، تصحيح : عثمان حلمي ، مطبعة العامرة ، عالم الكتب ، بيروت ، 1311ه . 
· شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب ، ابو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن احمد بن عبدالله بن هشام ، الانصاري ، المصري ، دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير .
· شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ، ابو بكر محمد بن القاسم الانباري ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، ط 5 ، دار المعارف .
· شرح الكافية الشافية ، جمال الدين بن مالك ، تحقيق : الدكتور عبد المنعم احمد هريري ، ط1 ، دار المأمون للتراث ، 1402ه ـــــ 1982م . 
· شرح كتاب الحدود في النحو ، عبدالله بن احمد الفاكهي (ت 972 ه) ، تحقيق : الدكتور متولي رمضان احمد الدميري ، ط 2 ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، 1414ه ـــــ 1993م . 
· شرح كتاب سيبويه ، ابو سعيد السيرافي الحسن بن عبدالله بن المرزبان (ت368ه) ، تحقيق : احمد حسن مهدلي ، وعلي سيد علي ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـــــــ لبنان ، 1429ه ــــــ 2008م . 
· شرح اللمع ، ﭐبن برهان العكبري (ت456ه) ، تحقيق : الدكتور فائز فارس ، 1405ه ــــــ 1984م . 
· شرح المعلقات السبع ، ابو عبدالله الحسين بن احمد الزوزني (ت 486 ه) ، تقديم : عبد الرحمن المصطاوي ، ط 2 ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـــــ لبنان ، 1425ه ـــــ 2004م . 
· شرح المعلقات العشر واخبار شعرائها ، احمد امين الشنقيطي ، تحقيق : محمد عبد القادر الفاضلي ، المكتبة العصرية ، صيدا ـــــ بيروت ، 1426ه ـــــ 2005م . 
· شرح المفصل للزمخشري ، موفق الدين ابي البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي ( ت 643 هـ ) ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه : الدكتور اميل بديع يعقوب ، ط 1 ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ــ لبنان ، 1422 هـ ــــــ 2001 م . 
· شرح المقاصد ، مسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بسعد الدين التفتازاني (ت 793 هـ ) تحقيق وتعليق : الدكتور عبد الرحمن عميرة ، تصدير فضيلة الشيخ صالح موسى شرف ، ط 2 ، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ــ لبنان ، 1419 هـ ــــــ 1998 م . 
· شعراء امويون ، نوري حمودي القيسي ، الجزء الثاني ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1396ه ــــ 1976م . 
· شعر ابراهيم بن هرمة القرشي ، تحقيق : محمد نفّاع ، وحسين عطوان ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق .
· شفاء العليل في ايضاح التسهيل ، ابو عبدالله محمد بن عيسى السليلي (ت770ه) ، تحقيق : الدكتور الشريف عبدالله علي الحسيني البركاتي ، ط1 ، المكتبة الفيصلية ، 1406ه ـــــ 1986م . 
· شواذ القراءات ، رضي الدين شمس القراء ابي عبدالله محمد بن ابي نصر الكرماني ( من علماء القرن السادس الهجري ) ، تحقيق : الدكتور شمران العجلي ، مؤسسة البلاغ ، بيروت ـــــ لبنان . 
· الشواهد والاستشهاد في النحو ، عبد الجبار علوان النايلة ، ط1 ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، 1396ه ـــــ 1976م . 
[ ص ]
· الصاحبي ، ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا (ت 395 ه) ، تحقيق : احمد صقر ، مكتبة ومطبعة : دار احياء الكتب العربية . 
· الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربية ، اسماعيل بن حماد الجوهري ( ت في حدود 400 هـ ) تحقيق : احمد عبد الغفور عطار ، ط 4 ، دار العلم للملايين ، بيروت ــ لبنان ، 1990 م . 
· صحيح البخاري ، الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه ، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري ابو عبدالله (ت 256 ه) ، تحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر ، ط1 ، الناشر : دار طوق النجاة ، 1422ه .      
· صحيح مسلم ، المسمى : المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل الى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261 ه) ، ط1 ، دار طيبة للنشر والتوزيع ، 1427ه ـــــــ 2006م . 
· الصرف الكافي ، ايمن امين عبد الغني ، مراجعة : الدكتور عبده الراجحي ، والدكتور رشيد طعيمة ، والدكتور محمد علي سحلول ، والدكتور ابراهيم ابراهيم بركات ، ط 3 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـــــ لبنان ، دار ﭐبن خلدون ، 2010م . 
  [ ض ]
·   ضرائر الشعر ، ﭐبن عصفور الاشبيلي ، تحقيق : السيد ابراهيم محمد ، ط1 ، دار الاندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، 1980 م . 
· ضرورة الشعر ، أبو سعيد السيرافي ، تحقيق : الدكتور رمضان عبد التواب ،  ط 1 ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 1405 هـ ــــ 1985 م . 
[ ظ ]
· ظاهرة التعويض في العربية وما حمل عليها من مسائل ، الدكتور عبد الفتاح احمد الحموز ، ط 1 ، دار عمار للنشر والتوزيع ، الاردن ، عمان ، 1407هـ ـــــــ 1987 م .
· ظاهرة التنوين في اللغة العربية ، الدكتور عوض المرسي جهاوي ، الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة ، و دار الرفاعي بالرياض . 
· ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي ، الدكتور حسين عباس الرفايعة ، ط1 ،  دار جرير للنشر والتوزيع ، 1426ه ـــــ 2006م . 
· ظاهرة الشذوذ في النحو العربي ، الدكتور فتحي عبد الفتاح الدجني ، ط1 ، وكالة المطبوعات ، الكويت ، 1974م . 
[ ع ]
· عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب ، ابو بكر محمد بن ابي عثمان الحازمي الهمداني (ت 584 ه) ، تحقيق : عبدالله كنون ، ط 2 ، الهيأة العامة لشؤون المطابع الاميرية ، القاهرة ، 1393ه ــــــ 1973م . 
· علم الاصوات ، برتيل مالمبرج ، ترجمة : الدكتور عبد الصبور شاهين ، مطبعة التقدم ، الناشر : مكتبة الشباب ، القاهرة ، 1985م . 
· علم الاصوات ، الدكتور كمال بشر ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2000م . 
· علم الاصوات اللغوية ، الدكتور مناف مهدي الموسوي ، ط 3 ، توزيع : دار الكتب العلمية ، شارع المتنبي ـــــ بغداد ، 1419ه ـــــ 2007م . 
· علـم اللغـة العام ( الأصوات ) ، الدكتور كمال محمد بشر ، مصر ، 1973م. 
· علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، الدكتور محمود السعران ، دار المعارف بمصر ، 1962م . 
· العين ، أبو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي (ت 175 ه) ، تحقيق : الدكتور مهدي المخزومي ، والدكتور ابراهيم السامرائي ، دار الرشيد للنشر .
[ غ ]
· الغرة في شرح اللمع ، ابو محمد سعيد بن المبارك بن الدهان (ت 569 ه) ، تحقيق: الدكتور فريد بن عبد العزيز الزامل السُّليم ، ط1 ، دار التدمرية ، الرياض ، 1432ه ـــــ 2011م . 
· الغريب المصنف ، ابو عبيد القاسم بن سلام ، تحقيق : الدكتور محمد المختار العبيدي ، ط 2 ، دار مصر للطباعة ــــــ القاهرة ، نشر : المجمع التونسي للعلوم والاداب الفنون ، دار سحنون للنشر والتوزيع 1416ه ـــــ 1996م .
[ ف ]
· الفراهيدي عبقري من البصرة ، الدكتور مهدي المخزومي ، ط 2 ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1989م . 
· الفصول في العربية ، ابو محمد سعيد بن المبارك بن الدهان ، تحقيق : الدكتور فائز فارس ، ط1 ، دار الامل ، مؤسسة الرسالة ، 1409ه ـــــ 1988م . 
· فصول في فقه العربية ، الدكتور رمضان عبد التواب ، ط 6 ، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع ،1420ه ـــــ 1999م .
· فعلت وافعلت ، ابو حاتم السجستاني (ت 255 ه) ، تحقيق : الدكتور خليل ابراهيم العطية ، ط 2 ، دار صادر ، بيروت ، 1416ه ـــــ 1996م . 
· الفعل زمانه وابنيته ، الدكتور ابراهيم السامرائي ، ط 3 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1403ه ـــــــ 1983م . 
· فقه اللغة مناهله ومسائله ، الدكتور محمد اسعد النادري ، ط1 ، المكتبة العصرية ، صيدا ـــــ بيروت ، 1425ه ـــــ 2005م . 
· في الاصوات اللغوية دراسة في اصوات المد العربية ، الدكتور غالب فاضل المطلبي ، دائرة الشؤون الثقافية والنشر ، 1984م . 
· في اصول النحو ، سعيد الافغاني ، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية ، 1414ه ـــــ 1994م . 
· في الدراسات القرانية و اللغوية الامالة في القراءات واللهجات العربية ، الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي ، ط1 ، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، الفجالة ــــــ مصر ، 1376ه ـــــ 1957م . 
· في النحو العربي نقد وتوجيه ، الدكتور مهدي المخزومي ، ط 2 ، دائرة الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 2005م . 
[ ق ]
· القاموس المحيط ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ( ت 817 هـ ) ، اعداد وتقديم : محمد عبد الرحمن المرعشلي ، ط 1 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ــ لبنان ، 1422 هـ ــــــ 2001 م . 
· القراءات القرنية في ضوء علم اللغة الحديث ، الدكتور عبد الصبور شاهين ، ط1 ، دار طيبة للطباعة ــــ الجيزة ، الناشر : مكتبة النافذة ، 2008م . 
· قواعد التلاوة وعلم التجويد ، فرج توفيق الوليد ، ط1 ، 1394ه ـــــ 1974م . 
·  القياس في اللغة العربية ، محمد الخضر حسين ، ط 2 ، دار الرائد للطباعة والنشر ، بيروت ، 1983م . 
[ ك ]
· كاشف الخصاصة عن الفاظ الخلاصة ، شمس الدين ابي الخير محمد بن الخطيب ، المعروف بـﭐبن الجزري (ت 833 ه) ، تحقيق : الدكتور مصطفى احمد النماس ، مطبعة السعادة ، مصر ـــــ القاهرة ، 1403ه ــــــ 1983م . 
· كتاب سيبويه ، أبو بشرعمرو بن عثمان بن قنبر ( ت 180 هـ ) ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، ط 1 ، دار الجيل ، بيروت . 
· كتاب الكتاب ، ابو محمد عبدالله بن جعفر بن محمد الشهير بـﭐبن درستويه (ت 346 ه) ، نشره : الاب لويس شيخو اليسوعي ، مطبعة الاباء اليسوعيين ، بيروت ، 1921م . 
· كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، محمد علي التهاوني ، تقديم واشراف ومراجعة : الدكتور رفيق العجم ، تحقيق : الدكتور علي دحروج ، نقل النص الفارسي الى العربية : الدكتور عبدالله الخالدي ، الترجمة الاجنبية : الدكتور جورج زيناتي ، ط 1 ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ــ لبنان ، 1996 م . 
· الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل ، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1407ه .
· كشف الظنون عن اسماء الكتب والفنون ، مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليفة (ت 1067 ه) ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ــــــ لبنان . 
· الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ، أبو محمد مكي بن ابي طالب القيسي ، تحقيق : الدكتور محيي الدين رمضان ، ط 3، مؤسسة الرسالة ، 1404 هـ ــــــ 1984 م .  
· الكنز اللغوي في اللسن العربي ، سعى في نشره وتعليق حواشيه : الدكتور أُوغست هفنر ، طبع بالمطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين في بيروت ، 1903م . 
[ ل ]
· اللباب في علل البناء والاعراب ، ابو البقاء عبدالله بن الحسين العكبري ، تحقيق : غازي مختار طليمات ، ط1 ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ــــ لبنان ، دار الفكر ، دمشق ــــ سورية ، 1416ه ــــــ 1995م . 
· لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري (ت 711 ه) ، ط 1 ، دار صادر ، بيروت . 
· اللغة العربية معناها ومبناها ، الدكتور تمام حسان ، ط 4 ، عالم الكتب ، 1425ه ــــــ 2004م .
· اللمع في العربية ، ابو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : الدكتور سميح ابو مغلي ، دار مجدلاوي للنشر ، عمان ، 1988م . 
· اللهجات العربية ، الدكتور ابراهيم انيس ، ط 3 ، مطبعة الرسالة ، الناشر : دار الفكر العربي .
· اللهجات العربية في القراءات القرانية ، الدكتور عبده الراجحي ، دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع ، 2005م . 
· ليس في كلام العرب ، الحسين بن احمد بن خالويه (ت 370 ه) ، تحقيق : احمد عبدالغفور عطار ، ط 2 ، مكة المكرمة ، 1399ه ـــــــ 1979م . 
[ م ]
· ما يجوز للشاعرفي الضرورة ، القزاز القيرواني ( ت 412 ه) ، تحقيق : الدكتور رمضان عبد التواب ، و الدكتور صلاح الدين الهادي ، مطبعة المدني ، الناشر : دار العروبة بالكويت ، باشراف : دار الفصحى بالقاهرة . 
· مجالس ثعلب ، ابو العباس احمد بن يحيى ثعلب ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، ط 2 ، دار المعارف للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ، 1960م . 
· مجالس العلماء ، ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، ط 3 ، الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة ، 1420ه ــــــ 1999م . 
· مجمع الامثال ، ابو الفضل احمد بن محمد بن احمد بن ابراهيم النيسابوري الميداني (ت 518 ه) ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار المعرفة ، بيروت ـــــــ لبنان . 
· المحاجاة بالمسائل النحوية ، جار الله ابي القاسم الزمخشري ، تحقيق : الدكتورة بهيجة باقر الحسني ، مطبعة اسعد ـــــ بغداد ، ساعدت جامعة بغداد على نشر هذا الكتاب ، 1973م . 
· محاضرات في فقه اللغة ، الدكتور عصام نور الدين ، ط1 ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـــــ لبنان ، 1424ه ـــــ 2003م .
· المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها ، ابو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : علي النجدي ناصف ، والدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي ، اعده للطبعة الثانية وقدم لها : محمد بشير الادلبي .
· المحكم والمحيط الاعظم في اللغة ، علي بن اسماعيل بن سيده ( ت458هـ) ، تحقيق : نخبة من العلماء ، ط 1 ، معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية . 
· المحيط في اصوات العربية ونحوها وصرفها ، محمد الانطاكي ، ط 3 ، دار الشرق العربي ، بيروت . 
· المحيط في اللغة ، الصاحب اسماعيل بن عباد ( ت385 هـ ) ، تحقيق : الشيخ محمد حسن آل ياسين ، ط1 ، عالم الكتب ، 1414 هـ ــــــ 1994 م . 
· مختصر في شواذ القران من كتاب البديع ، ﭐبن خالويه ، مكتبة المتنبي القاهرة .
· المخصص ، ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده ، ط1 ، المطبعة الكبرى الاميرية ، مصر ، 1316ه . 
· المدارس النحوية اسطورة وواقع ، الدكتور ابراهيم السامرائي ، ط1 ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، 1987م . 
· المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ، الدكتور رمضان عبد التواب ، ط 3 ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، 1417ه ـــــ 1997م . 
· مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ، الدكتور مهدي المخزومي ، ط 2 ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر ، 1377هـ ــــــ 1958 م .  
· المذكر والمؤنث ، ابو بكر بن الانباري ، تحقيق : محمد عبد الخالق عظيمة ، القاهرة . 
· المذكر والمؤنث ، ابو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت 207 ه) ، تحقيق : الدكتور رمضان عبد التواب ، ط 2 ، مكتبة دار التراث ، القاهرة .
· المذكر والمؤنث ، ابو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت 285 ه) ، تحقيق : الدكتور رمضان عبد التواب ، وصلاح الدين الهادي ، مطبعة دار الكتب ، 1970م . 
· المرصع في الاباء والامهات والبنين والبنات والاذواء والذاوات ، مجد الدين المبارك بن محمد بن الاثير ، تحقيق : الدكتور ابراهيم السامرائي ، ط 1 ، دار الجيل ـــــ بيروت ، دار عمار ــــــ عمان ، 1411 هـ ــــــ 1991 م . 
· المزهر في علوم اللغة وانواعها ، عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق حواشيه : محمد احمد جاد المولى بك ، ومحمد ابو الفضل ابراهيم ، وعلي محمد البجاوي ، ط 3 ، مكتبة دار التراث ، القاهرة .
·  المسائل البصريات ، ابو علي الفارسي ، تحقيق : الدكتور محمد الشاطر احمد محمد احمد ، ط1 ، مطبعة المدني ، 1405ه ـــــــ 1985م . 
· المسائل الحلبيات ، ابو علي الفارسي ، تحقيق :الدكتور حسن هنداوي ، ط1 ، دار القلم ـــــ دمشق ، دار المنارة ـــــ بيروت ، 1407ه ــــــ 1987م . 
· المسائل الشيرازيات ، ابو علي الفارسي ، تحقيق : الدكتور حسن بن محمود هنداوي ، ط1 ، كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع ، 1424ه ــــــ 2004م . 
· المسائل العسكريات في النحو العربي ، ابو علي النحوي ، تحقيق : الدكتور علي جابر المنصوري ، ط2 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، 2002م .
· المسائل المشكلة ، المعروفة بالبغداديات ، ابو علي النحوي ، تحقيق : صلاح الدين عبدالله السنكاوي ، مطبعة العاني ، بغداد .
· المساعد على تسهيل الفوائد ، بهاء الدين بن عقيل ، تحقيق : الدكتور محمد كامل بركات ، ط 2 ، مركز احياء التراث الاسلامي ، مكة المكرمة ، 1422ه ــــــ 2001م . 
· المستدرك على الصحيحين ، ابو عبدالله الحاكم النيسابوري (ت 405 ه) ، ط1 ، دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع ، 1417ه ـــــ 1997م . 
· المستقصى في امثال العرب ، ابو القاسم جار الله الزمخشري ، ط1 ، مطبعة مجلس دائرة المعرف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند ،1381ه ـــــ 1962م. 
· مسند الامام احمد بن حنبل ، ابو عبدالله احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد الشيباني (ت 241 ه) ، تحقيق : نخبة من العلماء ، ط1 ، الناشر : مؤسسة الرسالة ، 1421ه ــــــ 2001م . 
· مسند الدارمي المعروف بـ( سنن الدارمي ) ، ابو محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي (ت 255 ه) ، تحقيق : حسين سليم اسد الداراني ، ط1 ، دار المغني للنشر والتوزيع ، 1421ه ـــــــ 2000م . 
· مشكل اعراب القران ، أبو محمد مكي بن ابي طالب القيسي ، تحقيق : الدكتور حاتم صالح الضامن ، ط 1 ، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع، 1424 هـ ـــــ 2003 م . 
· المصطلح الصوتي في الدراسات العربية ، الدكتور عبد العزيز الصيغ ، ط 2 ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ـــــ لبنان ، دار الفكر ، دمشق ــــــ سورية ، 1427ه ـــــ 2007م . 
· المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى اواخر القرن الثالث الهجري ، عوض حمد القوزي ، ط 1 ، شركة الطباعة العربية السعودية (المحدودة) ، الناشر : عمادة شؤون المكتبات ــ جامعة الرياض ، الرياض ، 1401هـ  ـــــ 1981م .
· المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ، علي القاري الهروي المكي (ت1014ه) ، تحقيق : عبد الفتاح ابو غدة ، ط 5 ، دار البشائر الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـــ لبنان ، مكتب المطبوعات الاسلامية ، حلب ، 1414ه ـــــــ 1994م .  
· معاني القران ، ابو زكريا يحيى بن زياد الفراء ، ط 3 ، عالم الكتب ، 1403ه ــــــ 1983م .
·  معاني القران واعرابه ، ابو اسحاق ابراهيم بن السري الزجاج (ت 311 ه) ، تحقيق : الدكتور عبد الجليل عبده شلبي ، ط1 ، عالم الكتب ، 1408ه ـــــ 1988م . 
· معاني النحو ، الدكتور فاضل صالح السامرائي ، ط 2 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1423ه ــــــ 2003م . 
· معجم الادباء او ارشاد الاريب الى معرفة الاديب ، أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي ( ت 626 ه ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1411 ه ــــــ  1991 م . 
·  المعجم الاوسط ، ابو القاسم سليمان بن احمد الطبراني (ت 360 ه) ، قسم التحقيق بدار الحرمين ، ابو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد ، وابو الفضل عبد المحسن بن ابراهيم الحسيني ، دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1415ه ـــــ 1995م . 
· معجم القراءات القرانية مع مقدمة في القراءات واشهر القراء ، الدكتور احمد مختار عمر ، والدكتور عبد العال سالم مكرم ، ط 3 ، عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، 1997م . 
· معجم المصطلحات النحوية والصرفية ، الدكتور محمد سمير نجيب اللبدي ، ط1 ، مؤسسة الرسالة ، دار الفرقان ، 1405ه ــــــ 1985م . 
· معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية ، عمر رضا كحالة ، ط1 ، مؤسسة الرسالة ، 1414ه ــــــ 1993م . 
· مغني اللبيب عن كتب الاعاريب ، جمال الدين بن هشام الانصاري ، تحقيق  : الدكتور مازن المبارك ، ومحمد علي حمد الله ، راجعه : سعيد الافغاني ، ط 1 ، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، 1378 ه .  
· المفتاح لتعريب النحو ، محمد الكسار ، سلسلة النحو المعرب ، دمشق ، 1976م . 
· المفردات في غريب القران ، ابو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني (ت 502 ه) ، تحقيق : محمد سيد كلاني ، دار المعرفة ، بيروت ـــــ لبنان . 
· المفصل في علم العربية ، ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق : الدكتور فخر صالح قدارة ، ط1 ، دار عمار للنشر والتوزيع ، عمان ، 1425ه ـــــ 2004م .
· المفضليات ، تحقيق : احمد محمد شاكر ، وعبد السلام محمد هارون ، ط 6 ، دار المعارف . 
· المقاصد الحسنة في بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الالسنة ، شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 902 ه) ، صححه وعلق حواشيه : عبدالله محمد الصديق ، قدمه وترجم للمؤلف : عبد الوهاب عبد اللطيف ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـــــ لبنان ، 1399ه ـــــ 1979م . 
· مقاييس اللغة ، أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 1399 ه ـــــ 1979م . 
· المقتصد في شرح الايضاح ، عبد القاهر الجرجاني (ت 471 ه) ، تحقيق : الدكتور كاظم بحر المرجان ، دار الرشيد للنشر ، 1982م . 
· المقتضب ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ، تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ، ط 3 ، القاهرة ، 1415 هـ ـــــ 1994 م . 
· مقدمتان في علوم القران ، وقف على تصحيحهما وطبعهما : ارثر ﭽفرى ، مطبعة السنة المحمدية ، الناشر : مكتبة الخانجي ـــــ مصر ، ومكتبة المثنى ــــــ بغداد ، 1954م . 
· المقدمة الجزولية في النحو ، ابو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي (ت607ه) ، تحقيق : الدكتور شعبان عبد الوهاب محمد ، راجعه : الدكتور حامد احمد نيل ، والدكتور فتحي محمد احمد جمعة ، ط1 ، ام القرى للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 1408ه ــــــ 1988م . 
· المقرب ، علي بن مؤمن المعروف بـﭐبن عصفور ، تحقيق : احمد عبد الستار الجواري ، وعبدالله الجبوري ، ط1 ، 1392ه ــــــ 1972م .
· المقصور والممدود ، ابو العباس بن ولاد التميمي (ت 332 ه) ، تحقيق : بولس برونله ، مطبعة ليدن ، 1900م . 
· المقصور والممدود ، ابو عبد الله ابراهيم بن محمد نفطويه (ت 323 ه) ، تحقيق : الدكتور حسن شاذلي فرهود ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة .
· الممدود والمقصور ، ابو الطيب الوشاء (ت 325 ه) ، تحقيق : الدكتور رمضان عبد التواب ، الناشر : مكتبة الخانجي ـــــ مصر ، 1979م . 
· من اسرار اللغة ، الدكتور ابراهيم انيس ، ط 8 ، مكتبة الانجلو المصرية .
· منال الطالب في شرح طوال الغرائب ، مجد الدين ابي السعادات بن الاثير ، تحقيق : الدكتور محمود محمد الطناحي ، دار المأمون للتراث ، 
· مناهج البحث في اللغة ، الدكتور تمام حسان ، الناشر : مكتبة الانجلو المصرية ، 1990م .
· المنصف ، ابو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : ابراهيم مصطفى ، وعبدالله امين ، ط1 ، وزارة المعارف العمومية ، ادارة احياء التراث القديم ، ادارة الثقافة العامة ، 1373ه ــــــ 1954م .
· المنقوص والممدود للفراء والتنبيهات لعلي بن حمزة (ت 375 ه) ، تحقيق : عبد العزيز الميمني الراجكوتي ، ط 3 ، دار المعارف . 
· المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي (ت676ه) ، ط 2 ، دار إحياء التراث العربي – بيروت ، 1392ه. 
· منهج السالك الى الفية ﭐبن مالك ، علي بن محمد الشافعي الاشموني (ت929ه) ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط 1 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ــ لبنان ، 1375 ه ــــــ 1955 م . 
· موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف ، الدكتورة خديجة الحديثي ، دار الطليعة للطباعة ، بيروت ، 1400ه ــــــ 1981م . 
[ ن ]
· النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، جمال الدين ابي المحاسن يوسف بن تغري بردي الاتابكي ( ت 874 ه ) ، قدم له وعلق عليه : محمد حسين شمس الدين ، ط 1، دار الكتب العلمية ، بيروت ــ لبنان ، 1413 ه ــ 1992 م . 
· نحو التيسير دراسة ونقد منهجي ، الدكتور احمد عبد الستار الجواري ، ط 2 ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، 1404ه ـــــ 1984م . 
· النحو العربي العلة النحوية : نشأتها وتطورها ، الدكتور مازن المبارك ، ط3 ، دار الفكر ، لبنان ــ بيروت ، 1401 هـ ــــــ 1981 م . 
· النحو الوافي ، عباس حسن ، ط 3 ، دار المعارف بمصر .
· النشر في القراءات العشر ، ابو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بان الجزري ، اشرف على تصحيحه ومراجعته : علي محمد الضباع ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـــــ لبنان .
· نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين ، الدكتور حسن خميس سعيد الملخ ، ط 1 ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ــ الاردن ، 2000 م . 
· النكت في تفسير كتاب سيبويه ، ابو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالاعلم الشنتمري (ت 476 ه) ، تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان ، ط1 ، منشورات معهد المخطوطات العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، الكويت ، 1407ه ـــــ 1987م . 
· النهاية في غريب الحديث والاثر ، مجد الدين ابي السعادات بن الاثير ، تحقيق : طاهر احمد الزاوي ، ومحمود محمد الطناحي ، ط1 ، الناشر : المكتبة الاسلامية ، 1383ه ـــــ 1963م . 
· النوادر في اللغة ، أبو زيد الانصاري ( ت 215 هـ ) ، تحقيق : الدكتور محمد عبد القادر احمد ، ط 1 ، دار الشروق ،1401هـ ـــــ 1981م . 
[ ه ]
· هدية العارفين اسماء المؤلفين واثار المصنفين ، اسماعيل باشا البغدادي ، طبع بعناية وكالة المعارف ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ــــــ لبنان . 
· الهمز ، ابو زيد سعيد بن اوس الانصاري ، نشره : الاب لويس شيخو اليسوعي واضاف اليه فهرسين وتصحيحات في آخره ، بيروت ، المطبعة الكاثوليكية للاباء اليسوعيين ، 1911م.
· همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، جلال الدين السيوطي ،تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، والدكتورعبد العال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة، 1413 هـ ــ 1992 م . 
[ و ]
· وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ، أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر بن خلكان ( ت 681 هـ ) ، تحقيق : الدكتور احسان عباس ، دار صادر ، بيروت . 
ثانياً : الرسائل والاطاريح الجامعية 

· آراء الدكتور فاضل السامرائي في كتابه ( معاني النحو ) ، رسالة ماجستير ، تقدم بها : مظفر عبد رومي الظاهري ، جامعة بغداد ــــ كلية العلوم الاسلامية ، 2005 م .
· ابو علي الفارسي في مصنفات ﭐبن جني ، اطروحة دكتوراه ، تقدم بها : رحيم جمعة علي الخزرجي ، جامعة بغداد ـــ كلية الاداب ، 1426ه ــ 2005م .  
· تقديم المعمول على العامل في العربية ، ، رسالة ماجستير ، تقدم بها : عبد الرحمن عبد الله عباد محمد الجبوري ، جامعة تكريت ـــــــ كلية التربية ، 1425ه ـــــ 2004م . 
· جهود الفراء الصرفية ، رسالة ماجستير ، تقدم بها : محمد بن علي خيرات دغريري ، جامعة ام القرى ــــــ كلية اللغة العربية ، 1412ه ـــــ 1991م . 
· الخفة والثقل في كتاب سيبويه ، رسالة ماجستير ، تقدمت بها : وسن عبد الستار مهدي السامرائي ، جامعة بغداد ـــ كلية الاداب ، 1422ه ــــ 2001م. 
· الخلاف الصوتي عند القدماء والمحدثين ، ، اطروحة دكتوراه ، تقدم بها : احمد عطية علو الجبوري ، جامعة تكريت ــــ كلية التربية ، 1424ه ــــــ 2004م . 
· الشاهد النحوي عند جمال الدين بن مالك ( ت 672 ه) ، اطروحة دكتوراه ، تقدم بها : حسين إبراهيم مبارك سلّومي التميمي ، جامعة بغداد ـــ كلية الاداب ، 1426ه ــــــ 2005م . 
· ضعف العامل النحوي اسبابه وآثاره ، اطروحة دكتوراه ، تقدمت بها : وداد بنت احمد بن عبدالله القحطاني ، جامعة ام القرى ـــــ كلية اللغة العربية ، 1425ه . 
· القياس في النحو العربي نشأته وتطوره ، اطروحة دكتوراه ، تقدم بها : سعيد جاسم الزبيدي ، جامعة بغداد ـــ كلية الاداب ، 1405ه ــــــ 1985م . 
· مسائل النحو الخلافية في ارتشاف الضرب لابي حيان الاندلسي (ت745ه) ، رسالة ماجستير ، تقدم بها : نزار عبد اللطيف صبر ، جامعة بابل ـــــ كلية التربية ، 1428ه ــــــ 2007م . 
ثالثاً : المجلات 
· مجلة آداب المستنصرية ، العلة النحوية بين النظرية والتطبيق ، نهاد فليح حسن ، العدد : 14 ، سنة 1406 هـ ــ 1986 م . 
· مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية ، مسائل خلافية بين الفارسي وﭐبن يعيش ، الدكتور ابراهيم البب وهند خيربك ، المجلد : 28 ، العدد : ا ، 2006م . 
· مجلة القادسية ، صوت القاف بين الفصحى والعامية ، نبأ عبدالامير عبد ، المجلد : 5 ، العدد : 1  ، 1428ه ــــــ 2006م . 
· مجلة مجمع اللغة العربية الاردني ، عمدة الادباء في معرفة مايكتب بالالف والياء ، شرف الدين ابي محمد عبد الرحمن بن محمد بن ابي سعيد الانباري ، تحقيق : الدكتور جاسر ابو صفية ، السنة السابعة عشرة ، العدد : 44 ، 1413ه . 

· مجلة المورد ، الالفات لابن خالويه ، تحقيق : الدكتور علي حسين البواب ، المجلد : 11 ، العدد : 1 ، 1982م  . 
· مجلة المورد ، الخط لابي بكر بن السراج النحوي ( ت 316 هـ ) ، تحقيق : الدكتور عبد الحسين محمد ، المجلد : 5 ، العدد : 3 ، 1396هـ ـــ 1976ـم. 
رابعاً : المكتبة الالكترونية
· ابدال الحروف الصوامت حروفاً صوائت في اللغة العربية وتوجيه ذلك وفق القوانين الصوتية اللغوية ، الدكتور يحيى بن علي المباركي 

      على الموقع                                    www.alukah.net
· اعراب الفعل المضارع بين النظرية والاستعمال ، يوسف عبد الرحيم ربايعة ، مجلة الاداب والعلوم الاجتماعية ، جامعة فرحات عباس سطيف ــــــ كلية الاداب والعلوم الاجتماعية ، العدد : 15 ، 2012م 
         على الموقع                                         www.univ-setif.dz
· مجد الدين ﭐبن الاثير ومنهجه في التاليف ، الدكتور سمير سعيد كجو ، مجلة التراث العربي ، العدد : 39 ، و 40 ، السنة العاشرة ، 1410 هـ ــ 1990م  
     على الموقع                            www.dahsha.com
(�) لمع الأدلـــــــة (ابن الانباري): 81 . 


((� الاقتراح في علم أصول النحو (السيوطي ): 24 . 


(�) الحجــــــــر : 9 . 


(�) ينظــــر : معاني القرآن (الفراء): 1 / 14 ، والصاحبي (ابن فارس): 33-34 ، والشاهد النحوي عند جمال الدين بن مالك (حسين ابراهيم): 23 .  


(�) البديع : 1 / م1 / 30  ، والآية من سورة  ( ق ) : 43 .	


(�) البديع : 1 / م1 / 118 ، والآية من سورة الحـــــاقة : 13 . 


(�) البديع : 2 / م1 / 365 ، والآية من سورة  الحجرات : 15 .


(�) البديع : 2 / م2 / 549 ، والآية الأولى من سورة الانعام :90 ، والآية الثانية والثالثة والرابعة من سورة الحاقة : 28 ، 19 ، 26 . 


(�) البديع : 1 / م2 / 398 ، و الآية من سورة  الـــبـــقـــــرة : 54 .


(�) البديع : 2 / م1 / 357 ، الآية الأولى والثاني من سورة يوسف : 43 ، والثالثة من سورة البقرة : 179 ، والرابعة من سورة آل عمران : 119 .


((� البديع : 1 / م1 / 82 ، والآية الأولى من سورة الشورى : 43 ،والآية الثانية من سورة الكهف :30 ، والآية الثالثة من سورة النازعات : 40 ــــــ 41 ، والآية الرابعة من سورة آل عمران : 19 .


(�) البديع : 1 / م1 / 72 ، والآية من سورة التوبة : 6 . 


(�) البديع : 1 / م1 / 96- 97 . 


(�) نفسه : 1 / م1 / 101 . 


(�) نفسه : 1 / م2 / 636 . 


(�) نفسه : 2 / م2 / 630 ، والآية الأولى من سورة النمل : 22 ، والآية الثانية من سورة المائدة : 28 . 


(�) البديع : 2 / م1 / 142 ، والآية الأولى من سورة الشعراء : 77 ، والآية الثانية من سورة المعارج : 10 ـــ 11 . 


(�) البديع : 1 / م1 /86 ، والآية الأولى من سورة النحل : 53 ، والآية الثانية من سورة البقرة : 274 . 


(�) البرهان في علوم القرآن (الزركشي): 1 /318 . 


(�) إتحاف فضلاء البشر (احمد البنا): 1 / 67 . 


(�) ينظـــــــر : النشر في القراءات العشر (ابن الجزري): 1 / 22 . 


(�) ينظر : الشواهد والاستشهاد في النحو  (عبد الجبار النايلة): 260 ـــ 278 . 


(�) البديـــــع : 1 / م2 / 666-667 ، و الآية من سورة يــــونس : 89 ، وينظر : السبعة في القراءات (ابن مجاهد): 329 ، و معجم القراءات القرآنية (د.احمد مختار عمر، ود.عبدالعال سالم مكرم): 2 / 366 .  


(�) البديــــــع : 1 / م1 / 107 ، و الآية من سورة  الكهف : 109 ، وينظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع (مكي القيسي): 2 / 81 ، و معجم القراءات القرآنية : 3 / 142 .


(�) البديـــــع : 1 / م2 / 557 ، والآية من سورة هــــــــــــــود : 111 ، وينظر : النشر في القراءات العشر : 2 / 290 ـــــــــ 291 ، و معجم القراءات القرآنية : 2 / 412-413 .   


(�) البــديـــع : 2 / م1 / 437 ، والآية من سورة الـــبقـــرة : 233 ، وينظر : معجم القراءات القرآنية : 1 / 320-321 .


(�) البــــديـــع : 1 / م2 / 511 ، والآية من سورة الصافات : 38 ، وينظر : معجم القراءات القرآنية : 4 / 200 . 


(�) الـــبديـــع : 1 / م2 / 690 ، والآية الأولى والثانية من سورة الـــفجـــــر : 15 ، 16 ، وينظر : السبعة في القراءات : 684 ــ 685 ، و معجم القراءات القرآنية : 5 / 381- 383 .  


(�) الـبديــع : 2 / م2 / 634  ، والآية من سورة آل عمران : 85 ، وينظر :التيسير في القراءات السبع (ابوعمرالداني): 21 ، و معجم القراءات القرآنية : 1 / 428 .  


(�) البـــديـــع : 1 / م2 / 567 ، والآية من سورة يـــــــوسف : 31 ، و ينظر : معجم القراءات القرآنية : 2 / 443-444 . 


(�) الــبديع : 2 / م1 / 239 ، والآية من سورة مــــريـم : 69 ، وينظر : معجم القراءات القرآنية : 3 / 176 .


(�) الــبديـع : 1 / م2 / 383 -384 ، والآية من سورة  الجاثيــة : 4 ، وينظر :  الكشف عن وجوه القراءات السبع : 2 /267 ، و معجم القراءات القرآنية : 4 / 387 .


(�) الــبـديع : 1 / م2 / 687 ، والآية من سورة الـــنـــحــل : 96 ، وينظر : معجم القراءات القرآنية : 3 / 33 .  


(�) الــبــــديـع : 2 / م1 / 240 ، و الآية الأولى من سورة الأنــعــــام : 154  ، والآية الثانية من سورة الـــبـــقــــــرة : 26 ،  وينظر : معجم القراءات القرآنية : 1 / 183 ، 2 / 151 .


(�) الـــبــــديــع : 1 / م2 / 607  ، والآية من سورة  الــــــفـــــتــــــــــح : 16 ، وينظر : مختصر في شواذ القران (ابن خالويه): 143 ، و معجم القراءات القرآنية : 4 / 446 .


(�) الــــبــــديـــع : 2 / م2 / 488 ، والآية من سورة  التوبة  : 12 ، وينظر : شواذ القراءات (رضي الدين الكرماني): 210 ، و معجم القراءات القرآنية : 2 / 285 .


(�) الـــبـــديـع : 2 / م2 / 507 ، والآية من سورة  الــرحمن : 76 ، وينظر : المحتسب (ابن جني):  2 /305 ،  و معجم القراءات القرآنية : 5 / 34-35 .


(�) البديع : 1 / م2 / 690-691 ، و الشاهد الأول والثالث من آية واحدة من سورة  الـــنساء: 94 ، والآية الثانية والرابعة من سورة البقرة : 47 ، 22 ، وينظر النشر في القراءات العشر: 1 / 273 .  


(�) البــــــديــع : 2 / م1 / 294 .  


(�) الأعراف : 186 ، وينظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع : 1 / 485 . 


(�) يـــنــظــــر : البديع : 1 / م1 / 80 ، و1 / م2 / 632  ، و1 / م2 / 642 . 


(�) الأنعــــــام : 162 ، وينظر : معجم القراءات القرآنية : 2 / 156-157 .  


(�) ينظــــــر : البديع : 1 / م1 / 305 ، و1 / م2 / 690 ، و2 / م1 / 13 . 


(�) البديع : 1 / م1 / 197 ، والآية من سورة النساء : 90 ،  وينظر : المقتضب : 4/ 125 ، والأصول : 1 / 254- 255 ، واتحاف فضلاء البشر : 1 / 518 ، و معجم القراءات القرآنية : 1 / 527- 528 .  


(�) البديع : 1 / م1 / 95 ، والآية من سورة  الأنعام : 94 ، وينظر : الأضداد (ابن الانباري): 75 ، والكشف عن وجوه القراءات السبع : 1 / 440 ــ 441 . 


 �) ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : 1 / 627 ، وفي أصول النحو (سعيد الافغاني): 46 . 


(�) البيان والتبيين (الجاحظ): 2 / 17-18 . 


(�) ينظر : الاقتراح في علم أصول النحو : 29-33 ، و خزانة الأدب (عبدالقادر البغدادي): 1 / 9- 15 ، وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف (د.خديجة الحديثي): 20 – 21 .   


(�) ينظر : أصول التفكير النحوي (د.علي ابو المكارم): 136 . 


(�) ينظر : : خزانة الأدب : 1 / 9 ، وأصول التفكير النحوي : 132 . 


(�) المدارس النحوية أسطورة وواقع (د.ابراهيم السامرائي): 26 . 


(�) النهاية في غريب الحديث والأثر (ابن الاثير): 1 / 4 . 


� ) ينظر : البديع  : 1 / م1 / 120 (مقدمة التحقيق).


(�) البديع : 2 / م1 / 157 ، والحديث الأول ، ينظر : المستدرك على الصحيحين (ابوعبيد الله النيسابوري): 3 / 390  ، والحديث الثاني ، ينظر : سنــــن ٱبن ماجة : 4 / 109 . 


(�) البديع : 1 / م1 / 220  ، و ينظر : المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (علي الهروي): 60 .


(�) البديع : 2 / م1 / 153 ، وينظر : صحيح مسلم : 2 / 715 . 


(�) البديع : 2 / م1 / 217 – 218 ، والبيت لعمر بن أبي ربيعة ، ينظر : ديوانه : 273 ، ورواية الديوان :     فو الله ما أدري وإني لحاسبٌ           بسبعٍ رميتُ الجمرَ أم بثمانِ  


(�) البديع : 1 / م1 / 104 ــــــــــ 105 ، و ينظـــر : مسند الإمام أحمد بن حنبل : 4 / 264 .    


(�) البديع : 1 / م2 / 448 ، و ينظــر : النهاية في غريب الحديث والأثر : 4 / 123 .   


(�) البديع : 2 / م1 / 104 – 105 ، و ينظر : سنن الدار قطني : 2 / 259 .    


(�)  البديع : 2 / م1 / 180 ، و ينظر : مسند الإمام احمد بن حنبل : 44 / 234 .


(�) البديع : 1 / م2 / 530 ، و ينظر : صحيح مسلم : 2 / 1298 . 


(�) البديع : 2 / م2 / 731 ، وينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ابو زكريا النووي): 2 / 232 . 


(�) ينظر : من أسرار اللغة (د.ابراهيم انيس): 288 ، ونحو التيسير(د.احمد عبدالستار الجواري) : 53 ، والشاهد النحوي عند جمال الدين ﭐبن مالــــــــــك : 142 . 


(�) ينظر : الاقتراح في علم أصول النحو: 42 ، وتاريخ الأدب العربي : 2 / 70 .  


((� البديع : 1 / م2 / 359 ، و ينظر : ديوان أبي نواس : 122 .    


(�) البديع : 1 / م2 / 606- 607 ، و ينظر : ديوان امرئ القيس : 96 .   


(�) البديع : 1 / م1 / 219 ، والبيت لابي ذؤيب الهذلي ، ينظر: ديوانه : 205 ، وعجز البيت : و سفعُ الخدودِ معاً و النئىُّ  .


(�) البديع : 2 / م2 / 695 ، و البيت لعامر بن طفيل ، ينظر: ديوانه : 13 ، وصدر البيت:  فماسودتني عامرٌ عن قرابة.    


(�) البديع : 2 / م1 / 139 ، و(( نواكس الأبصار)) جزء من بيت للفرزدق ، ينظر : ديوانه :266، والبيت  :    وإذا الرجالُ رأوا يزيدَ رأيتهمْ         خضعَ الرقابِ نواكسَ الأبصار ِ 


(�) البديع : 2 / م1 / 238 .  


(�) نفســـــــــه: 2 / م1 / 324 .  


(�) نفســـــــــه: 1 / م1 / 108 ، و البيت لأمية بن أبي الصلت ، ينظر: ديوانه : 99 .    


(�) البديـــع : 2 / 317 – 318 ، و البيت لأبي حيان الفقعسي : ينظر : المقتضب : 2 /96 ، والخصائص : 1 / 144 ، والتبصرة والتذكرة : 2 / 751 ، وشرح التصريح (خالد الازهري): 2 / 751 .


(�) ينظر البديع : 2 / م1 / 401 ، 2 / م2 / 496 ، 2 / م2 / 651.  


(�) نفسه : 1 / م1 / 21 ، و البيت لجرير ، ينظر : ديوانه : 366 ، ورواية الديوان : 


     فيوماً يجارينَ الهوى ، غير ماصباً ؛        ويوماً ترى منهُنّ غُولاً تَغوّلُ 


(�) البديع : 2 / م2 / 672 . 


(�) نفسه : 1 / م2 / 472 ، والبيت لحسان بن ثابت ، ينظر: ديوانه : 1 / 17 ، ورواية الديوان :  


كأن خبيئة مِن بيتِ رأسٍ       يكونُ مِزاجَهَا عَسَلٌ وماءُ     


(�) البديع : 2 / م2 / 703 . 


(�) البديع : 1 / م1 / 166 ، والبيت الاول لعُتَي بن مالك العُقيلي ، ينظر : شرح المفصل : 3 / 105 ، وهمع الهوامع : 3 / 195 ، ولسان العرب : 15 / 386 (ورى)  ، والبيت الثاني للفرزدق ، ينظر : ديوانه : 495 ، ورواية الديوان : 


     إني ارتفعتُ عليكَ كل ثنيةٍ ،      وعلوتُ فوقَ بني كُليب ٍ مِن علُ   


((� البديع : 2 / م2 / 563 ، وينظر : ديوان طفيل الغنوي : 29 ، و هو عجز بيت، صدره :                 تُنيف إذا اقورت من القود وانطوت 


(�) البديع : 2 / م1 / 143 ، و ينظر: ديوان طرفة بن العبد : 77 ، ورواية الديوان : 


     أيُّها الفتيانُ في مَجلسنا             جَردوا منها وِراداً و شُقُرْ 


(�) البديع : 1 / م2 /525 ، والبيت للعرجي ، ينظر : ديوانه : 319 .


(�) البديع : 1 / م2 / 321  ، و ينظر : المقاصد الحسنة (شمس الدين السخاوي): 25 .  


(�) البديع : 1 / م1 / 238 ، وينظر : البصائر والذخائر (ابو حيان التوحيدي): 2 / 25 .  


(�) البديع : 1 / م1 / 291 ، و القول لعمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قاله لرجل قدم عليه من بعض الاطراف : (( هل من مُغرِّبةِ خَبَرَ ؟ )) أي هل من خبر ٍجديد جاءَ من بلد بعيد ، ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر : 3 / 349 ، وتاج العروس : 3 / 481 (غرب) .  


(�) المستقصى في أمثال العرب (الزمخشري): 1 / ب (المقدمة) .  


(�) مجمع لأمثال (الميداني): 1 / 6 .  


(�) البديع : 1 / م1 / 74  ، وينظر : مجمع الأمثال : 2 / 174 .  


(�) ينظر : البديع : 1 / م1 / 97 ، 1 / م1 / 101 ، 2 / م1 / 431 .  


(�) نفسه : 2 / م1 / 407 ، والمثل الأول ، ينظر: أمثال العرب (المفضل الضبي): 174 ، والمثل الثاني ، ينظر : مجمع الأمثال : 1 / 10 .    


(�) البديع : 1 / م1 / 290 ، وينظر : جمهرة الأمثال (ابو هلال العسكري): 2 / 88 .


(�) البديع : 1 / م2 / 449 ، وينظر : الأمثال (ابوعبيد القاسم بن سلام): 290 .


(�) البديع : 1 / م1 / 128 ، و ينظر : الأمثال : 261 .   


(�) البديع : 1 / م2 / 485 ، والبيت لتأبط شراً ، وهو صدر بيت عجزه :   وكم مثلها فارقتها وهي تَصْفرُ ، ينظر : الإنصاف في مسائـــــــل الخـــلاف (ابن الانباري): 2 / 85 (مسألة رقم 74) ، وشــــــــرح المفصل : 4 / 221 ، وخزانة الأدب : 9 / 347 ، والمثل ينظر : الأمثال : 300 .    


(�) البديع : 2 / م1 /180 ، وينظر : المستقصى في أمثال العرب : 2 / 160 . 


(�) البديع : 2 / م1 / 439 ، وينظر : الأمثال : 50 .


(�) الحدود في النحو (الرماني): 38 .  


(�) الاغراب في جدل الاعراب (ابن الانباري): 45 .  


(�) لمع الأدلة في أصول النحو : 93 .  


(�) ينظر : القياس في اللغة العربية (محمد الخضر حسين): 25 ــــــــــ 28 ، وأصول التفكير النحوي : 78 .  


(�) ينظر : القياس في النحو العربي نشأته وتطوره (د.سعيد جاسم الزبيدي): 29 – 41 .  


(�) الخصائص : 1 / 97 .  


(�) البديع : 2 / م1 / 118 .  


(�) نفســـــه : 2 / م1 / 407 .   


(�) نفســــــه : 2 / م2 / 533 .  


(�) الخصائص : 1 / 97 .  


(�) ينظر : التعريفات : 129 ، وظاهرة الشذوذ في النحو العربي (د.فتحي عبدالفتاح الدجني): 17 ، ومعجم المصطلحات النحوية والصرفية (د.محمد سمير): 113 .  


(�) البديع : 1 / م1 / 233 .  


(�) البديع : 1 / م2 / 422 .  


(�) نفسه : 2 / م1 / 405 . 


(�) ينظر : القياس في النحو العربي نشأته وتطوره : 37 .  


(�) البديع : 1 / م2 / 411 .  


(�) نفسه  : 2 / م1 / 264 .  


(�) نفســه : 2 / م1 / 293 .  


(�) لمع الأدلة في أصول النحو : 105 .  


(�) البديع : 1 / م1 / 114 .  


(�) الاقتراح في علم أصول النحو : 63 .   


(�) البديع : 2 / م2 / 591 .  


(�) لمع الأدلة في أصول النحو : 107 .  


(�) البديع : 1 / م1 / 15 .  


(�) البديع : 2 / م2 / 513 .  


(�) التعريفات : 190 . 


(�) نفسه : 18 . 


(�) البديع : 2 / م1 / 279 .  


(�) الحدود في النحو : 38 .


(�) التعريفات 160 .


(�) النحو العربي العلة النحوية (د.مازن المبارك): 90 . 


(�) ينظر : أصول النحو العربي (د.محمد خير الحلواني): 108 . 


(�) ينظر : الايضاح في علل النحو : 64 ، والاقتراح في علم اصول النحو : 81 ، والعلة النحوية بين النظرية والتطبيق (نهاد فليح): 175 . 


(�) نظرية التعليل في النحو العربي (د.حسن خميس): 54 . 


(�) ينظر : الايضاح في علل النحو : 64 ، والاقتراح في علم اصول النحو : 81 ، ونظرية التعليل في النحو العربي : 55 . 


(�) ينظر : الايضاح في علل النحو : 65 ، والعلة النحوية بين النظرية والتطبيق : 175 . 


(�) البديع : 1 / م2 / 689 . 


(�) نفسه  : 1 / م1 / 122 . 


(�) نفسه : 2 / م1 / 93 ــ 94 ، والآية الأولى من سورة المؤمنون : 7 ، والآية الثانية من سورة الشعراء : 168 . 


(�) البديع  : 2 / م1 / 139 ـــ 140 . 


(�) نفسه : 1 / م2 / 414 . 


(�) البديع : 2 / م1 / 109 . 


(�) التعريفات : 28 . 


(�) ينظر : البديع : 1 / م1 / 15 . 


(�) ينظر : نفسه : 1 / م1 / 36 . 


(�) ينظر : نفسه  : 1 / م1 / 120 . 


(�) البديع : 1 / م2 / 339 . 


(�) نفسه : 1 / م1 / 114 . 


(�) البديع : 1 / م1 / 137 ، والآية من سورة القمر : 49  .        


�)) ينظر : مشكل اعراب القرآن (مكي القيسي): 2 / 242 . 


(�) ينظر : الخصائص : 1 / 164 .


(�) البديع : 2 / م1 / 161 .


(�) البديع  : 2 / م1 / 111 ــ 112 . 


(�) نفسه : 1 / م1 / 203 ـــ 204 . 


(�) الحدود في النحو : 40 .


(�) البديع : 2 / م2 / 620 . 


(�) نفسه : 1 / م2 / 566 .


(�) البديع : 1 / م1 / 36 . 


 �) ينظر : الكتاب : 1 / 24 ــ 25 ، وظاهرة التعويض في العربية (د.عبدالفتاح احمد): 6 .


(�) البديع : 1 / م2 / 394 .


(�) البديع : 2 / م1 /132 .


(�) نفسه : 2 / م1 / 46 . 


(�) نفسه  : 1 / م1 / 140 ــ 141 . 


(�) البديع : 2 / م1 /69 . 


(�) ينظر : لمع الادلة : 81 . 


(�) البديع : 2 / م2 / 650 . 


 �) ينظر : الكتاب : 1 / 32  ، والاصول : 3 / 435  . 


(�) ضرورة الشعر (السيرافي): 34 . 


(�) البديع : 2 / م2 / 650 .


(�) نفسه : 2 / م2 / 653 ، والبيت الاول مجهول القائل ، ينظر : المقتضب : 4 / 243 ، وضرورة الشعر : 127 ، وما يجوز للشاعر في الضرورة (القزاز القيرواني): 237 ، واسرار العربية (ابن الانباري): 230 ، والانصاف في مسائل الخلاف : 1 / 312 ، مسألة رقم (46) ، ضرائر الشعر (ابن عصفور): 169  ، والبيت الثاني لـذي الخرق الطّهوي ، ينظر : النوادر في اللغة (ابو زيد الانصاري): 276 ، والانصاف في مسائل الخلاف : 1 / 143 ، مسألة رقم (16) ، وشرح المفصل : 2 / 378 ، وخزانة الادب : 1 / 31 . 


(�) ينظر : البديع : 1 / م2 / 389  ــ 390 ، والانصاف في مسائل الخلاف : 1 / 314 ، مسألة رقم (46) ، وهمع الهوامع : 3 / 47 .


(�) ينظر : البديع : 1 / م1 / 10 ، ومغني اللبيب (ابن هشام الانصاري): 1 / 71 ــ 72 . 


(�) البديع : 2 / م1 / 148 . 


(�) البديع : 1 / م1 / 270ــ271 ، والبيت الاول لـغُوَيَّة بن سُلمي بن ربيعة  ، ينظر : شرح ديوان الحماسة (المرزوقي) : 1 / 1001 ، والبيت الثاني لابراهيم بن هرمة ، ينظر : شعر ابراهيم بن هرمة القرشي : 70 .


(�) ينظر : الكتاب : 4 / 433 .


(�) البديع : 2 / م1 / 49 . 


(�) نفسه : 2 / م1 / 338 ، والآية من سورة الشمس : 1 ، وينظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع : 1 / 190 . 


(�) ينظر : شرح ٱبن الناظم : 581 ، ومنهج السالك إلى ألفية ٱبن مالك (الاشموني): 3 / 773 ، والامالة في القراءات واللهجات العربية (د.عبدالفتاح شلبي): 271 .


(�) البديع : 1 / م1 / 18 . 


(�) الحدود في النحو : 41 . 


(�) البديع : 2 / م1 / 65 . 


(�) نظرية التعليل في النحو العربي : 107 .


(�) البديع : 1 / م1 / 254 . 


(�) ينظر : القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث (د.عبدالصبور شاهين): 16-17 ، 50 -51 ، والخلاف الصوتي عند القدماء والمحدثين (د.احمد عطية): 141 . 


(�) البديع : 2 / م2 / 480 .  


(�) العيــــــــن : 1 / 57 ( المقدمة ) . 


(�) الكتاب : 4 / 435 – 436 .  


(�) ينظــــــــر : العين : 1 / 57 ( المقدمة ) ، والمصطلح الصوتي (د.عبد العزيز الصبغ): 161 .  


(�) الكتاب : 4 / 435 .  


(�) نفســـــــــه : 4 / 435 .  


(�) ينظر : نفســـــــــه : 4 / 176 ، والمقتضب : 1 / 176 ، وجمهرة اللغة : 1 / 46 (المقدمة) ، وشرح المفصل : 5 / 525 .  


(�) العين : 7 / 456 .  


(�) الكتاب : 4 / 176 .  


(�) نفسه : 4 / 176 – 177 .  


(�) تهذيب اللغة : 1 / 51 ( المقدمة ) .  


(�) التشكيل الصوتي (د.ياسر الملاح): 38 .  


(�) ينظر : التعليل الصوتي عند العرب (د.عادل نذير): 167 .  


(�) البديع : 2 / م1 / 188 .  


(�) نفسه : 2 / م1 / 188 .    


(�) ينظـــر : البديع : 2 / م2 / 573 ، ورأي ٱبن السراج في الأصول : 3 / 311 ، قال :(( إنَّ حروفَ العلةِ أربعةٌ : الواوُ والياءُ والهمزةُ والالفُ )) .   


(�) ينظــــر : العين : 1 / 59 (المقدمة) ، وفي الاصوات اللغوية دراسة في اصوات المد العربية (د.غالب فاضل المطلبي): 74 ، والفراهيدي عبقري من البصرة (د.مهدي المخزومي): 39 .   


(�) ينظـــــر : الكتاب : 4 / 390 . 


(�) المقتضب : 1 / 253 .  


(�) ينظـــــــر : تهذيب اللغة : 1 / 51 (المقدمة) ، والحجة للقراء السبعة (ابو علي الفارسي): 5 / 234 ، 6 / 31 ، والتكملة : 237 ، والرعاية (مكي القيسي): 128 . 


(�) ينظر : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ابن مالك): 320 ، والمساعد على تسهيل الفوائد : 4 / 247 ، ومنهج السالك الى ألفية ٱبن مالك : 3 / 831 .  


(�) ينظر : الكتاب : 4 / 390 ، وشرح المفصل : 5 / 418 .  


(�) ينظر : شرح المفصل : 5 / 418 ، وشرح الشافية (الرضي) :3 / 66 ، وشذا العرف في فن الصرف (احمد الحملاوي): 200 ، وتيسير الإعلال و الإبدال (عبد العليم ابراهيم): 5 .  


(�) ينظر : في الاصوات اللغوية دراسة في اصوات المد العربية : 74 – 77 ، والمصطلح الصوتي : 253 .  


(�) ينظر : الكتاب : 4 / 237 – 242 .  


(�) ينظر : المقتضب : 1 / 199 ، والتكملة : 570 ، والتصريف الملوكي (ابن جني): 27 .  


(�) ينظر : شرح كتاب سيبويه (السيرافي): 5 / 132 .  


(�) البديع : 2 / م2 / 483 .  


(�) ينظر : المزهر (السيوطي): 1 / 221 ، ودراسات في فقه اللغة (د.صبحي الصالح): 67 – 70 ، وفصول في فقه العربية (د.رمضان عبدالتواب): 116 – 120 ، وفقه اللغة مناهله ومسائله (د.محمد اسعد): 226 . 


(�) ينظر : المفصل(الزمخشري): 379 .  


(�) شرح الكافية الشافية (ابن مالك): 4 / 2077 .  


(�) توضيح المقاصد : 6 / 1562 .  


(�) ينظر : شرح المفصل : 5 / 348 ، والمزهر : 1 / 461 .  


(�) ينظر : الكتاب : 4 / 433 – 434 ، والمقتضب : 1 / 292 ،328 – 332 ، وعلم اللغة (د.محمود السعران): 171 ، ودروس في علم أصوات العربية (جان كانتينو): 123 ، ودراسة الصوت اللغوي (د.احمد مختار عمر): 273 ، ودراسة المخارج والصفات (جمال بن ابراهيم): 204 .  


(�) البديع : 2 / م2 / 495 – 496 .  


(�) ينظر : سر صناعة الاعراب : 1 / 100 – 101 ، وشرح الشافية ( الرضي ) : 3 / 208 .  


(�) ينظر : التطور النحوي (برجشتراسر): 50 – 51 .  


(�) دراسات في فقه اللغة : 237 . 


(�) البديع : 2 / م2 /550 – 552 ، والآية من سورة طه : 1 -2 ، وينظر : معجم القراءات القرآنية : 3 / 190 ، والبيت لجميل بن معمر ، ينظر : ديوانه : 218 .    


(�) ينظر : مختصر في شواذ القران : 89 ، وسر صناعة الاعراب : 2 / 553 ، وتفسير البحر المحيط (ابو حيان الاندلسي): 6 / 221 .  


(�) الدراسات اللهجية والصوتية عند ٱبن جني (د.حسام سعيد النعيمي): 117 ، وينظر : اللهجات العربية (د.ابراهيم انيس): 103 ، والأصوات اللغوية ( د. إبراهيم أنيس ) : 83 .  


(�) البديع : 2 / م2 / 509 .   


(�) شرح المفصل : 5 / 368 .  


(�) البديع : 2 / م2 / 515 .  


(�) ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ٱبن جني : 168 . 


(�) ينظر : سر صناعة الاعراب : 2 / 765 .  


(�) البقرة : 35 .


(�) ينظر : تفسير البحر المحيط : 1 / 155 .  


(�) ينظر : الإبدال (ابو الطيب اللغوي): 261 ، وأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية (د.فوزي حسن الشايب): 47 – 48 .  


(�) ينظر : علم الأصوات ( د. كمال بشر ) : 311 ، 369 ، وعلم الأصوات اللغوية (د.مناف مهدي): 78 – 79 .  


(�) ينظر : الكتاب : 4 / 182 ، وفعلت وأفعلت (ابو حاتم السجستاني): 170 ، والإبدال : 1 / 258 – 260 ، والـــــمــــــزهـــــــر : 1 / 222 .  


(�) الكتاب : 4 / 182 .  


(�) القلب والإبدال (ابن السكيت): 29 .  


(�) أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية : 49 . 


(�) البديع : 2 / م2 / 559 – 561 ، والبيت الاول مجهول القائل ، ينظر: النوادر في اللغة : 456 ، ومجالس ثعلب : 1 / 117 ، وشرح شواهد الشافية (عبدالقادر البغدادي): 4 / 215 ، ويروى : (( لا هُمَّ إن كنتَ قبلتَ حجّتج )) ، ينظر : القلب والإبدال : 29 ، وسر صناعة الاعراب : 1 / 177 ، والمقرب (ابن عصفور): 2 / 165 ، والبيت الثاني مجهول القائل ، ينظر : الأصول : 3 / 275 ، والتكملة : 574 ، وسر صناعة الاعراب : 1 / 177 ، والتمام في تفسير اشعار هذيل (ابن جني): 133 ، وتاج العروس : 39/ 531 (مسو) ، والأبيات الأخيرة مجهولة القائل، ينظر : القلب والإبدال : 28 ، والإبدال : 1 / 257 ، وسر صناعة الاعراب : 1 / 175 ، والمنصف (ابن جني): 2 / 178 ، والمقرب : 2 / 29 .       


(�) ينظر : محاضرات في فقه اللغة (د.عصام نور الدين): 126 .  


(�) الكتاب : 4 / 435 .  


(�) يــنظــر : الأصـوات الـــلغويــة ( د.إبـــــراهيــــــم أنيس ) : 27 ، وعــــلـم الأصـوات ( د.كمـــــــال بشر ) : 358 – 359 .


(�) البديع : 2 / م2 / 503 – 504 ، والآية من سورة العلق : 15 ، و ينظر : ديوان الأعشى الكبير : 137 ، وتمام البيت : 


        وَذَا النصُب المنْصُوب لا تَنْسُكَنه         ولا تَعْبُدِ الأَوثانَ واللهَ فَاعْبُدا  


(�) أدب الكاتب: 249 ، وينظر : الخط لابن السراج : 125 .  


(�) ينظر : المخصص (ابن سيده): 13 / 268 ، وشرح المفصل : 5 / 367 ، وظاهرة التنوين في اللغة العربية (د.عوض المرسي): 64 .  


(�) البديع : 2 / م2 / 519 – 520 ، والآية الأولى من سورة الفرقان : 5 ، والآية الثانية من سورة البقـــــرة  : 282 ، وينظر : الكتاب : 3 / 460 ، وسر صناعة الاعراب : 2 / 761 ، و البيت لكثير عزة ، ينظر : ديوانه : 300 ، ورواية الديوان :


      تزور امرءاً أما الإلهَ فيتّقي           وأمّا بفعلِ الصالحينَ فيأتمي 


(�) ينظر : المقتضب : 1 /200 ، والأصوات اللغوية ( د.إبراهيم أنيس ) : 170 .  


(�) ينظر : أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية : 346 ، وإبدال الحروف الصوامت حروفاً صوائت في اللغة العربية (د.يحيي بن علي)                                    www.alukah.net 


(�) ينظر : الإبدال : 2 / 461 ، وسر صنـــــاعة الاعراب : 2 / 757 ، وتــــــــاج العروس : 26 / 450 (وثــــــق) .  


(�) الدراسات اللهجية والصوتية عند ٱبن جني : 169 ، وينظر : قواعد التلاوة وعلم التجويد (فرج توفيق): 81 ، 84 .    


(�) ينظر : العين : 1 / 58 (المقدمة) ، والكتاب : 4 / 464 ، والمقتضب : 1 / 329 .  


(�) البديع : 2 / م2 / 616 .  


(�) نفسه : 2 / م2 / 618 .  


(�) ينظر : أسس علم اللغة (ماريو باي): 85 ، وعلم الأصوات ( برتيل مالمبرج ): 120 ، والأصوات اللغوية ( د. إبراهيم أنيس ): 66 ، والأصوات اللغوية ( د.عبد القادر عبد الجليل ) : 274 .  


(�) البديع : 2 / م2 / 562 - 563 ، وينظر : ديوان طفيل الغنوي : 29 ، وهوعجز بيت صدره :  تُنيفُ إذا اقورتْ من القودِ وانطوَتْ  .      


(�) ينظر : الكتاب : 4 / 479 ، والمقتضب : 1 / 360 ، وسر صناعة الاعراب : 1 / 211 – 212 ، والمفصل : 391 .  


(�) ينظر : شرح الشافية (الرضي) : 3 / 231 .  


(�) ينظر : المقتضب : 1 / 360 – 361 ، والسبعة في القراءات : 107 ، وسر صناعة الاعراب : 1 / 209 ، وشرح الشافية (الرضي) : 3 / 230 ، والدراسات اللهجية والصوتية عند ٱبن جني : 133 ، والتعليل الصوتي عند العرب : 370 .  


(�) ينظر : الكتاب : 4 / 480 ، والدراسات اللهجية والصوتية عند ٱبن جني : 133 . 


(�) ينظر : سر صناعة الاعراب : 1 / 209 – 210 . 


(�) البديع : 2 / م2 / 563 – 564 ، وينظر : الكتاب : 4 / 479 ، والمفصل : 392 .  


(�) ينظر : الكتاب : 4 / 433 ، 464 ، ودراسة الصوت اللغوي : 270 ، ودراسة المخارج والصفات : 73 ، 174 .


(�) ينظر: الكتاب : 4 /434 ، وعلم الأصوات ( برتيل مالمبرج ) : 110 . 


(�) ينظر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد(د.غانم قدوري الحمد) : 212 .  


(�) ينظر: التبصرة والتذكرة : 2 / 870 .  


(�) ينظر: السبعة في القراءات : 105 – 107 ، ومقدمتان في علوم القرآن (ارثر جفري): 146 – 149 ، وتاج العروس : 19/ 345 (سراط) .  


(�) ينظر: الدراسات اللهجية والصوتية عند ٱبن جني : 134 .  


(�) ينظر : الكتاب : 4 / 477 – 478 ، وسر صناعة الاعراب : 1 / 50 – 51 ، وشـــــرح الشافيــــــــة (الرضي) : 3 / 231 – 232 ، والدراسات اللهجية والصوتية عند ٱبن جني : 132 – 133 .  


(�) ينظر : سر صناعة الاعراب : 1 /208 ، وشرح الشافية (الرضي) : 3 / 233 ، واللهجات العربية : 107 ، والدراسات اللهجية والصوتية عند ٱبن جني : 130 – 131 ، وأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية : 239 – 240 ، وصوت القاف بين الفصحى والعامية (نبأعبدالامير): 169 .  


(�) ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ٱبن جني : 132 .  


(�) اصلاح المنطق (ابن السكيت): 1 / 184 .  


(�) ينظر : القلب والإبدال : 43 ، والإبدال : 2 / 109 ، وسر صناعة الاعراب : 1 / 195.  


(�) ينظر : الدراسات اللهجية والصوتية عند ٱبن جني : 135 .  


(�) ينظر : الكتاب : 4 / 434 .  


(�) ينظر : المقتضب : 1 / 329 – 332 ، والأصول : 3 / 400 – 403 ، ودراسة المخارج والصفات : 206 .  


(�) دراسة الصوت اللغوي : 340 .  


(�) والأصوات هي : الشين والضاد ولطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والصاد والسين والزاي والراء والنون ، ينظر : البديع : 2 / م2 / 636 – 637 .  


(�) البديع : 2 / م2 / 637 .  


(�) ينظر : الكتاب : 4 / 452 ، 457 ، والأصول : 3 / 420 ، وشرح الشافية (الرضي) : 3 / 279 .  


(�) البديع : 2 / م2 / 638 – 639 ، والاية من سورة آل عمران : 41 ، وينظر : السبعة في القراءات : 121 ، وشرح كتاب سيبويه : 5 / 479 ، والتبصرة والتذكرة : 2 / 949 – 951 ، وتفسير البحر المحيط : 2 / 341 .         


(�) هود : 78 .


(�) نوح : 4 .


(�) المنافقون : 5 .


(�) ينظر : السبعة في القراءات : 121 .  


(�) ينظر : معاني القرآن واعرابه (الزجاج): 5 / 22 – 23 .  


(�) الكتاب : 4 / 448 .   


(�) ينظر : نفسه : 4 / 438 ، والتحديد في الإتقان والتجويد (ابو عمر الداني): 96 .  


(�) ينظر : النشر في القراءات العشر : 2 / 108 . 


(�) ينظر : نفسه : 1 / 202 ، ومناهج البحث في اللغة (د.تمام حسان): 89 – 90 .  


(�) ينظر : المدخل الى علم اللغة (د.رمضان عبدالتواب): 92 – 93 .  


(�) المطففين : 7 .  


(�) البقرة : 285 – 286 .  


(�) ينظر: التيسير في القراءات السبع : 27 ، وتفسير البحر المحيط : 2 / 341 ، والنشر في القراءات العشر : 1 / 292 ، 2 / 108 ، وجهد المقل (ساجقلي زاده): 173 .  


(�) ينظر: شرح كتاب سيبويه : 5 / 479 ، والتبصرة والتذكرة : 2 / 949 – 951 ، وتفسير البحر المحيط : 2 / 341 .  


(�) ينظر: معاني القرآن واعرابه : 1 / 398 ، والمحاجات بالمسائل النحوية (الزمخشري): 163 ، وأسرار العربية : 426 .  


(�) ينظر:الكتاب : 4 / 447 ، والمفصل : 424 ، والبديع : 2 / م2 / 630 ، وشرح الشافية (الرضي) : 3 / 270 .  


(�) البديع : 2 / م2 / 642 .  


(�) ينظر : الكتاب : 4 / 433 ، وعلم الأصوات (برتيل مالمبرج) : 122 .  


(�) الأصوات اللغوية ( د.إبراهيم أنيس ) : 153 .  


(�) ينظر: الأصوات اللغوية ( د.إبراهيم أنيس ) : 153 ، وعلم الأصوات اللغوية : 51 ، 55 .  


(�) البديع : 2 / م2 / 642 ، والآية من سورة سبأ : 9 ، وينظر : التيسير في القراءات السبع : 44 ، والنشر في القراءات العشر : 2 /12 ، وإتحاف فضلاء البشر : 1 / 137 ، ومعجم القراءات القرآنية : 4 / 111 .   


(�) ينظر : الدر النثير والعذب النمير (المالقي): 187  .


(�) شرح الشافية (الرضي) : 3 / 270 .  


(�) ينظر : التبصرة والتذكرة : 2 / 956 ، والمفصل : 430 ، والكشاف (الزمخشري): 3 / 570 ، وشرح المفصل : 5 / 529 ، وتفسير البحر المحيط : 7 / 260 – 261 . 


(�) ينظر : الإيضاح في شرح المفصل (ابن الحاجب): 2 / 530 ، وتفسير البحر المحيط : 7 / 261 .  


(�) ينظر : المصطلح الصوتي : 181 .  


(�) التعليل الصوتي عند العرب : 418 - 419 ، وينظر: مناهج البحث في اللغة : 97 ، وعلم اللغة العام ، الأصوات (د.كمال بشر): 118 .  


(�) البديـــع : 2 / م2 / 642 – 643 ، والآيــــــة مـــن ســـورة الأنعــــام : 53 ، وينظـــر : السبعـــــة فــــي القــراءات : 117 – 118 ، والتـــيسيــــر في الـقــراءات السبـع : 28 ، والنــشر فــــــــي الــــقــــراءات العشر : 1 / 294 .  


(�) ينظــر : الكتاب : 4 / 447 ، وشـرح الــــمفصل : 5 / 529 ، وشــــرح الشـــــــافيــــــــة (الرضي) : 3 / 270 .  


(�) البقرة : 194 .  


(�) ينظر : شرح كتاب سيبويه : 5 / 472 ، والتيسير في القراءات السبع : 28 ، وشرح المفصل : 5 / 550 ، والنشر في القراءات العشر : 1 / 294 ، وأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي (د.عبدالصبور شاهين): 155 . 


(�) التــعليــــل الصوتــــــي عنــــــد العرب : 417 – 418 ، وينظـــــر : علم اللغة العام ، الأصوات : 101 ، 130 .  


(�) البديع : 2 / م1 / 334 .  


(�) المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها (محمد الانطاكي): 1 / 42 .  


(�) البديع : 2 / م1 / 335 ، وينظر : ارتشاف الضرب : 2 / 518 ، وهمع الهوامع : 6 / 187 . 


(�) ينظر : الكتاب : 4 / 121 ، وشرح الشافية (الجاربردي) : 1 / 242 ، وتوضيح المقاصد والمسالك : 5 / 1491 ، وشرح الشافية (النقره كار) : 2 / 164 .  


(�) ينظر : شذا العرف في فن الصرف : 239 .  


(�) ينظر : سر صناعة الاعراب : 1 / 17 .   


(�) ينظر : الأصول : 3 / 160 ، واللمع (ابن جني): 157 ، والإقناع في القراءات السبع (ابن الباذش): 1 / 269 ، وهمع الهوامع : 6 / 184 .  


(�) البديع : 2 / م1 / 334 – 335 .  


(�) ينظر : التكملة : 536 ، والخصائص : 2 / 141 ، وشرح التصريح : 2 / 639 ، وهمع الهوامع : 6 / 183 ، ومنهج السالك الى ألفية ٱبن مالك : 3 / 762 ، واللهجات العربية : 67 ، واللهجات العربية في القراءات القرآنية (د.عبد الراجحي): 150 .  


(�) النشر في القراءات العشر : 2 / 35 .  


(�) ينظر : الأصول : 3 / 160 ، والتبصرة والتذكرة : 2 / 710 ، وارتشاف الضرب : 2 / 528 ، وهمع الهوامع : 6 / 184  .


(�) ينظر : التكملة : 537 ، والفصول في العربية (ابن الدهان): 104 ، وتوضيح المقاصد والمسالك : 5 / 1491 .  


(�) شرح الشافية (الرضي) : 3 / 10 .  


(�) البديع : 2 / م1 / 337 .  


(�) ينظر : البديع : 2 / م1 / 337 – 340 .    


(�) ينظر : حاشية الصبان : 4 / 324 .  


(�) البديع : 2 / م1 / 347  .  


(�) ينظر : الكتاب : 4 / 127 – 128 .  


(�) ينظر : اللمع : 160 ، والإقناع في القراءات السبع : 1 / 323 ، وارتشاف الضرب : 2 / 534 – 535.  


(�) ينظر : الكتاب : 4 / 127 ، والأصول : 3 / 170 ، والمقتضب : 3 / 51 ، وشرح المفصل : 5 / 201 .  


(�) ينظر : الإمالة في القراءات واللهجات العربية : 154 – 155 ، والتعليل الصوتي عند العرب : 240 . 


(�) البديـع : 2 / م1 / 88 .  


(�) نفسه : 2 / م1 / 89 ، والآية الأولى من سورة الأنبياء : 78 ، والآية الثانية من سورة ص : 22 ، وينظر : الكتاب : 4 / 201 .  


(�) ينظر : معاني القرآن : 2/ 208 ، والجامع لاحكام القران (القرطبي): 11 / 307 . 


(�) ينظر : معاني القرآن واعرابه : 4 / 325 ، والمفردات في غريب القرآن (الراغب الاصفهاني): 149 .  


(�) ينظر : الصاحبي : 307 - 308  .  


(�) البديع : 2 / م1 / 93 ، وينظر : الكتاب : 3 /  399-400 ، وسر صناعة الاعراب : 2 / 604 .  


(�) ينظر : الكتاب : 3 / 399-400 .  


(�) ينظر : نفسه : 3 / 400 .  


(�) نفسه : 3 / 401 .   


(�) ينظر : سر صناعة الاعراب  : 2 /604 .  


(�) البديع : 2 / م1 / 93 ، وينظر : الكتاب : 3 / 401 .  


(�) ينظر : سر صناعة الاعراب : 1 / 363 .  


(�) البديع : 2 / م1 / 94 ، والآية الأولى من سورة آل عمران : 139 ، والآية الثانية من سورة  ص : 47 .    


(�) ينظر : شرح جمل الزجاجي (ابن عصفور): 1 / 149 .  


(�) البديع : 2 / م1 / 94-95 ، والشاهد الشعري عجز بيت لعمرو بن كلثوم ، وصدره : تَهَدَّدْنا و أوعدْنا رويداً  ، ينظر : شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات (ابن الانباري):403-404 ، وشرح المعلقات السبع (الزوزني): 186 ، وشرح المعلقات العشر (احمد امين): 132 .     


(�) ينظر : الكتاب : 3 / 410 ، وشرح كتاب سيبويه : 4 / 160   


(�) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات : 404 .  


(�) ينظر : شرح كتاب سيبويه : 4 / 160 ، والخصائص : 2 / 303 .  


(�) ينظر : الكتاب : 3 / 410 ، والغريب المصنف (ابوعبيد القاسم بن سلام): 115 ، وشرح كتاب سيبويه : 4 /160 ، والمسائل المشكلة (ابو علي الفارسي): 575 ، والخصائص : 2 / 303 ، والمنصف : 2 / 133 .  


(�) ينظر : البديع : 1 / م1 / 94-95 ( مقدمة التحقيق ) .  


(�) نفسه : 2 / م1 / 104 -105 ، والحديث: (( لَيْسَ في الخَضْرَاوَاتِ صَدَقَة )) ، ينظر : سنن الدار قطني : 2 / 258 ، والمعجم الاوسط (الطبراني): 6 /100 .  


(�) ينظر : التبصرة والتذكرة : 2 / 638 .  


(�) ينظر : المفصل : 182 .  


(�) شرح المفصل : 3 / 307 ، والبيت للكميت بن زيد الاسدي ، ينظر : ديوانه :  437 ، ورواية الديوان :   وما وجدت بناتُ بني نزارٍ         حلائل أسْوَديْن وأحْمَريْنا  


(�) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 1/ 148-149 ، وشرح الشافية (الرضي) : 2 / 172 .   


(�) البديع : 2 / م1 / 105 ، والآية من سورة المرسلات : 11 ، ينظر : الاقناع في القراءات السبع : 2 / 801 ، والنشر في القراءات العشر : 2 / 396 .     


�) ينظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه (الاعلم الشنتمري): 2 / 996 ، و الاقناع في القراءات السبع : 2 / 801 ، والتفسير الكبير (الرازي): 30 / 269 ، والنشر في القراءات العشر : 2 / 396 .     


(�) البيت لمعروف بن عبد الرحمن ، ينظر : الكتاب : 3 / 588 ، وروي : (( لكل عيش قد لبست أثوبا )) ، ومجالس ثعلب : 1 / 371 ، وروي : (( لكل حال قد لبست أثؤبا )) ، و المنصف : 1 / 284 .


(�) ينظر : التبصرة والتذكرة : 2 / 638 . 


(�) البديع : 2 / م1 / 131 .  


(�) نفسه : 2 / م1 / 131 .  


(�) ينظر : الكتاب : 3 / 613 ، والاصول : 3 / 11 ، واللمع : 118 ، والمفصل : 184 .  


(�) ينظر : المنصف : 1 / 25 ، وأبنية الأسماء والأفعال والمصادر (الصقلي): 293 ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه (د.خديجة الحديثي): 140-143 ، والصرف الكافي (ايمن امين): 32 .  


(�) ينظر : الكتاب : 3 / 613 ، والأصول : 3/ 11 ، واللمع : 118 ، والمفصل : 184 .  


(�) ينظر : توضيح المقاصد والمسالك : 5 / 1409 ، وحاشية الصبان : 4 / 205 .  


(�) ينظر : الكتاب : 2 / 103 ، والمقتضب : 4 / 323 ، وسر صناعة الاعراب : 2 / 449 ، وهمع الهوامع : 1 / 141 .  


(�) البديع : 2 / م1 / 75 .  


(�) ينظر : التذييل و التكميل : 1 / 226 .  


(�) البديع : 2 / م1 / 75-76 .  


(�) ينظر : شرح التسهيل (ٱبن مالك) : 1 /59 ، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (ناظر الجيش): 1 / 308 ، وهمع الهوامع : 1 / 145 ، وشرح كتاب الحدود في النحو (الفاكهي): 104 .  


(�) البيت لجحدر بن مالك الحنفي ، وهوصدر بيت عجزه :     كلاهما ذو أشر ومحك 


ينظر: اسرار العربية : 48 ، والمقرب : 2 / 41 ، وهمع الهوامع : 1 / 145 ، الدرر اللوامع (الشنقيطي): 1 / 47 .  


(�) ينظر : الفصول في العربية : 7 ، والمقرب : 2 / 40 . 


(�) البديع : 2 / م1 / 76 ، والبيت لـعصام بن عُبيد الزماني ، ويروى :


           لو عد قبر وقبر كنت أكرمهم           ميتا ، وأبعدهم من منزل الذام   


 ينظر : التنبيه على شرح مشكلات الحماسة (ابن جني): 373 ، وشرح ديوان الحماسة ( المرزوقي ) : 2 / 1122 ، وشرح ديوان الحماسة ( التبريزي ) : 3 / 77 ، والمقرب : 41 .  


(�) ينظر : التنبيه على شرح مشكلات الحماسة : 373-374 ، والمقرب : 2 / 40-41 ، والتذييل والتكميل : 1 / 264 . 


(�) البديع : 2 / م1 / 76 . 


(�) ينظر : إصلاح المنـــطق : 2 / 402 ، والمقــــــرب : 2 / 40 ، وشـــرح جمل الزجـــــاجي : 1 / 135- 136 ، والتذييل والتكميل : 1 / 277 ، وشرح كتاب الحدود في النحو : 105 .  


(�) البديع : 2 / م1 / 85 ، وينظر : الكتاب : 1 / 17- 18 .  


(�) ينظر : الكتاب : 1 / 17 – 18 ، والمقتضب : 1 / 143 ، والمسائـــــــل المشكلة : 486 ، وسر صنـــــــاعة الاعراب : 2 / 465 ، والتبصرة  والــــــتـــــذكرة : 1 / 89 ، والمقتصد في شرح الإيضاح (الجرجاني): 1 / 187-191 .  


(�) البديع : 2 / م1 / 86 .  


�)) المسد : 1 .


�) ينظر : المقتضب : 4 / 144 ، واللباب في علل البناء والاعراب (العكبري): 1 / 79 ، وشرح شذور الذهب (ابن هشام): 343 . 


(�) ينظر : الكتاب : 3 / 370-371 ، وأسرار العربية : 376-377 ، وشرح الشافية (الرضي) : 2 / 32 .  


(�) البديع : 2 / م1 / 193 ، وينظر : الكتاب : 3 / 371 .   


(�) ينظر : عجالــــة المبتدي و فضالـــــة المنتــــــهي في النـــــسب (الهمداني): 14 .  


(�) ينظر : الكتاب : 3 / 371 ، وشرح المفصل : 3 / 447 ، وشرح الشافية (الرضي) : 2 / 44 ، وظاهرة الشذوذ في الصرف العربي (د.حسين عباس): 265 .   


(�) ينظر : منال الطالب في شرح طوال الغرائب (ابن الاثير): 1 / 163 .  


(�) البديع : 2 / م1 /194 .  


(�) ينظر : الكتــاب : 3 / 355 ، والمقتضب : 3 / 149 ، والأصـــــول : 3 / 75 ، والتكملـــــــة : 262 ، والمفصل : 205 ، والفصول في العربية : 82 .  


(�) ينظر : المساعد على تسهيل الفوائد : 3 / 358 ، وشرح التصريح : 2 / 598 ، ومنهج السالك إلى ألفية ٱبن مالك : 3 / 734 .  


(�) البديع : 2 / م1 / 194 .  


(�) نفسه : 2 / م1 / 200 . 


(�) الكتاب : 3 /351 ، وينظر : الخفة والثقل في كتاب سيبويه (وسن عبد الستار): 130 . 


(�) ينظر  : المقتضب : 3 /149 ، والتكملة : 262 ، والمفصل : 205 .  


(�) ينظر  : شرح المفصل : 3 / 460 .  


(�) ينظر  : شرح الشافية ( الرضي ) : 2 / 56 .  


(�) ينظر  : المقتضب : 3 /149 ، وشرح المفصل : 3 / 460 .  


(�) الكتاب : 3 / 367 . 


(�) ينظر : الكتاب : 3 / 351 ــ 352 ، والمقتضب : 3 / 149 ، والاصول : 3 / 79 ، والتكملة : 262 ــ 263 ، وشرح الشافية ( الرضي ) : 2 / 54 ــ 56 ، وكاشف الخصاصة (ابن الجزري): 380 ــ 381 ، ومنهج السالك إلى ألفية ٱبن مالك : 3 / 735 ، وحاشية الصبان : 4/ 266 . 


(�) البديع : 2 / م1 / 203 . 


(�) ينظر : شرح الشافية ( الرضي ) : 2 / 56 ــ 57 . 


�) وهو من الابيات المختلف في نسبتها فقد نسب للعرجي ولذي الرمة ولمجنون بن عامر وغيرهم ، ينظر : شرح الشافية (الرضي) : 1 / 190 ، وشرح الرضي على الكافية : 1 / 49 ، وهمع الهوامع : 6 / 151 ، وحاشية الصبان : 4 / 219 . 


(�) البيت للبيد بن ربيعة ، ينظر : ديوانه : 85 .


(�) ينظر : الأصول : 3 / 36 ، والتكملة : 496 ، والمفصل : 194 ، وشرح الشافية (الرضي) : 1 / 190 ــــــــ 193 ، وتوضيح المقاصد والمسالك : 5 / 1419 ـــــــ 1422 ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه : 340 ــــــ 341 .  


(�) البديع : 2 / م1 / 159 .  


�) ينظر : ليس في كلام العرب (ابن خالويه): 75 ، والمحكم والمحيط الأعظم : 4 / 94 (هدد) ، وارتشـــــــــــاف الضرب : 1 / 354 ، وتوضيح المقاصد والمسالك : 5 / 1420 ،  وهمع الهوامع : 6 / 131 ، وتاج العروس : 9 / 338 (هدد) .   


(�) البيت للراعي النميري ، ينظر : ديوانه : 238 . 


(�) ينظر : المسائل المشكلة : 395 ، وسر صناعة الاعراب : 1 / 308 ، وتوضيح المقاصد والمسالك : 5 / 1420 ، و همع الهوامع : 6 / 132 .   


(�) ينظر : المحكم والمحيط الأعظم : 4 / 94 (هدد) .  


(�) البديع : 2 / م1 / 166-167 .  


(�) ينظر : الكتاب : 3 / 436 ، والأصول : 3 / 46 ، والتكملة : 509 ، وشرح المفصل : 3 / 422 .   


(�) البديع : 2 / م1 / 167 .  


(�) ينظر : المقتضب : 2 / 243 ، والتبصرة والتذكرة : 2 / 693 .   


(�) الكتاب : 4 / 119 . 


(�) شرح المفصل : 3 / 422 .  


�) شرح الشافية ( الرضي ) : 1 / 252 ، وينظر : الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات (د.عبدالبديع النيرباني): 288 .     


(�) البديع : 2 / م1 / 173 ، وينظر : المذكر والمؤنث ( الفراء ) : 64-65 ، 68 .  


�) ينظر : الكتـــــــــاب : 3 / 236 . 


(�) ينظر: المقتـــــــضب : 3 / 366 ، والمذكر والمؤنث ( المبرد ) : 104 ــــــــــ 105 . 


(�) ينظر : والبلغـــــــة في الــــفــــرق بيــــــــــــن المذكر والمؤنث (ابن الانباري): 70 .  


(�) نسب البيت لحميد الارقط ، ينظر : المذكر والمؤنث ( الفراء ) : 68 ، والمخصص : 16 / 80 ، ولسان العرب : 8 / 93 ( ذراع ) ، وخزانة الادب : 1 / 214 . 


(�) ينظر : ارتشاف الضرب : 1 / 386 .  


(�) ينظر : التبصرة والتذكرة : 2 / 701 .  


(�) البيت للمرقش الاكبر ، ينظر : المفضليات (المفضل الضبي): 235 ، وروي عجز البيت (( فَجلَّت أحاديثها عن بصر )) ، والمذكر والمؤنث ( الفراء ) : 65 ، والمذكر والمؤنث ( ٱبن الأنباري ) : 388 .


(�) البيت للحطيئة ، ينظر : ديوانه : 139 ، ورواية الديوان :


                  ندمت على لسان فات مني           وددت بأنه في جوف عكم 


(�) ينظر : المذكر والمؤنث ( الفراء ) : 64-65 ، 68 ، والمذكر والمؤنث ( ٱبن الأنباري ) : 1 / 128 ، 387-388 ، والبلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث : 81 ، وارتشاف الضرب :1 /386 .  


(�) ينظر : المنقوص والممدود (الفراء): 14 ، وأدب الكاتب : 255 ــــــــ 256 ، 258 ، والخط لابن الســراج : 123 ، والمقصور والممدود ( نفطويه ) : 27 ، والممدود والمقصــور (الوشاء) : 37 ، وكتاب الكتاب (ابن درستويه): 20 .  


(�) ينظر : أدب الكتاب : 253 ، وعمدة الأدباء في معرفة ما يكتب بالألف والياء (ابن الانباري): 127 .  


(�) البديع : 2 / م1 / 360-361 .  


(�) نفسه : 2 / م2 / 666-667 ، وينظر : ضرورة الشعر : 94 ، والانصاف في مسائل الخلاف : 2 / 247 ، مسألة رقم (109) ، والبيت الأول لأبي المقدام بيهس بن صهيب الجرمي ، وقد روي : قد علمت أم بني السعلاء ، ينظر : المنقوص والممدود : 28 ، وضرورة الشعر : 98 ، والمخصص : 16 / 16 ، وسمط اللآلي (ابوعبيد الاوني): 2 / 874 ، وضرائر الشعر : 39 ، والبيت الثاني مجهول القائل : ينظر : المنقوص والممدود : 28 ، والمخصص: 12 / 276 ، وضرائر الشعر : 40 ، وشرح التصريح  على التوضيح : 2 / 505 ، ومنهج السالك إلى الفية ٱبن مالك : 3 / 658 .     


  


(�) ينظر : ضرورة الشعر : 99 ، وما يجوز للشاعر في الضرورة : 216 ، والانصاف في مسائل الخلاف : 2 / 250 -251 ، وضرائر الشعر : 38.  


(�) ينظر : المقصور والممدود ( ٱبن ولاد ): 131 ، وضرورة الشعر : 94 ، والانصاف في مسائل الخلاف : 2 / 247-250 ، وضرائر الشعر : 39-42 ، وجهود الفراء الصرفية (محمد بن علي): 197 – 201 . 


(�) الانصاف في مسائل الخلاف : 2 / 247 ، وينظر : شرح جمل الزجاجي : 2 / 558 ، و ارتشاف الضرب : 2 / 517 .  


(�) ينظر : ضرائر الشعر : 39-40 ، وشرح التصريح على التوضيح : 2 / 505 ، ومنهج السالك الى الفية  ٱبن مالك : 3 / 658 .  


(�) ينظر : تصريف الأسماء (محمد الطنطاوي): 175 ، والصرف الكافي : 203 .  


( (�ينظر : التبيين عن مذاهب النحويين (العكبري): 153 ، وارتشاف الضرب : 2/ 834 ، وشرح ﭐبن عقيل : 1/ 37 ، وحاشية الخضري : 1/ 30 .


(�) البديع : 1 / م1 / 29 . 


((� ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2/ 81 ، مسألة رقم ( 73 ) ، وأسرار العربية : 26 ، وارتشاف الضرب : 2/ 834 ، وهمع الهوامع : 1/ 54 . 


(�) ينظر : شرح التسهيل ( ﭐبن مالك ) : 1/ 35 . 


(�) البديع : 1 / م1 / 29 . 


( (�ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2/ 82 ، وأسرار العربية : 27 ، وهمع الهوامع : 1/ 54 . 


(�) شرح التسهيل ( ﭐبن مالك ) : 1/ 35 . 


(�) نفسه : 1/ 35 . 


(�) البديع : 1 / م1 / 29 . 


(�) ينظر : الكتاب : 1/ 14 ، والإغفال (ابو علي الفارسي): 2/ 433 ، مسألة رقم (90) ، والتبصرة والتذكرة : 1/ 76 – 77 .


(�) النحل : 124 . 


(�) ينظر : ارتشاف الضرب : 2/ 835 ، وهمع الهوامع : 1/ 54 .


(�) البقرة : 103 . 


(�) الأنفال : 23 . 


(�) ينظر : شرح التسهيل ( ﭐبن مالك ) : 1/ 35 . 


((� البديع : 1 / م1 / 29 . 


(�) ينظر : اسرار العربية : 24 ، والتبيين عن مذاهب النحويين : 154 . 


(�) ينظر : في النحو العربي نقد وتوجيه (د.مهدي المخزومي): 144 – 145 . 


(�) ينظر : المفتاح لتعريب النحو (محمد الكسار): 194 – 196 .


(�) زمن الفعل في اللغة العربية (عبدالجبار توامه): 66 .


( (�ينظر : اعراب الفعل المضارع بين النظرية والاستعمال (يوسف عبدالرحيم)
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(�) ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها (د.تمام حسان): 240 – 241 ، وأقسام الكلام العربي (د.فاضل الساقي): 229 ، 235 . 


(�) ينظر : المقتضب : 3 /19 ، وشرح التسهيل (ﭐبن مالك) :  1/ 36 ، وشرح الشافية (الرضي) : 2/229 ، وشرح ﭐبن عقيل : 1/ 38 -39 ، والمساعد على تسهيل الفوائد : 2/ 671 – 672 ، ومنهج السالك الى الفية ﭐبن مالك : 1/25 ، وحاشية الصبان : 1/ 118 .


(�) البديع : 1 / م2 / 666 .


(�) نفسه  : 1/ م2 / 668 .


(�) نفسه : 1/ م2 / 667 ، والآية من سورة الانشقاق : 19 .


(�) ينظر : الكتاب : 3/ 518 – 519 ، والتبصرة والتذكرة : 1/426 – 427 ، وشرح الرضي على الكافية : 4/ 490 .


(�) ينظر : المقتضب : 3/ 19 .


(�) ينظر : إحياء النحو (إبراهيم مصطفى): 78 .


(�) ينظر : التبصرة والتذكرة : 1/ 427 . 


(�) البديع : 1 / م2 / 506 . 


((� ينظر : الكتاب : 1/ 108 ، والأصول : 1/ 125 – 126 ، والتبصرة والتذكرة : 1/ 216 ، وشرح المفصل : 4/ 84 ، والبسيط في شرح جمل الزجاجي (ابن ابي الربيع): 2/ 997 ، والمساعد على تسهيل الفوائد : 2/ 196 ، وائتلاف النصرة (الزبيدي): 97 – 98 . 


((� ينظر : شرح الرضي على الكافية : 3/ 416 ، ومغني اللبيب : 2/ 906 ، والمساعد على تسهيل الفوائد : 2/ 197 ، وائتلاف النصرة : 97 – 98 ، وهمع الهوامع : 5/ 81 . 


(�) البديع : 1 / م2 / 506 ، والآية من سورة الكهف : 18 . 


(�) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 1/ 551 ، وشرح التسهيل ( ﭐبن مالك ) : 3/ 75 ، وشرح الرضي على الكافية : 3/ 419 ، والمساعد على تسهيل الفوائد : 2/ 197 .


(�) شرح المفصل : 4/ 100 . 


(�) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 1/ 551 ، وشرح التسهيل ( ﭐبن مالك ) : 3/ 75 – 76 ، وشرح الرضي على الكافية : 3/ 419 ، والمساعد على تسهيل الفوائد : 2/ 196 . 


(�) ينظر : الكشاف : 2/ 709 ، وشرح المفصل : 4/ 100 ، وشرح جمل الزجاجي : 1/ 551 ، وشرح الرضي على الكافية : 3/ 418 ، والبسيط في شرح جمل الزجاجي : 2/ 1013 ، ومغني اللبيب : 2/ 906 ، والمساعد على تسهيل الفوائد : 2/ 197 ، وائتلاف النصرة : 97 – 98 ، وهمع الهوامع : 5/ 81 – 82 . 


(�) ينظر : مجالس العلماء (الزجاجي): 265 ، ومدرسة الكوفة : 281 . 


(�) البديع : 1 / م2 / 514 ، والآية من سورة الأنعام : 96 ، وينظر : السبعة في القراءات : 263 ، والتيسير في القراءات السبع : 105 . 


(�) ينظر : الكتاب : 1/ 356 ، والمقتضب : 4/ 154 ، ومعاني القرآن واعرابه : 2/ 274 ، والاصول : 1/ 128 ، والتبصرة والتذكرة : 1/ 220 ، والكشاف : 2/ 49 – 50 ، وتفسير البحر المحيط : 4/ 183 ، ومغني اللبيب : 2/ 664 – 665 ، واوضح المسالك الى الفية ﭐبن مالك (ابن هشام الانصاري): 3/ 231 . 


(�) ينظر : في النحو العربي نقد وتوجيه : 129 ، وضعف العامل النحوي (د.وداد بنت احمد): 133 . 


(�) ينظر : الكتاب : 1/ 264 – 265 ، والمقتضب : 3/ 97 ، والأصول : 1/ 82 -83 ، والمسائل العسكريات (ابو علي الفارسي): 58 ، والتمام في تفسير أشعار هذيل : 171 ، وشرح اللمع (ابن برهان): 1/ 49 ، 61 ، والمقتصد في شرح الإيضاح : 1/ 398 ، والتوطئة (الشلوبيني): 224 ، والجملة الاسمية (د.علي ابو المكارم): 78 . 


(�) ينظر : الأصول : 1/ 38 – 39 ، والإيضاح في علل النحو (الزجاجي): 52 – 53 . 


(�) البديع : 1 / م2 / 460 .


(�) نفسه : 1 / م2 / 460 . 


((� ينظر : شرح التسهيل ( ﭐبن مالك ) : 1/ 341 .


(�) البديع : 1/ م2 / 460 ، وينظر : الكتاب : 1/ 45 . 


(�) ينظر : شرح التسهيل ( ﭐبن مالك ) : 1/ 341 ، وارتشاف الضرب : 3/ 1151 ، والمساعد على تسهيل الفوائد : 1/ 252 ، وفي النحو العربي نقد وتوجيه : 190 .


( (�البديع : 1 / م2 / 470 . 


(�) مسند الدارمي : 4/ 2096 . 


(�) البيت مجهول القائل ، ينظر : شرح التسهيل ( لابن مالك ) : 1/ 340 ، وشرح ﭐبن عقيل : 1 / 269 ، وهمع الهوامع : 2/ 78 ، ومنهج السالك إلى ألفية ﭐبن مالك : 1/ 112 .


(�) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 1/ 386 ، وشرح التسهيل (ٱبن مالك ) : 1/ 340.


(�) آل عمران : 79 .


((� ينظر : الحجة للقراء السبعة : 3/ 59 ، والمسائل البصريات (ابو علي الفارسي): 1/ 232 ، ومسائل خلافية بين الفارسي وﭐبن يعيش (د.ابراهيم البب وهند خير بيك): 146 . 


(�) شرح جمل الزجاجي : 1/ 385 .


(�) الأعراف : 20 . 


(�) البيت مجهول القائل ، ينظر : شرح التسهيل (ٱبن مالك ) : 1/ 339 ، وأوضح المسالك إلى ألفية ٱبن مالك : 1/ 239 ، والمساعد على تسهيل الفوائد : 1/ 252 ، وهمع الهوامع : 2/ 74 .


(�) ينظر : الهمز (ابو زيد الانصاري) : 23 ، وشرح التسهيل (ٱبن مالك ) : 1/ 339 ، وهمع الهوامع : 2/ 74 .


(�) ينظر : معاني النحو(د.فاضل السامرائي): 1/ 191 ، وتحقيقات نحوية (د.فاضل السامرائي): 75 -78 ، وآراء الدكتور فاضل السامرائي في كتابه ( معاني النحو )(مظفر عبد رومي): 75 .


((� البديع : 1 / م2 / 535 . 


(�) غافر : 36 . 


(�) ينظر : الغرة : 1/ 31 – 32 ، وارتشاف الضرب : 3/ 1240 ، والتذييل والتكميل : 5/ 23 ، ومغني اللبيب : 1/ 380 ، والبرهان في علوم القرآن : 4/ 395 ، وهمع الهوامع : 2/ 158 . 


( (�ينظر : الغرة : 1/ 32 . 


(�) البيت لمريء القيس ، ينظر: ديوانه : 112 ، ورواية عجز البيت في الديوان : (( فيالكِ من نعمى تحَوَّلنَ أبؤسا )) .


(�) صحيح البخاري : 4/ 60 . 


(�) ينظر : مغني اللبيب : 1/ 380 . 


(�) البديع : 1/ م1 / 196 – 197 ، والآية الأولى من سورة الشعراء : 111، والثانية من سورة النساء : 90.


(�) التبيين عن مذاهب النحويين : 386  . 


(�) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 235 ، مسألة رقم (( 32 )) ، وشرح المفصل : 2/ 27 ، ومغني اللبيب : 2/ 228 . 


((� ينظر : معاني القرآن : 1/ 24 ، 282 ، والمقتضب : 4/ 124 ، والمفصل : 82 ، والغرة : 1/ 368 ، والمقدمة الجزولية : 92 ، وارتشاف الضرب : 3/ 1610 ، والجنى الداني : 256 ، وهمع الهوامع : 4/ 49 ، ومسائل النحو الخلافية في ارتشاف الضرب (نزار عبد الطيف): 292 – 293. 


(�) ينظر : النشر في القراءات العشر : 2/ 251 ، ومعجم القراءات القرآنية : 1/ 527 . 


(�) البيت لأبي صخر الهذلي ، ينظر : شرح أشعار الهذليين (ابو سعيد السكري): 2/ 957 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 233 ، وشرح المفصل : 2/ 28 ، وخزانة الأدب : 3/ 254 ، 255 ، 257 ، 260 .


(�) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 233 – 234 ، والتبيين عن مذاهب النحويين : 388 ، وشرح المفصل : 2/ 28 ، وشرح الرضي على الكافية : 2/ 45 ، وارتشاف الضرب : 3/ 1610 ، ومسائل النحو الخلافية في ارتشاف الضرب : 291 - 292 . 


(�) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 234 ، والتبيين عن مذاهب النحويين : 389 ، ومسائل النحو الخلافية في ارتشاف الضرب : 292 .


((� النمل : 87 . 


(�) المائدة : 116 . 


(�) القصص : 15 .


(�) ينظر : المقتضب : 4/ 124 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 235 ، والتبيين عن مذاهب النحويين : 389 ، وائتلاف النصرة : 124 – 125 .


( (�ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 1/ 239 ، والتبيين عن مذاهب النحويين : 390 ، وشرح المفصل : 2/ 29 – 30 ، وائتلاف النصرة : 124 – 125 .  


(�) يونس : 4 .


(�) وهو مالك بن الريب التميمي ، ينظر : شعراء أمويون (نوري حمودي القيسي): 2/ 43 ، ورواية الديوان : 


          تقول ابنتي لما رأتْ طُولَ رحْلتي       سفارُك هذا تاركي لا اباليا


(�) ينظر : شرح التسهيل ( ﭐبن مالك ) : 2/ 342 ، وشفاء العليل (ابوعبدالله السليلي): 2/ 531 ، وشرح التصريح : 1/ 592 ، ومنهج السالك إلى ألفية ﭐبن مالك : 1/ 250 ، وإعراب القرآن الكريم وبيانه (محيي الدين الدرويش): 5/ 384 . 


(�) البديع : 1 / م1 / 184 – 185 ، والآية الأولى من سورة البقرة :135 ، والآية الثانية من سورة الحجر : 66 ، والبيت لزيد الفوارس الضبي ، استشهد به ابو علي الفارسي في كتابه المسائل الشيرازيات : 1/284 ، وينظر : النوادر في اللغة : 359 ، وهمع الهوامع : 4/23 ، وخزانة الأدب : 3/173 . 


((� المسائل الشيرازيات : 1/ 284 . 


(�) ينظر : إعراب القرآن (النحاس) : 67 ، ومشكل إعراب القرآن : 1/ 151 ، وامالي ﭐبن الشجري : 1/ 25 – 26 . 


(�) الحجر : 47 . 


(�) النحل : 123 . 


(�) الحجر : 66 . 


(�) ينظر : شرح التسهيل ( ﭐبن مالك ) : 2/ 342 ، وشرح الكافية الشافية : 2/ 750 – 751 ، وشرح ﭐبن عقيل : 2/ 267 – 269 ، وجامع الدروس العربية (الشيخ الغلاييني): 3/ 80 – 82 .


(�) ينظر : ارتشاف الضرب : 3/ 1580 ، وحاشية على شرح بانت سعاد : 1/ 447 ، ودراسات لاسلوب القرآن الكريم (محمد عبدالخالق عضيمة): ق3 / 3 / 91 .


(�) ينظر : الخصائص : 1/ 110 ، وشرح الرضي على الكافية : 1/ 63 ، وإحياء النحو : 22 ، وﭐبن جني النحوي (د.فاضل السامرائي): 192 – 195 ، وضعف العامل النحوي : 9 .


(�) ينظر : الفصول في العربية : 44 ، وشرح الرضي على الكافية : 1 / 397 ، وشرح ﭐبن عقيل : 3/287 – 289 ، وجامع الدروس العربية : 3/ 164 – 165 ، والنحو الوافي (عباس حسن): 4/ 101 – 107 .


(�) ينظر : الكتاب : 2/ 256 – 259 ، والأصول : 1/ 360 ، والتبصرة والتذكرة : 1/ 369 – 370 ، وشرح الرضي على الكافية : 1/ 397 ، والمساعد على تسهيل الفوائد : 2/ 551 ، وهمع الهوامع : 3/ 87 .


(�) ينظر : التبصرة والتذكرة : 1/ 370 ،والمساعد على تسهيل الفوائد : 2/ 551 ،وهمع الهوامع : 3 / 87 . 


(�) البديع : 1 / م2 / 416 .


( (�نفسه : 1 / م2 / 416 . 


(�) البديع : 1/ م2 / 320 .


(�) حاشية الصبان : 3 / 93 .


(�) ينظر : الكتاب : 2/ 24 – 25 ، والمفصل : 118 ، والحلل في إصلاح الخلل (البطليوسي): 106 ، وشرح المفصل : 2/ 234 – 236 ، والمقرب : 1/ 220 ، وشرح الرضي على الكافية : 2/ 289 ، واللغة العربية معناها ومبناها : 101 ، والاسم والصفة (د.محمود احمد نحلة): 43 – 50 .


(�) ينظر : اللغة العربية معناها ومبناها : 102 ، والجملة الوصفية في النحو العربي ( شعبان صلاح ) : 43 – 45 ، والجملة الوصفية في النحو العربي ( ليث أسعد عبد الحميد ) : 83 .


((� ينظر : الكتاب : 1/ 128 ، والأصول : 2/ 225 ، وامالي ﭐبن الشجري : 1/ 9 ، وشرح المفصل : 2/ 249 ، والجملة العربية تأليفها وأقسامها (د.فاضل السامرائي): 60 ، وتقديم المعمول على العامل في العربية (عبد الرحمن الجبوري): 113 – 114 .


(�) ينظر : الخصائص : 2/ 391 .


(�) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 1/ 218 .


((� البديع : 1/ م2 / 328 ، والبيت مجهول القائل ، ينظر : مغني اللبيب : 2/ 803 ، وهمع الهوامع : 5/ 185 ، ومنهج السالك إلى الفيه ﭐبن مالك : 2/ 392 ، وشرح أبيات مغني اللبيب (عبدالقادر البغدادي): 7/ 289 .


(�) ينظر : ارتشاف الضرب : 4/ 1936 . 


(�) ينظر : شرح المفصل : 2/ 249 . 


(�) ينظر : شرح جمل الزجاجي : 2/ 441 ، والنحو الوافي : 4/ 491 – 493 . 


(�) البديع : 2/ م1 / 430 ، والآية من سورة الحجرات : 7 . 


(�) ينظر : شرح المفصل : 5/ 107 ، والكشاف : 4 / 361 ، وتفسير ﭐبن كثير : 7/ 372. 


(�) الكتاب : 4/ 224 . 


(�) ينظر : شرح الكافية الشافية : 3/ 1631 ، وشرح ﭐبن الناظم : 505 ، وشرح الرضي على الكافية : 4/ 451 ، وارتشاف الضرب : 4/ 1898 ، والنحو الوافي : 4/ 493 . 


(�) يوسف : 17 . 


(�) الصف : 9 . 


(�) المائدة : 100 . 


(�) الأحزاب : 52 . 


(�) البيت للأخطل ، ينظر : ديوانه : 144 . 


(�) ينظر : المفصل : 327 ، وشرح جمل الزجاجي : 2/ 441 ، ومغني اللبيب : 1/ 348 – 349 . 


(�) ينظر : شرح الكافية الشافية : 3/ 1631 ، وشرح ﭐبن عقيل : 4/ 47 . 


(�) ينظر : في النحو العربي نقد وتوجيه : 321 – 322 ، والفعل زمانه وأبنيته (د.ابراهيم السامرائي) : 23 – 34 . 


(�) البديع : 1 / م1 / 50 .


(�) مريم : 69 . 


(�) ينظر : شرح كتاب سيبويه : 1/ 71 ، والمسائل المشكلة : 405 ، والازهية في علم الحروف (الهروي): 102 – 103 ، وامالي ﭐبن الشجري : 3/ 65 ، والتبيان في اعراب القرآن (العكبري): 2/ 878 ، وشرح التسهيل (ٱبن مالك ) : 1/ 216 ، وارتشاف الضرب : 2/ 1033 – 1034 ، والمساعد على تسهيل الفوائد : 1/ 164 ، وهمع الهوامع : 1/ 318 ، وشرح المعلقات العشر : 162 . 


(�) البديع : 1 / م1 / 50 – 51 ، والبيت مجهول القائل ، ينظر : شرح كتاب سيبويه : 1/ 71 ، وامالي ﭐبن الشجري : 3/ 65 ، ومغني اللبيب : 1/ 434 ، وشرح أبيات مغني اللبيب : 5/ 344 ، وخزانة الأدب : 6/ 128 ، ورواية عجزه : ((  ذاك العشيرة والأثرون من عدد )) . 


(�) ينظر : شرح القصائد السبع : 353 ، وشرح كتاب سيبويه : 1/ 71 ، والازهية في علم الحروف : 103 ، وامالي ﭐبن الشجري : 3/ 65 ، وشرح أبيات مغني اللبيب : 5/ 344 ، وخزانة الأدب : 6/ 128 . 


(�) مغني اللبيب : 1/ 434 – 435 . 


((� ينظر : شرح أبيات مغني اللبيب : 5/ 344 ، وخزانة الأدب : 6 / 129 . 


((� شرح أبيات مغني اللبيب : 5/ 344 ، وينظر : خزانة الأدب : 6/ 129 . 


(�) البديع : 1 / م2 / 590 – 591 . 


(�) نفسه : 1 / م2 / 591 ، والبيت الأول لتميم بن أبيّ بن مقبل ، ينظر ديوانه : 243 ، ورواية الديوان :     ونحن منعنا البحر أن يشربوا به         وقد كان منكم ماؤه بمكان 


والبيت الثاني لعبد الله بن الدمينة ، ينظر ديوانه : 27 ، ورواية الديوان : 


       أبى الناسُ – ويبَ الناسِ – أنْ يشترونها       ومن يشتري ذا علة بصحيح 


(�) البقرة : 233 ، وينظر : اعراب القرآن : 98 ، ومختصر في شواذ القرآن : 21 . 


(�) ينظر : معاني القرآن : 1/ 135 – 136 ، وضرائر الشعر : 164 ، وارتشاف الضرب : 4/ 1642 ، وخزانة الأدب : 8 / 422 ، وأبو علي الفارسي في مصنفات ﭐبن جني (د.رحيم جمعة): 273 . 


((� البيت مجهول القائل ، ينظر : مجالس ثعلب : 322 ، والخصائص : 1/ 390 ، وسر صناعة الإعراب : 2/ 549 ، والمنصف : 1/ 278 ، والإنصاف في مسائل الخلاف : 2/ 94 ، مسألة رقم (77) ، ومنهج السالك إلى ألفية ﭐبن مالك : 3/ 553 ، وخزانة الأدب : 8/ 420 .


(�) ينظر : الخصائص : 1/ 390 ، وسر صناعة الإعراب : 2/ 549 ، والمنصف : 1/ 278 – 279 ، وشرح المفصل : 5/ 87 ، ورصف المباني : 194 ، وخزانة الأدب : 8/ 420 ، وأبو علي الفارسي في مصنفات ﭐبن جني : 272 – 273 . 


(�) ينظر : ضرائر الشعر : 165 . 


(�) ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف : 2/ 94 ، وشرح التسهيل (ٱبن مالك ) : 4/ 11 ، وشرح الكافية الشافية : 3/ 1526 ، وشرح الرضي على الكافية : 4/ 35 ، والمساعد على تسهيل الفوائد : 3/ 61 – 62 ، وشرح ﭐبن عقيل : 4/ 5 ، وشفاء العليل : 2/ 918 ، وهمع الهوامع : 4/ 91 ، ومنهج السالك إلى ألفية ﭐبن مالك : 3/ 553 . 


(�) ينظر : مغني اللبيب : 1/ 46 . 


(�) ينظر : المنصف : 1/ 279 .


(�) ينظر : الأصول : 1/ 321 ، والمقرب : 1/ 305 ، وارتشاف الضرب : 2/ 741 ، وتوضيح المقاصد والمسالك : 4/ 1327 ، والمساعد على تسهيل الفوائد : 2/ 70 . 


(�) ينظر : التبصرة والتذكرة : 1/ 485 .


(�) البديع : 2 / م1 / 304 .


(�) ينظر : ، وارتشاف الضرب : 2/ 741 – 742 ، والمساعد على تسهيل الفوائد : 2/ 70 ، وشفاء العليل : 2/ 562 . 


(�) ينظر : المقرب : 1 / 305 .


(�) ينظر : شرح التسهيل ( ﭐبن مالك ) : 2/ 395.


(() يبدو ان هناك خطأ في هذه الجملة  لان الصحيح ان يقال (( لا إلى المعدود )) .


(�) البديع : 2 / م1 / 304 – 305، والبيت لكميت بن زيد الاسدي ، ينظر: ديوانه : 316 ، ورواية الديوان :         وما أنت وَيْكَ ورَسْمُ الدِّيار       وَسنُّكَ قد قَارَبتْ تكمُلُ 


والقول للفراء ، ينظر : سر صناعة الإعراب : 1/ 298 .


((� ينظر : الغرة : 1/ 429 ، والمساعد على تسهيل الفوائد : 2/ 74 ، وهمع الهوامع : 4/ 78 ، وخزانة الأدب : 3/ 267 .


(�) ينظر : الأصول : 1/ 325 – 326 ، وسر صناعة الاعراب : 1/ 298 .





